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الباب الثالث 
مفارقات في الانتشارالعالمي للتعددية 
الثقافية الليبرالية 


«في ني الأيام العاصفة التي 
تلت سقوط جدار برلين» 
مع الأمل في انتشار السلام 
وألديموقراطية. كان الإجماع 
بشيء: تتجلى من خلاله 
الروح الجديدة للنظام 
ادو الذي يقوم على حقوق 
الإنسان, بدلا من السلطة 

المطلقة للدولة» 
المؤلف 


لقد أقدم المجتمع الدولي في بداية 
التسعينيات على تجربة مذهلة بشأن نشر 
أفكار ومعايير جديدة حول علاقات الدولة 
بالأقليات, مستلهما النجاح الظاهري 
للتعددية الثقافية الليبرالية في الغرب, 
ومنزعجا من احتمالات الصراع العرقي 
المتصاعد في عالم ما بعد الشيوعية: وما 
بعد الاستعمار. وقد كان هناك إجماع 
واسع النطاق على أن المجتمع الدولي 
لا بد أن «يفعل شيئًا ماء» لضمان ألا 
تشكل السياسات العرقية تهديدا للسلام 
والاستقرار العالميين. 

لم يوافق الجميع على ذلكء؛ فإدوارد 
لوتواك علة119[ 180350 قد اقترح, 
على نحو معروف وشهيرء أننا ينبغي أن 
نعطي للحرب فرصة (لوتواك 1999). 
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أودسا التعددية الثقافية 
فهو يقول إن الصراع العرقي العنيف أمر سيئء لكن من المهم بالنسبة 
إلى كل من الطرفين أن يتعلم بالطريقة الصعبة أنه لا يستطيع هزيمة 
الآخر. ومن شم الحاجة إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات للوصول إلى 
حل وسط. وقد يطلق الآخرون يد الدولة لتسحق الأقليات. عن طريق 
القوى المسلحة لو اقتضت الضرورة ذلك. وغض الطرف عن أي انتهاكات 
لحقوق الإنسان قد تحدث في أثناء ذلك باسم المحافظة على النظرية 
التقليدية لسيادة الدولة. 

لكن في الأيام العاصفة التي تلت سقوط جدار برلين؛ مع الأمل في 
انتشار السلام والديموقراطية, كان الإجماع واضحا على ضرورة القيام 
بشيء تتجلى من خلاله الروح الجديدة للنظام الدولي الذي يقوم على 
حقوق الإنسان. بدلا من السلطة المطلقة للدولة. وكان الهدف مواجهة 
قضايا الأقليات بطريقة قادرة على تدعيم قوى العملية الديموقراطية 
وحكم القانون» بدلا من تدعيم أيدي السلطات العسكرية أو سلطة الشرطة. 
وأن يستبدل المنطق القديم للحلفاء والأعداءء؛ والفائزين والخاسرين: بإطار 
عمل جديد للتعايش الديموقراطي والتعاون داخل الدول متعددة العرقيات 
(مارئز 1996). ولقد كان الهدفء باختصار هو تدعيم شيء أشبه بالتعددية 
الثقافية الليبرالية. 

وهذه النوايا كانت واضحة بدرجة كافية:؛ لكن ما الذي يمكن أن 
يقوم بهالمجتمع الدولي بالضبط تجاه علاقة الدولة بالأقليات5! 
لقد ظهر هذا السؤال - كما ذكرت في الفصل الثاني - على كل 
من المستوى الإقليمي داخل أوروباء حيث واجهت المنظمات الأوروبية 
الأزمة العرقية في البلقان والقوقاز فيما بعد الشيوعية: وعلى المستوى 
العالمي حيث واجهت الأمم المتحدة؛ والمنظمات العالمية الأخرى هذه 
القضية في سياق ما بعد الاستعمار. وفي كل من الحالتين يمكننا أن 
نرى مناظرات ومناقشات مضنية وشكوكا معطلة حول الطريقة التي 
يجري من خلالها تشكيل وتعزيز نماذج جديدة للعلاقات بين الدولة 
والأقليات. وسوف أزعم أن كثيرا من أشد المشكلات إحراجا لايزال 
بعيدا جدا عن الحل. 
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مدخل 
وسوف أبدأ في الفصل السادس بنظرة عامة على التجرية الأوروبية. 
فقد تقدمت معايير وآليات حقوق الأقليات بشكل واسع: وعلى نحو أسرع 
في أوروبا من أي مكان آخر. ونتيجة لذلكء فإن كثيرا من المفارقات 
الملازمة لعملية تدويل التعددية الثقافية قد أصبح واضحا لأول مرة في 
السياق الأوروبي. 
وسوف أتحول في الفصل السابع إلى المناقشات الأكثر عالمية, لكي أبين 
كيف أن الصعوبات التي ظهرت في الحالة الأوروبية كثيرا ما تظهر مرة 
أخرى في أشكال أكثر تعقيداء ضمن الجهود العالمية التي تتعامل مع عالم 
ما بعد الاستعمار. 
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«بينما تعمل حجج تصحيح 
المظالم التاريخية في الغرب 
على تقوية مطالب الأقلية 
لتوزيع أكثر عدلا للحقوق 
والموارد بين الأغلبية والأقلية. 
فإنها قد تستخدم في بلدان 
ما بعد الشيوعية لإضعاف 
قضايا الأقليات: بل للتشكيك 
في شرعية وجودها» 
المؤلف 


التجربة الأوروبية 


في وسط وشرق أوروبا في العام 9, 
الذي صاحبه عدد من النزاعات العرفية 
العنيفة. وقد انتحصرت تلك النزاعات 
يشتكن كير هبي العوفا زر والإلنان لقن 
ذلك لم يكن واضحا في ذلك الحين. وضي 
أوائل التسعينيات خشي كثير من المحللين 
من اسار التوج المرفتي ويخرويه على 
السيطرة في بقاع واسعة من أوروبا فيما بعد 
الشيوعية. عندما أعطت المجلة البريطانية 
«السياسي والمجتمع (*ا عددها ليونيو العام 
2 عنوانا هو: «معركة أورويا: الحريق 
الهائل القادم فضي وسط وشرق أوروبا». إنما 
كانت تعكس شعورا منتشرا في كل مكان بين 


.لإأعن50 220 ممدمعنماك جعآل2 (») 
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أوديسا التعددية الثقافية 

وعندما واجهت الديموقراطيات الغربية تلك النزاعات المخيفة في أوائل 
التسعينيات. شعرت بأن عليها القيام بعمل ما . وبناء عليه. قررت أن «تدول» 
معالجة مش كلة الأقليات القومية في أوروبا غيما بعد الشيوعية. فأعلنت 
على لسان منظمة الأمن والتعاون في أوروباء في العام 1990: أن حالة 
الأقليات القومية ومعالجتها تدخلان ضمن الاهتمامات الدولية المشروعة: 
وبالتالي فإنها لا تشكل مسألة داخلية حصريا عند الدولة المعنية. 

والسؤال المثير للاهتمام حقا هو كيف ولماذا ظهر هذا الالتزام. وعلى 
كل حال؛ فقد أظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما ضئيلا للغاية بمسألة حقوق 
الأقليات قبل العام 1989: وتجنب - عامدا - الإشارة إلى حقوق الأقلية في 
مبادقه الداخلية. وكذلك لم تُظهر الدول الغريية - تقليديا - اهتماما أكبر 
بحماية الأقليات في أي مكان آخر من العالم. وكثيرا ما ساندت الدول الغريية 
حكومات في أفريقيا وآسيا أو أمريكا اللاتنية تعرف بتعسفها تجاه الأقليات, 
حتى إلى درجة بيع المعدات الحربية مع علمها بأنها يمكن أن تس تخدم ضد 
جماعات الأقلية (على سبيل المثال: بيع الأسلحة لإندونيسيا لقمع الأقليات 
في آتشه وتيمور الشرقية, أو الأساحة التي بيعت لغواتيمالا لقمع المايا). 
فكيف أصبح الغرب فجأة بطل الأقليات في أوروبا ما بعد الشيوعيةة 

كما ذهبت إليه في الفصل الثاني؛ هناك عدة أسباب. كان أحد العوامل 
هو الاهتمام الإنساني بوقف معاناة الأقليات التي تواجه الاضطهاد؛ وعنف 
الفوغاءء. والتطهير العرقي. لكن نادرا ما يكفي الاهتمام الإنساني وحده 
لتحريك الحكومات الغربية. هناك سبب أشد نفعا هو الاعتقاد أن تزايد 
العنف العرقي سوف يولد حركات لجوء واسعة النطاق إلى أورويا الغربية. على 
نحو ما حدث بالفعل في كوس وفو والبوسنة. كما أن الحروب الأهلية العرقية 
والتمرد أصبحت فيما بعد ملاجي لتهريب الأساحة والمخدرات, ولأشكال 
أخرى من الجريمة والتطرف. 

وهناك سبب آخرء أكثر انتشاراء هو اعتقاد الغرب أن قدرة بلدان ما 
بعد الشيوعية في التعامل مع اختلافاتها العرقية كانت اختبارا شاملا لمدى 
نضجها السياسيء وبالتالي لمدى استعدادها لتنضم من جديد إلى أورويا. 
وكما يقول الأمين العام للمجئس الأوروبي فإن احترام الأقليات هو مقياس 
أساسي ل «التقدم الأخلاقي» للبلد (1999 55ع286نا8). 
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التجربة الأوروبسية 

وباختصار. بسبب خليط معقد من الأسباب الإنسانية والأيديولوجية 
والمصالح الذاتية تم تدويل حقوق الأقليات في أوروبا. وأصبح الوصول 
إلى «المعايير الأوروبية» فيما يتعلق بمعاملة الأقليات اختبارا لقبول البلد 
في أوروباء ودليلا على أن البلد قد تخلى عن «كراهيته العرقية القديمة», 
و«دقوميته العصبية». وأنه قادر على الانضمام إلى أوروبا «حديثة» ليبرالية 
وعالمية المواطنة. 

ولم تكد المنظمات الأوروبية تقر أن معاملة الأقليات موضع اهتمام 
دولي مشروع. حتى واجهت هذه المنظمات الأوروبية هذا السؤال: ما الذي 
تستطيع أن تفعله. إن كان في يدها أن تفعل شيئاء لكي تساعد على تحسين 
العلاقات بين الدولة والأقليات في بلاد ما بعد الشيوعية؟ واتجهت بشكل 
واسع في ثلاثة مسارات: تعميم أفضل الممارسات. وتشكيل الحد الأدنى 
من المعاييرء والتدخل في حالات معينة. وكل من الاستراتيجيات الثلاث 
تم توظيفها عن طريق المنظمات الأوروبية منذ أوائل تسعينيات القرن 
الماضيء والمقصود منها أن تعمل معا لخلق منطلق إقليمي مؤثر ودائم 
تجاه قضايا الأقليات. وفي الواقع؛ مع ذلك: توجد هناك توترات مهمة بين 
الاستراتيجيات الثلاث تعكس عددا من المشكلات التي لم يتم حلها في 
فكرة تدويل التعددية الثقافية الليبرالية نفسها. 

وسوف أنظر في بقية هذا الفصل في هذه الاستراتيجيات الثلاث 
على التوالي: واضعا في الاعتبار التحديات التي واجهت كلا منها. وكما 
سنرىء هناك متناقضات عديدة داخل هذه الاستراتيجيات, وبين بعضها 
وبعضء ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى صعوبة التوفيق بين السعي التفاؤلي 
للتعددية الثقافية الليبرالية والمخاوف الأشد تشاؤما من اضطرابات 
الصراع العرفي. 
استراتيجية «أفضل الممارسات» 

سوف أبدأ بأكثر الاستراتيجيات التي تبنتها المنظمات الدولية وضوحا 
وألفة لناء وأعني بها نشر «أفضل الممارسات». لقد حاولت المنظمات 
الأوروبية أن تتعرف على بلدان كانت ناجحة بشكل محدد في التعامل مع 
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أوديسا التعددية الثقافية 
قضايا أقلياتها العرقية وأن تشجع البلدان الأخرى على أن تتعلم من تلك 
النماذج الناجحة. وتوجد استراتيجية «أفضل الممارسات» بالتحديد في 
كل سياق تسعى من خلاله المنظمات الدولية إلى التأثير في السياسات 
المحلية, من تعليم ورعاية صحية إلى الإصلاحات البيئية والمالية. لذا 
فقد شهدنا خلال الخمس عشرة سنة الماضية تيارا مستمرا ومتصلا من 
ورش العمل وجلسات التدريب داخل أوروياء حيث تناقش أمثلة لأفضل 
الممارسات, ثم تنشر التقارير والدراسات. لتعريف الناس بها. 

وتركزت بعض هذه الجهود على قطاع واسع من الأنواع المختلفة من 
الأقليات «القديمة» التاريخية: والأقليات «الجديدة» للمهاجرين. لكن في 
تسعينيات القرن الماضي كان التركيز الرئيسي على الأقليات القديمة؛ التي 
نظر إليها كاكثر القضايا إلحاحا للمراقبة الدولية. 

لا تملك كل أنواع التنوع العرقي القدرة نفسها على إثارة الاضطرابات 
والصراع العنيف. فوجود العمال المهاجرين: على سبيل المثال» نادرا 
ما يكون مصدرا للحرب الأهلية أو التمرد العرقي. وحتى لو أسيئت 
معاملة العمال المهاجرين؛ أو جرى استغلالهم. على نحو ما يحدث 
في كثير من أنحاء العالم» فإنهم نادرا ما يحملون السلاحء أو يسعون 
إلى قلب نظام الدولة. ونتيجة لذلك كانت مش كلة العمال المهاجرين 
أقل إلحاحا بالنسبة إلى المجتمع الدولي. فقد كانت هناك محاولات 
متوسطة لتعميم وتدعيم أفضل الممارسات فيما يتعلق بمعاملة العمال 
المهاجرين»؛ ومن ضمنها توصيات بأن تمكن الدول المهاجرين من تأمين 
إقامة طويلة المدى. بل ربما المواطنة (الجنسية). أيضاء مع الهدف 
النهائي ل «التكامل» 17). لكن كثيرا من البلاد في كل من الغرب والعالم 
النامي تواصل النظر إلى المهاجرين على أنهم «أجانب» يقيمون في 
البلاد إقامة «مؤقتة». وعجز المجتمع الدولي أو لم يكن على استعداد 
لتحدي هذه الفكرة. ونتيجة لذلك فقد اهتم العمل الدولي أساسا 
بضمان الحقوق الإنسانية الأساسية على الأقل للعمال المهاجرين. 
بدلا من اهتمامه بتدعيم فكرة أكثر قوة عن حقوق الأقلية أو المواطنة 
(الجنسية) متعددة الثقافات للمهاجرين (2). 
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التجربة الأوروبية 
أما الاهتمام الرئيسي للمنظمات الأوروبية فقد انصب على نوع مختلف 
من التعددية العرقية - بالتحديد. الجماعات غير المهاجرة المستقرة تاريخيا 
في جزء معين من البلد فترة طويلة: ونتيجة لذلك الاستيطان التاريخي 
أصبحت ترى في هذا الجزء من البلد وطنا لهاء والآن يندمج «وطن الأقلية» 
في الدولة الأكبرء أو ريما انقسم إلى بلدين أو أكثر, غير أن الأقلية لايزال 
لديها شعور قوي بالانتماء إلى هذا الوطن: وكثيرا ما تسترجع هذه الأقلية 
ذكريات الزمن الماضي الذي يسبق نشأة الدولة الحديثة. عندما كان لها 
حكم ذاتي على هذه الأرض. وهذا النوع من الجماعات - ما يمكن أن نطلق 
عليه اسم «أقليات أرض الوطن» - هو الذي انخرط في حروب مدنية 
عنيفة في البلقان والقوقازء وهو الذي تركزت عليه في البداية الجهود 
الأوروبية في مجال قضايا الأقليات. 
ولهذا كانت أول استراتيجية للمنظمات الأوروبية هي تصنيف ونشر 
أفضل الممارسات التي تتعلق بقضايا «أقليات أرض الوطن». وهناك بالطبع 
أمثلة كثيرة في جميع أنحاء العالم للعلاقات السامية نسبيا بين الدول 
و«أقليات أرض الوطن»؛ ويمكن أن نصلء من حيث المبدأ» إلى قائمة بأفضل 
الممارسات في نطاق واسع من البلدان والقارات. ومع ذلك: ولأسباب 
واضحة. كان الاتجاه الأول للمنظمات الأوروبية هو البحث عن أفضل 
الممارسات داخل الأنظمة الديموقراطية الغربية. وفضلا عن ذلك كانت 
هناك رغبة في العثور على أمثلة لا تكون مسالمة فقطء بل تتفق كذلك مع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديموقراطية؛ وهذه الاعتبارات رجحت 
أيضا كفة الأمثلة الغربية. 
ولو أننا بحثنا عن أفضل الممارسات في الغرب. فسوف يظهر لنا اتجاه 
مدهشء وأعني به تبني شكل من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي كطريقة 
لتكيف «أقليات أرض الوطن». وكما رأينا في الفصل الثالث؛ هناك فئتان 
مختلفتان من «أقليات أرض الوطن» في الغربء وفي كل من الحالتين كان 
هناك اتجاه نحو تبني حكم ذاتي إقليمي. الفئة الأولى هي السكان الأصليون 
في العالم الجديد (الولايات المتحدة؛ وكنداء ونيوزيلندا) وضفي شمال أوروبا 
(الغرينلانديون في الدنمارك: والساميون في إسكندنافيا). ففي جميع 
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أوديسا التعددية الثقافية 
هذه البلدان» تحديدا منذ سبعينيات القرن الماضيء كان هناك تحول نحو 
الاعتراف بشكل ما من أشكال الحكم الذاتي للسكان الأصليين في (ما تبقى 
من) إقليمهم التقليدي. وينعكس ذلك في نطاق وامسع من تسويات قضايا 
الحق في الأرض واتفاقيات الحكم الذاتي: وفي بعض الحالات في درجة من 
التعددية القانونية (على سبيل المثال الاعتراف بقانون العرف). 

الفئة الثانية من أقليات أرض الوطن هي الأقليات القومية الفرعية 
أو الثانوية: التي تتضمن الإس كتلنديين والويلزيين في المملكة المتحدة, 
والكتالونيين والباسك في إسبانياء والفلميش في بلجيكاء والكيوبييك في 
كنداء والبيروتوريكان في الولايات المتحدةء وأهل كورسيكا في فرنساء 
والأقلية الألمانية في جنوب تيرول في إيطالياء والسويديين في فتلنداء 
والأقليات الفرنسية والإيطالية في سويسرا . في كل هذه البلدان حصلت 
الجماعات الثانوية أو الفرعية على درجة متميزة من الحكم الذاتي 
للإقليم. عادة من خلال شكل من أشكال انتقال السلطة الفدرالية أو شبه 
الفدرالية. فضلا عن شكل من أشكال وضع اللغة الرسمية. 

ولذلك. فإننا نرى في حالة كل من السكان الأصليين, والأقليات 
القومية في الغرب اتجاها نحو منح الحكم الذاتي الإقليمي. وتعمل أنظمة 
الحكم الذاتي تلك» بالاشتراك مع حقوق أقليات أخرىء مثل قضايا الأرض 
والتعددية القانونية للسكان الأصليين. ووضع اللغة الرسمية بالنسبة إلى 
الأقليات القومية, وأش كال متنوعة غير إقليمية للحكم الذاتي الثقافي 
لهؤلاء الأعضاء في أقليات أرض الوطن الذين انتقلوا إلى مكان آخر من 
البلد. ومن الواضح أن تلك أش كال قوية من التعددية الثقافية. تتضمن 
إعادة هيكلة جوهرية للدولة وإعادة توزيع السلطة السياسية. ونتيجة لذلك 
كانت التغيرات في البداية مثيرة للجدل للغاية في معظم الديموقراطيات 
الغريبية. ومع ذلك فإن فكرة الحكم الذاتي الإقليمي لأقليات أرض الوطن 
مقبولة اليوم بش كل واسع. فمن غير المعقول أن ترتد إسبانيا أو بلجيكا - 
على سبيل المثال - إلى دولة أحادية اللغة. وليس ثمة من يقوم بحملة من 
أجل ذلك الارتداد. بالفعل: لم ترتد أي ديموقراطية غريية تبنت الحكم 
الذاتي الإقليمي بالنسبة إلى أقليات أرض الوطن عن قرارها. 
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التجربة الأور وبية 
أما بالنسبة إلى الأسباب التي ناقشناها في الفصل الخامسء فإن مثل 
هيدا التموذج قد نال قذزا كبيرا من التجاح. وقد مكن البلاد من التعامل 
مع موضوع صعب قابل للانفجار. وبالتحديد وجود مجموعات فرعية ترى 
نفسها كش عب أو أمة متميزة؛ لها الحق في أن تحكم إقليمها التاريخي. 
بطريقة تتفق مع السلام والديموقراطية؛ واحترام ثابت للحقوق الفردية 
المدنية والسياسية: والرخاء الاقتصادي. 
ومن ثم فلا يدهشنا أن نجد منظمات أوروبية عديدة تقدم الحكم 
الذا الأقليمي علق أته أططل ممازسة يجري تمفيمها وتةجيعها حتى 
تتكيف أقليات أرض الوطن. والواقع أن أول بيان لمنظمة أوروبية حول 
حقوق الأقليات بعد سقوط الشيوعية - إعلان كوينهاغن العام 1999 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - قد تجرأ وذهب إلى حد إقرار الحكم 
الذاتي الإقليمي. وتقول المادة 36 من الإعلان: 
«لقل لاحت الدؤل اتشاركة الجهوذ المنذولة ماحل 
حماية وابتكار ظروف تنمية الهوية العرقية والثقافية 
واللغوية والدينية لأقليات قومية معنية عن طريق تأسيس 
إدارات محلية مناسبة أو مستقلة. كوسيلة من الوسائل 


الممكقة لتحقيق هذه الأهداف,. تستجيب للظروف 
الإقليمية والتاريخية المعينة لتلك الأقليات وفقا لسياسات 
الدولة ا لمعنية». 


وبالمثل فإن الاجتماع البرلماني للمجلس الأوروبي قد أدلى بعدة 
تصريحات حول «التجارب الإيجابية للحكم الذاتي الإقليمي كمصدر إلهام 
لحل النزاع في أوروبا» (3). 

ولم تعمم المنظمات الأوروبية هذه الأنظمة فقطء لكنها حاولت 
أيضا «تطبيعها». وكما لاحظت في الفصل الثانيء كان ينظر لأمثلة 
الحكم الذاتي الفرعي والثانوي ك «استثناءات» أو «انحرافات» عما تبدو 
عليه الدولة «الطبيعية». فالقاعدة هي دولة مركزية مثل فرنساء ذات 
تصور غير متمايز للمواطنة الجمهورية: ولغة رسمية واحدة. لكن هذا 
النموذج للدولة المركزية؛ الموحدة. ذات الجنس الواحد تصفها المنظمات 
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الأوروبية بشكل متزايد على أنها مفارقة تاريخية. في حين أنه يتم 
تقديم الدول التعددية. متعددة اللغات. ومتعددة اللمستويات على أنها 
تمثيل صادق للمنظور «الحديث». وبهذه الطريقة. فإن الأمثلة الخاصة 
بالحكم الذاتي توضع داخل مسار أوسع للحداثة. يصبح فيه مفهوم أكثر 
تجزيئًا وانتشارا وذا مستويات متعددة للدولة والسيادة هو القاعدة. 
بتطبيع هذا التصور الجديد للعلاقات بين الدول والأقليات. يأمل 
المجتمع الدولي تشجيع الدول على أن تنظر بطريقة أكثر تفتحاء وبسعة 
أفق» إلى مزايا التعددية الثقافية الليبرالية. 

تلك إذن الاستراتيجية الأولى - تطبيع وتعميم الأفكار عن الحكم 
الذاتي الإقليمي بوصفها أفضل الممارسات في تكيف أقليات أرض 
الوطن. ومع ذلك فقد كانت بش كل أو بآخر فاشلة تماماء على الأقل 
بالنسبة إلى بلاد ما بعد الشيوعية في بداية تسعينيات القرن 
الماضي. ولقد كان صناع السياسة في بلاد ما بعد الشيوعية على 
استعداد للاشتراك في جولات دراسية لمناطق مثل كتالونيا أو تيرول 
الجنوبية: وقضاء بضعة أيام في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
جبال الألب على نفقة الاتحاد الأوروبي. كما كانوا على قدر كاف من 
السياسة بحيث يمكن أن يقولوا كيف استفادوا من هذه الجلسات 
حول قيم التسامح والتعدد . لكنهم بعد ذلك سوف يعودون إلى 
أوطانهم ويستمرون في مساندة سياسات (وفقا للبلد) تلغي الحكم 
الذاتي القائم للأقلية؛: وتقلص حقوق اللغة. وتغلق مدارس لغات 
الأقلية. وتفصل الأقليات من الخدمة العامة: وفي بعض الحالات 

وحتى عندما لم يتم تبني مثل هذه السياسات المعادية للأقلية علانية, 
فلم تكن هناك حركة في أي بلد من بلدان ما بعد الشيوعية تنظر بعين 
الجد إلى تبني الحكم الذاتي الإقليمي. ولم يشكل أي بلد لجنة برلمانية 
لدراسة الطموحات من أجل إقامة نظام فدرالي ديموقراطي متعدد 
القوميات, أو لتبني خطة ما لثنائية لغة رسمية. وباختصارء لا يوجد 
أي دليل على أن هذا التعرض لأفضل الممارسات قد ألهم أي تغير ذي 


20 


التجر بسة الأور وبية 
مغزى في سياسات الحكومة. والواقع أن تضمين الأحزاب السياسية 
قضايا الحكم الذاتي الإقليمي في برامجها السياسية ظل أمرا غير 
مشروع في العديد من دول ما بعد الشيوعية. ويظل الموضوع بأكمله من 
المحرمات في معظم بلدان ما بعد الشيوعية: واستبعدت فكرة الحكم 
الذاتي باعتبارها شذوذا لا ينتمي إلى الدولة الطبيعية (4). 
والاستشاء الوحيد هو الذي حدث في حالات استولت فيها 
الأقليات على جزء من أراضي الدولة. وأعدت فيها خطة للحكم 
الذاتي (بل حتى إعلان الاستقلال الذاتي) في مخالفة للدستور. عند 
هذه النقطة. وفي محاولة لاسترجاع السيطرة على الأرض المفقودة, 
كانت بعض الدول على استعداد لمناقشة مزايا النظام الفدرالي, 
لاسيما إذا كانت عاجزة عن استعادة هذه المنطقة بالطرق العسكرية, 
على سبيل المثال. فإن حكومة جورجياء بعد أن فقدت سيطرتها على 
المناطق الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية: فإنها بدأت تظهر 
اهتماما بالنظام الفدرالي كطريقة لاستعادة هذه المناطق. وكذلك 
حكومة مولدوفاء بعد أن فقدت سيطرتها على المنطقة الانفصالية 
في ترانسنس تريا 173251215]518', بدأت تناقش خططا مختلفة عن 
الفدرالية كطريقة لإعادة توحيد البلادء وكذلك أذربيجان. بعد أن 
فقدت سيطرتها على المنطقة الانفصالية في نغورنو - كاراباخ للعرقية 
الأرمنية. عرضت الحكم الذاتي كطريقة لإعادة ضم المنطقة المفقودة, 
وتبنت البوسنة مخططا لعملية إنشاء مقاطعات بهدف إعادة ضم 
الأراضي التي يتحكم فيها الصرب والكرواتء. كما قدمت صربيا 
حكما ذاتيا على أمل إعادة ضم كوس وفوء التي يسيطر عليها الآن 
الألبانيون في ظل حماية دولية؛ كما قدمت قبرص النظام الفدرالي 
كوسيلة لاستعادة إقليمها الشمالي الذي يتحكم فيه الأتراك الآن (25. 
وفي كل هذه الحالات؛ كانت الدول التي فقدت سيطرتها على منطقة 
ما لمصلحة الأقليات المتمردة على استعداد لمناقشة العديد من نماذج 
الحكم الذاتي أو النظام الفدرالي. عندما يصبح ذلك هو البديل 
الوحيد لقبول الانقسام. 


21 


أوديسا التعددية الثقافية 

لكن ليس ثمة حالات قررت فيها دول ما بعد الشيوعية المسيطرة 
على مناطق معينة أن تناقش برغبتها الخاصة مزايا تبني مخطط 
معين للحكم الذاتي الفدرالي أو شبه الفدرالي لأقلياتها القومية. كجزء 
أوسع لعملية الممارسة الديموقراطية (5). فعملية تعميم أو تطبيع أفضل 
الممارسات الغربية لأقليات أرض الوطن قد وجدت آذانا صماء. 


المصادر والشروط المسبقة المفقودة للتعددية الثقافية الليبرالية 

عندما ووجهوا بتلك المقاومة الشديدة لتكيف أقليات الأرضء ألقى 
العديد من المحللين والممثلين الدوليين باللوم على المواقف السابقة على 
الحداثة (مواقف ما قبل الحداثة) للشعوب والثقافات في المنطقة. 
وأحد التفسيرات الشائعة؛ خاصة بين الصحافيين: أنه على حين 
أن القومية في الغرب هي قومية «مدنية» تقوم على الولاء المشترك 
للمبادئّ العامة وبالتالي تكون أكثر تكيفا مع الأقليات: فإن القومية في 
أوروبا ما بعد الشيوعية هي قومية «عرقية». تقوم على السلالة والدم, 
وبالتالي هي أكثر عداء وعنفا تجاه الأقليات (إيغناتييض 1993). 
وعلق ابسناين هذه الجشرات اعب افك سق ونام لتمايه مواقت 
أكثر «حداثة» تجاه التعدد والتسامح. من خلال التفاعل بين الثقافات 
والحوار بين الأديان. 

لست أعتقد أن هذه إجابة شافية. فمحاولات اختبار فرضية أن 
القومية في أوروبا ما بعد الشيوعية هي أكثر «عرقية» منها في الغرب لم 
تأت بأي أدلة تثبت ذلك (كوزيو 2001). وعلى أي حال فإن التمييز بين 
المدني والعرقي لا يوضح كيف تس تجيب الدولة لقومية الأقليات. والأمم 
المسماة ب«المدنية». مثل فرنسا. كانت من الناحية التاريخية تنفر من أن 
تمنح الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات القومية. وليس ثمة شيء في منطق 
القومية المدنية يتطلب منح الأقليات القومية الحكم الذاتي. والواقع أن 
كثيرا من المدافعين عن القومية المدنية يعارضون فضايا الحكم الذاتي 
تحديدا على أساس أن قومية الأقلية هي قومية «عرقية»؛ وبالتالي ليس 
لها مكان في أمة مدنية. وفي المقابل لا شيء في منطق القومية «العرقية» 
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يتضمن إعاقة منح الحكم الذاتي لأمم عرقية أخرىء بل هناك كثير من 
الأمثلة التاريخية لاثنتين أو أكثر من الأمم العرقية يش تركون في السلطة 
في دولة واحدة 7 

ونحن في حاجة إلى أن نبحث في مكان آخر عن تفسير لمعارضة 
الحكم الذاتي للجماعات القومية الفرعية أو الثانوية. وأحد المجالات التي 
يمكن أن نبحث فيها هو أن نعيد فحص الظروف التي ساعدت على تبني 
تلك الإصلاحات القومية لحقوق الأفليات في الغرب. والواقع أن العديد 
من الشروط المسبقة ومصادر التعددية الثقافية الليبرالية في الغرب إما 
أن تكون ضعيفة أو غائبة في معظم بلاد ما بعد الشيوعية (وكما سوف 
ترى في الفصل السابع؛ في معظم بلدان العالم). 

لقد انتهيتُ في الفصل الرابع إلى تقسيم هذه الظروف الميسرة إلى 
فئتين: العناصر التي تشجع الأقليات على التحرك من أجل حقوق أكبر, 
والعناصر التي تشجع جماعات الأغلبية والدول على أن تقبل مثل هذه 
الدعاوى. وهناك اختلافات مهمة بين الغرب وأوروبا ما بعد الشيوعية 
بالنسبة إلى كل من الفئتين. 

فيما يتعلق بحراك الأقليات في الغرب. كان هناك شرط مساعد حاسم 
هو التماسك الديموقراطي: فقد وفر الضمانات لحراك سياسي آمن, 
وضمن ألا تتعرض الأقليات للسجنء أو الهجوم أو الاضطهاد بسبب إعلان 
طموحاتهم وقضاياهم. وفي أوروبا ما بعد الشيوعية في أوائل تسعينيات 
القرن الماضيء. لم تكن هذه الضمانات موجودة. فقد افتقدت الأقليات 
الثقة القوية بقدرتها على الحراك بشكل آمن. وقد ظل الحراك السياسي 
غير مشروع في كثير من الحالات؛ أو معرضا للمضايقة السياسية؛ وبقي 
ذلك مدة طويلة بعد سقوط الدكتاتورية الشيوعية. كان الخيار الآمن هو 
الحراك السياسيء جزئياء لأن الشرطة والمحاكم والجيش كانوا في يد 
الجماعة المسيطرة (غالبا بعد أن تم تطهيرها من الأقليات). 

وعلى الرغم من هذا التخوف. تحركت عدة أقليات من أجل الحكم 
الذاتي وحقوق اللغة. بسبب أن دساتير جديدة كانت تكتب مسوداتها 
في جميع بلدان ما بعد الشيوعية. وقد وضعت هذه الدساتير القواعد 
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الأساسية للمستقبل. ولذلك كان من المهم بالنسبة إلى الأقليات أن تحاول؛ 
على الأقلء التعبير عن مخاوفها. وقد تضمنت المجموعات المطالبة بأحد 
أشكال الحكم الذاتي العرق المجري والألباني في صربياء والعرق الأبخازي 
والأوسيتياني في جورجيا؛ والعرق الألباني في أذربيجان: والعرق المجري 
في رومانياء والعرق الروسي في منطقة نارفا 113352 من إستونيا 18560018 
وفي شمال كازاخستان؛ والعرق الروماني في أوكرانياء والعرق البولندي في 
ليتوانياء والعرق الألباني في غرب مقدونياء وذلك كله بين أعراق أخرى. 

الاختلاف الحقيقي مع الغرب إذن: لم يكن حول المدى الذي يسير فيه 
حراك الأقلية؛ لكنه تمثل في قوة مقاومة الدولة لقضايا الأقلية. ففي الغرب, 
كانت هذه القضايا تناقش بجدية: وتُقبل في كثير من الأحيان. على الأقل 
جزئيا. ولكنها اصطدمت بحائط صلب في أوروبا ما بعد الشيوعية. 

لماذاة الشرطان السابقان الرئيسيان في الغرب اللذان قللا من 
خطورة قبول قضايا الأقليات بالنسبة إلى الدول والجماعات القومية 
المسيطرة هما: 

أ - وجود حماية يعتمد عليها لحقوق الإنسان. 

ب - عدم تأمين العلاقات العرقية. 

وكلا الشرطين لم يكن موجودا في أوروبا ما بعد الشيوعية في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي. 

بالنسبة إلى الأقليات في الغربء فإن التماسك القوي للآليات الشرعية 
لحماية حقوق الإنسان. والتنمية العامة أكثر لثقافة حقوق الإنسانء وفرا 
ضمانات بأن التكيف مع قضايا الأقلية للحكم الذاتي لن يؤدي إلى جزر من 
الطغيان. حيث تكون الحقوق الأساسية للأمن والمواطنة معرضة للخطر. 
ولقد قللت تلك الضمانات - بشكل قوي - المخاطر التي تحتوي عليها 
المناظرات حول حقوق الأقلية. ومع ذلك ففي أوروبا ما بعد الشيوعية في 
أوائل تسعينيات القرن الماضي لم تكن هذه الضمانات موجودة. فقد كانت 
الجماعات الممسيطرة تفتقر إلى الثقة بأنها سوف تعامل بعدل وإنصاف 
في داخل مناطق الحكم الذاتي للأقلية. والواقع أنه في تلك الحالات 
التي سيطرت فيها الأقليات على إقليم وأقامت لنفسها حكما ذاتياء فإنه 
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كثيرا ما كانت النتائج أشكالا مختلفة من التفرقة العنصرية وألوانا من 
المضايقات ضد أي فرد لا ينتمي إلى الأقلية. وذلك إن لم يتم التطهير 
العرقي في الحال. فقد طرد الجورجيون العرقيون من مناطق أبخازيا 
بجورجياء عندما أعلنت الحكم الذاتي وفرض السيادة؛ كما طرد الكروات 
العرقيون من المنطقة التي تسيطر عليها صربيا في منطقة سلافونيا 
8 عندما أعلن فيها الحكم الذاتي؛ وطرة الصربيون من كوسوفو 
التي سيطر عليها الألبان عندما تحقق الحكم الذاتي. وهكذا . ولم يستطع 
أي من الجانبين الاعتماد على المؤسسات الشرعية: وعلى شرطة محايدة, 
لضمان احترام حقوق الإنسان. 

لقد امتزجت هذه المخاوف حول الأمن الفردي مع المخاوف الجغرافية 
السياسية حول أمن الدولة. وكان الشرط المسبق الأساسي لتبني نظام 
فدرالي متعدد القوميات في الغرب هو عدم تأمين علاقات الدولة 
بالأقليات. ومع احترام كل من الأقليات القومية والسكان الأصليين في 
الغربء لم تعد هناك أي مخاوف من أن يتعاون أي منها مع أعداء الدولة, 
وذلك يسممح بالتعامل مع قضايا الحكم الذاتي باعتبارها سياسات 
ديموقراطية «طبيعية». أما في بلدان ما بعد الشيوعية فإن فكرة «أن 
أقليات أرض الوطن قد تمثل طابورا خامسا محتملا من الممكن أن 
يتعاون مع الأعداء المجاورين» تظل فكرة منتشرة:؛ وبالتالي تظل العلاقات 
العرقية مؤمّنة. 

ولكي نفهم هذه الفكرة علينا أن نسترجع تاريخ المنطقة. إن التشكيل 
الحالي للدول في وسط وشرق أوروبا هو نتيجة لانهيار ثلاث إمبراطوريات 
بعد الحرب العالمية الأولى - إمبراطورية رومانوف الروسية؛ والإمبراطورية 
العثمانية التركية» وإمبراطورية آل هابسبرج النمساوية الهنغارية - وأكثرها 
حداثة انهيار الإمبراطورية السوفييتية في العام 1989. وقد شملت كل 
إمبراطورية من هذه الإمبراطوريات أراضي لجماع ات قومية متعددة, 
وحصل الكثير منها على دول مستقلة على أنقاض الإمبراطوريات السابقة 
(وعلى سبيل المثال: البولنديون: والرومانيونء والتشيكيون:, والسلوفاكيون, 
والبلغاريون. والصربيون واللاتفيون... إلخ). 
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وقد خلقت عملية تشكيل الدول في ظل انهيار الإمبراطوريات 
عدة مشكلات أمنية متميزة بالنسبة إلى أفليات أرض الوطن. أولا: أن 
حدود هذه الدول المستقلة حديثا تركت بعض أعضاء الجماعات القومية 
في الجانب الخاطى للحدود الدولية الجديدة. فعندما رُسمت الحدود 
بين ألمانيا وبولنداء كان هناك العديد من الألمان في الجانب البولندي 
من الحدود . وبالمثل كان هناك عدد كبير من العرق المجري في الجانب 
الروماني من الحدود مع المجرء أو العرق الروسي في الجانب اللاتفي من 
الحدود مع روسياء والعرق التركي في الجانب البلغاري من الحدود مع 
تركياء أو العرق الألباني في الجانب المقدوني من الحدود . وكثيرا ما كان 
يطلق عليهم أقليات الدولة القريبة؛ لأن أقاربهم العرقيين يهيمنون على 
الدولة المجاورة» ويفترض أن يكون لديهم ولاء لهذه الدولة القريبة أكثر من 
ولائهم للدولة التي يعيش ون فيها . ونتيجة لذلك كثيرا ما يُفترض أن مثل 
هذه الأقليات هم من الانضماميينء وأنهم يريدون إعادة رسم حدود الدولة 
بحيث يعاد ضم الأرض التي يعيشون عليها إلى الدولة القريبة. والواقع أنه 
كثيرا ما يفترض أنهم سوف يتعاونون برغبتهم مع الدولة القريبة لو أنها 
غزت البلاد عس كريا لتدعي ملكيتها لهذه الأرضء كما حدث في الواقع 
في أماكن مختلفة في القرن العشرين. وليس من الوارد أن تهب أي دولة 
سلطات الحكم الذاتي طواعية للأقلية في ظل هذه الظروف. 

وحيث تتخن أقليات أرض الوطن شكل الأقليات الانضمامية للدولة 
القريبة:؛ فإن هناك احتمالا أكبر جدا أن يُنظر إلى العلاقات العرقية على 
أنها تهديد لأمن الدولة (5). لكن ذلك ليس حتميا. وهناك عوامل يمكن أن 
تخفف من المشكلة أو تزيدها غورا . أحد العوامل التي تهون من المشكلة هو 
أن تكون الدول المجاورة دولا حليفة. بحيث تجتمع في منظمات اقتصادية 
أو منظمات أمنية إقليمية أكبر. بحيث لا تكون للدولة القريبة أي مصلحة 
في زعزعة استقرار جيرانها . ومن المؤكد أن ذلك تحديدا هو ما نزع فتيل 
مشكلة أقليات الدول القريبة في أوروبا الغربية. ففي الماضي عارضت 
بلجيكا والدنمارك وإيطاليا منح حقوق قوية للأقليات الألمانية العرقية, 


حيث كان يُنظر إليها كأقليات دولة قريبة ولاؤها الأول لألمانيا 9). لكن 
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لم تكد ألمانيا تصبح حليفا مقرباء بدلا من أن تكون عدوا محتملا نتيجة 
للاتحاد الأوروبي ([151) وحلف شمال الأطلنطي (الناتو 7140): حتى 
أصبحت العلاقات عبر الحدود للأقليات العرقية الألمانية غير ذات أهمية, 
(بل وأصبح يُنظر إليها بالفعل كأساس محتمل للعمليات المستمرة للتكامل 
الإقليمي) 19). ومع ذلك. ففي بلاد ما بعد الشيوعية في تسعينيات القرن 
الماضي لم يكن هناك ما يعادل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلنطي 
في تحويل الأعداء المحتملين إلى حلفاء. ضي غياب الإجراءات الأمنية 
الإقليمية. فقد كانت دول ما بعد الشيوعية في «حالة الطبيعة» التي تحدث 
عنها «توماس هوبز». التي تنعدم فيها الثقة بجميع الجيران. وضي هذا 
السياقء فإن الخيانة المفترضة من أقليات الدولة القريبة سرعان ما يتظر 
إليها على أنها تهديد للأمن. 
والعامل الآخر الذي يمكن أن يخفف من مشكلة أقليات الدولة القريبة: 
أو يزيد من حدتهاء هو توازن القوى بين الدولة؛ وأقلياتهاء والدولة القريبة 
المجاورة. ومن الممكن التقليل من التهديد الذي تشعر به الدول لأمنهاء إذا 
ما شعرت الدولة بأنها دولة قوية تواجه أعداء ضعافاء سواء أكان هؤّلاء 
الأعداء من الأقليات الانضمامية في الداخلء؛ أم من الدول القريبة عبر 
الحدود . ولسوء الطالع؛ فإن هذا التوازن للقوى. في عالم ما بعد الشيوعية, 
اتجه إلى تعميق المشكلة وزيادتها بدلا من التخفيف منها. في كثير من 
الحالات كانت الجماعات القومية التي حصلت على الاستقلال بعد انهيار 
الإمبراطوريات تنظر إلى نفسها على أنها أحزاب ضعيفة تاريخياء تواجه 
أقليات ودولا قريبة كانت مسيطرة تاريخيا . وكانت النتيجة ظاهرة معروفة 
هي «جعل الأغلبية أقلية». أعني بذلك الأغلبيات التي تستمر في التفكير 
والتصرف كأنها ضعيفة أو أقلية مستضعفة: وتستمر لهذا السبب في أن 
تعيش ضفي خوف وجودي على وجودها (11). 
وهذه ظاهرة منتشرة في عالم ما بعد الشيوعية, لكنها إجمالا غير 
معروفة في الغرب. وبالتالي تحتاج إلى تفسير وتوضيح. فإذا نظر 
المرء إلى الأرقام فقط وتجاهل الخلفية التاريخية: فقد تبدو الأغلبية 
السلوفاكية في معظم بلاد ما بعد الشيوعية ضعيفة وصغيرة تماما. 
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فالمجريون العرقيون في سلوفاكيا على سبيل المثال. يشكلون نحو 15 
في الماكة من تعداد السكان. وبالتالي ذهم ضعفاء أمام الأغلبية الطاغية 
في البلاد. ومع ذلك. فقد كان المجريون تاريخيا أعضاء في جماعة 
متميزة ومسيطرة داخل إمبراطورية آل هابس برغ: ومتعاونين نشطاء 
في سياسات هابس برغ لخلق ثقل مجري في المنطقة. وفي المقابل كان 
السلوفاك مجموعة ثانوية, أو تابعة. تعرضت لحملات مجرية متعسفة 
وقهرية. وبعد الاستقلال: انقلبت هذه الهيراركية بالطبع رأسا على عقبء. 
وأصبح السلوفاك الآن هم الجماعة المسيطرة. في حين أصبح المجريون 
هم الأقلية المهددة التي تخضع لسياسات بناء الأمة السلوفاكية. لكن 
تبقى الذكرى: أن السلوفاك ينظرون إلى المجريين ليس فقط على أنهم 
جماعة يحتمل أن تطالب بالانضمام ويكون ولاؤها لدولتهم القريبة: 
بل على أنهم من الناحية التاريخية جماعة قوية ومتميزة تعاونت مع 
السلطة الإمبريالية المسيطرة لقهر لغة السلوفاك وثقافتهم. وفي غياب 
الترتيبات الأمنية الإقليمية الفعالة» يستمر الخوف من أن ذلك قد يحدث 
مرة أخرىء فتتعاون الأقلية المجرية مع الدولة المجرية القريبة لإخضاع 
السلوفاك من جديد وسحق استقلالهم الوطني. 

ونحن نرى هذه الظاهرة نفسها في بولندا فيما يتعلق بالأقلية الألمانية, 
وفي رومانيا وصربيا فيما يتعلق بالأقلية المجرية؛ وفي البلطيق؛ وأوكرانيا. 
ومولدوفيا فيما يتعلق بالأقلية الروسية؛ وفي كرواتيا والبوسنة فيما يتعلق 
بالأقلية الصربية (12. وفي بلغاريا فيما يتعلق بالأقلية التركية. وفي جميع 
هذه الحالات:. ينظر إلى الأقليات (صوابا أو خطأ) كحلفاء أو متعاونين 
مع قوى خارجية قهرت جماعة الأغلبية من الناحية التاريخية» وتتصرف 
الأغلبية بدورها على أنها «أغلبية أصبحت أقلية» (13). 

وباختصار. عملت العديد من العوامل على تعميق عملية تأمين العلاقات 
العرقية في أوروبا ما بعد الشيوعية. وظاهرة أقليات الأرض التي تسعى 
إلى الحكم الذاتي تبرز صعوبات في أحسن الأحوالء مادامت تتحدى 
الدعوى التي تقدمها الدولة لتمثيل شعب واحد يستمد مشروعيته من 
السيادة الموحدة. 


28 


التجربة الأوروبية 
غير أن هذا التحدي أصبح أكبرء وارتفع احتمال أن يصبح أكثر أمانا: 

أ - عندما تكون أقليات أرض الوطن هي أقليات انضمامية 
ولاؤها للدولة القريبة المجاورة. 

ب - عندما تكون الدولة القريبة المجاورة هي قوى إمبريالية 
سابقة كانت أخضعت, تاريخياء الجماعات القومية التي 
تشكل الآن جماعة الأغلبية في دول مجاورة. 

ج - عندما لا تكون هناك ترتيبات أمنية إقليمية لضمان 
عدم الاعتداء. 

وعندما توجد هذه العوامل: كما هي موجودة في أوروبا ما بعد الشيوعية: 
فإن النتيجة المحتملة هي عملية تأمين شاملة للعلاقات العرقية. 

وينعكس هذا التأمين في ثلاثة افتراضات تتحكم في المناقشة العامة 
بشأن الأقليات في المنطقة: 

أ - أن الأقليات ليس لديها ولاء. ليس فقط بمعنى أنه 
ينقصها الولاء للدولة (ويصدق ذلك أيضا على 
الانفصاليين سواء في الكيوبيك أو إسكتلندا), 
لكن بمعنى أنهم تعاونوا مع القاهرين السابقين, 
وواصلوا التعاون مع الأعداء الحاليين: أو الأعداء 
اللتدحيزين 1147 وولف : 

ب - فإن الدولة القوية المستقرة تحتاج إلى أقليات ضعيفة لا 
حول لها ولا قوة. وبعبارة أخرىء فإن العلاقات العرقية 
ينظر إليهاء كلعبة الجمع بين أصفار: فكل ما ينفع الأقلية 
ينظر إليه على أنه تهديد للأغلبية: وبالتالي: 

ج - فإن معاملة الأقليات هي قبل كل شيء مسألة 
أمن قومي (15), 

ومن ثم فإن كلا من العاملين الرئيسيين اللذين مكنا المجموعات 
الممسيطرة في الغرب لقبول التعددية الثقافية الليبرالية - وهي ضمانات 
حقوق الإنسان وعدم التأمين كانا غائبين بشكل أساسي؛ أو كان حضورهما 
ضعيفا في أوروبا ما بعد الشيوعية في أوائل تسعينيات القرن الماضي» 
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وإذا سلمنا بهذه الواقعة؛ فلن نندهش من أن محاولات نشر وتطبيع 
أفضل الممارسات قد لقيت آذانا صماءء وقوبلت بالرفض في أوروبا ما 
بعد الشيوعية (016, 

وكثيرا ما كان ينظر إلى أقليات أرض الوطن التي تسعى إلى نيل الحكم 
الذاتي على أنها تهديد جغرافي وسياسي لأمن الدولة؛ وتهديد لحقوق 
الإنسان الفردية لمن يعيشون في منطقة من الممكن أن تحكم حكما ذاتياء 
والواقع أنه تحت هذه الظروف. سيكون من الغريب أن يكون هناك اهتمام 
حقيقي بالنماذج الغفربية للفدرالية متعددة القوميات. وبدلا من ذلك فإن 
معظم دول ما بعد الشيوعية تمسكت بقوة بهدف آخر هو تحويل نفسها 
إلى دول مركزية. موحدة. دول ذات قومية واحدة ولغة واحدة؛ تقوم على 
مفهوم واحد. وتصور واحد لا تمايز فيه حول السيادة الشعبية؛ بغض 
النظر عن وصف الغرب لهذا النموذج بأنه مر وانقضى عهده (17). 

إن التاريخ المتميز للإمبريالية والتعاون مع العدو المحتمل في المنطقة 
يخلق عقبة أخرى مهمة أمام تبني النماذج الغربية - أعني تحديدا 
إدراك المظالم التاريخية. وهناك إحساس قوي في كثير من بلدان ما بعد 
الشيوعية: بأن الأخطاء التاريخية لم يُعترف بها ولم تُعالج. يقول البعض 
إن هذا التركيز على الحقوق والأخطاء التاريخية هو أمر خاص بأوروبا 
الشرقية, أما الديموقراطيات الغربية. فقد تمكنت من تجاوز هذا الهوس 
المتخلف بالتاريخ والتركيز على التعايش المستقبلي. وصحيح حتما أن 
الشعور بالظلم يضرب بجذور عميقة في كثير من بلدان ما بعد الشيوعية. 
فمن المتعارف عليه أنك إذا ما سألت أحدا من أهل الصرب عن حقوق الألبان 
في كوسوفوء فمن المحتمل أن يقول: «إن عليك أن تفهم ما حدث في العام 
9م.. لكني أعتقد أن ذلك صحيح في كثير من البلاد الغربية أيضا. 
فقضايا المظالم التاريخية أصبحت أكثر شيوعا في الغرب كذلك. ولننظر 
إلى زخم الكتابات الحديثة في موضوع التعويضات للأفارقة - الأمريكان عن 
الإساءات التاريخية من عبودية وفصل عنصري (روبنسون 2000: بروكس 
4). كما أن قضايا تصحيح المظالم التاريخية هي أيضا جزء حيوي 
للحراك المعاصر للس كان الأصليين في نيوزيلنداء وأستراليا وكنداء وحتى 
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بالنسبة إلى بعض جماعات الهجرة؛ على سبيل المثال الأمريكيون - اليابانيون 
والكنديون - اليابانيون الذين يطالبون باعتذارات وتعويضات عن اعتقالهم في 
الحرب العالمية الثانية (جيمس 1999) (18). والواقع؛ وكما ذكرت في الفصل 
الرابع» فإن صعود التعددية الثقافية الليبرالية في الغرب يرتبط ارتباطا وثيقا 
بإدراك مظالم الهيراركيات العنصرية والعرقية التاريخية والاعتراف بها. 

لكن كما رأينا فإن هناك اختلافا مهما في طبيعة الهيراركيات التاريخية 
في الغرب, وفي أوروبا ما بعد الشيوعية. غفي الغرب غالبا ما تسعى 
أقلية ما إلى الاعتذار والتعويض من الدولة التي أساءت معاملتها تاريخيا. 
ومن ثم فإن الحجة الممستمدة من الظلم التاريخي تعمل لتقوية دعاوى 
حقوق الأقلية. وتدعيم الحجة من أجل مساواة أكبر بين الأغلبية والأقلية. 
تستخدم هذه الحجة للضغط على الأغلبية لكي تقول: «إننا لن نعود أبدا 
مرة أخرى إلى عمليات الطرد والإخضاع والقهر». 

أما في بلاد ما بعد الشيوعية فغالبا ما تشعر الأغلبية بأنها كانت ضحية 
للقهر والاضطهاد. وكثيرا ما يكون ذلك على يد الأقليات التي تتعاون مع 
العدو الأجنبي. ومن ثم فإن الأغلبية تريد من الأقلية أن تعلن أنها مذنبة: 
وأن تقدم لها اعتذاراء كوسيلة لأن تعلن أنها لن تعود (أي الأقلية). مرة 
أخرىء إلى خيانة الدولة. ونحن نرى ذلك في الجمهورية التشيكية فيما 
يتعلق بالأقلية الألمانية. وفي سلوفاكيا فيما يتعلق بالأقلية المجرية؛ وضي 
البلطيق فيما يتعلق بالأقلية الروسية؛ وغير ذلك من الحالات. 

وباختصارء فإن نوع الظلم التاريخي الذي يمثل محور المناقشات في 
دول ما بعد الشيوعية هو القهر التاريخي لجماعة الأغلبية من قبل أقلياتها 
المتعاونة معدولة قريبة أو مع قوة أجنبية. وذلك على عكس الغرب. وأنا 
أعتقد أن ذلك يميز - بحق - أوروبا الشرقية عن التجرية الغربية (ربما 
باستثناء قبرص). على الرغم من أنه توجد أمثلة؛ كما سنرى في الفصل 
السابع» ممائلة في أفريقيا وآسيا أيضا. 

وفي هذا السياق فإن حجة الظلم التاريخي تعمل ضد دعاوى حقوق 
الأقلية. قفي الغرب: كان يمكن أن تكون أقليات أرض الوطن أقوى مما 
هي عليه الآن لولا المظالم التاريخية التي ارتكبتها الدولة الأكبر. كأن 


31 


أوديسا التعددية الثقافية 
يتحدث عدد أكبر من الناس لفغة الأقلية ويمارسوا ثقافتهاء على نطاق 
أوسع. ويمكن أن ينظر إلى حقوق الأقليات: ولو جزئياء كطريقة للاعتراف 
بهذه الأضرار ومعالجتها. أما في بلاد ما بعد الشيوعية: فغالبا ما ينظر 
إلى المظالم التاريخية كأداة لتوسيع نطاق ومكانة لفة الأقلية وثقافتها على 
حساب الأغلبية. والواقع أن حجج الظلم التاريخي؛ إذا سرنا معها إلى 
نتيجتها المنطقية: قد توحي بأن الأقليات ليس لها الحق في الوجود على 
أرض الدولة:» لو أن وجودها ذاته يرتبط بهذا الظلم التاريخي. فإذا لم يكن 
هناك ظلم تاريخي وإمبريالية روسية:؛ لكانت هناك قلة من الروس في 
البلطيق. ولولا ظلم الإمبريالية العثمانية, لكانت هناك قلة من الأتراك في 
بلغاريا. وإذا كانت الغاية هي علاج هذه الإساءات التي نتجت عن المظالم 
التاريخية؛ فلم لا نلغي عملية جعل البلطيق روسيةء سواء عن طريق طرد 
الروس أو بوساطة الإصرار على دمجهم في الثقافة الإستونية أو اللاتفية؟! 
لمَّ لا نحاول إلغاء محاولات جعل بلغاريا تركية في ظل العثمانيين» سواء عن 
طريق طرد الأتراك أو بالإصرار على دمجهم في الثقافة البلغارية (19). 

وباختصار. بينما تعمل حجج تصحيح المظالم التاريخية في الغرب 

تقوية مطالب الأقلية لتوزيع أكثر عدلا للحقوق والموارد بين الأغلبية 

والأقلية: فإنها قد تستخدم في بلدان ما بعد الشيوعية لإضعاف قضايا 
الأقليات: بل للتشكيك في شرعية وجودها . 

هذه الاختلافات العميقة في حماية الحقوق الإنسانية والأمن الجغراضي 
السياسي. والمظالم التاريخية تخلق أسسا واضحة لمعارضة تبني النماذج 
الغربية للفدرالية متعددة القوميات. وضي جميع هذه الحالات: بالطبع, 
من المهم أن نميز الحقائق الموضوعية حول التهديدات الأمنية والإساءات 
التاريخية عن الطريقة التي تدرّك بها هذه الحقائق وتناقش. ويختار 
السياسيون ما إذا كانواء ومتى سيلقون الضوء على (أو يبالغون حول) هذه 
العوامل في المناقشات العامة. إن تصور أقليات الدولة القريبة كتهديد 
أمني وكمتعاونين في المظالم التاريخية ضد الأغلبية هو شيء يرسخ عن 
عمد ويعاد إنتاجه بوساطة نخبة سياسية معينة. وذلك لأسباب تتعلق 
بمصالحهم الشخصية الخاصة. 
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وذلك في الواقع أمر محوري لفهم عملية التأمين. وبالمعنى الدقيق؛ فإن 
المسألة لا تصبح مسألة «أمنية» إلا إذا قرر ممثلون سياسيون معينون أن 
يصفوها بهذه المصطلحات - أي كتهديد لوجود الدولة وجماعتها القومية 
المسيطرة - ونجحوا في إقناع عدد آخر من المواطنتين بهذا الوصف. 
وربما يعكس ذلك في بعض الحالات إيمانا جادا بتهديد موضوعيء لكنه 
يمثل في حالات أخرى خيارا واعياء واستراتيجية سياسية. فلماذا تتبنى 
نخبة سياسة هذه الاستراتيجية؟ إن موضوع التأمين يحمل في جوفه 
أولا: ما دام يقال إن للقضايا الأمنية إمكان تفويض الدولة؛ فهي تعرقل 
العمليات الديموقراطية المألوفة في المناقشات والمفاوضات. فقبل كل 
شيء. إن المهمة الأولى للدولة هي المحافظة على بقائها ووجودها. وعندثئن 
فقط تستطيع أن تقوم بعمليات النقاش والمفاوض ات . وعلى حد تعبير 
ويفر «771786761»: عن طريق مسائل الأمن» يستطيع القادة السياسيون 
أن يدَّعوا أن هذه المسائل: «لا بد من مواجهتها قبل أي مسائل أخرى. 
فإذا لم نواجهها فإن الدولة تتوقف عن الوجود كوحدة سيادة وتصبح 
جميع الأسئلة الأخرى غير ذات صلة... ومع ذلك فهذا يعني من الناحية 
العملية أنه: بيتسمية تطور معين بأنه مشكلة أمن:؛ فإن «الدولة» تستطيع أن 
تدعي حقا معينا خاصا.. بالنطق بلفظ «الأمن». فإن ممثل الدولة يحرك 
تطورا خاصا في منطقة خاصة:؛ وبذلك يدعي حقا خاصا في اس تخدام 
أي وسيلة يراها ضرورية لحجب ذلك التطور (ويفر العام 1905 وتأكيد 
الكلمات موجود في الأصل). 
ثانيا: موضوع التأمين يعوق كذلك موضوع العدالة. فقضية العدالة 
بأسرها وما تتطلبه العدالة بين الأغلبية والأقلية تصبح مغفمورة 
مادامت للأمن القومي الأولوية على العدالة؛ ومادامت الأقليات الخائنة 
ليست لها مطالب أو قضايا مشروعة على أي حال. ويساعدنا ذلك ضي 
تفسير السبب في قلة المناقشات العلمية أو الشعبية في يلاد ما بعد 
الشيوعية حول مبادئ العدالة التي ينبغي لها أن تنظم التكيف مع التنوع 
الثقاضي العرقي. ضفي المناقشات الحامية؛ على سبيل المثال» حول وجود 
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جامعة في مقدونيا يكون التدريس فيها باللغة الألبانية. من الصعب أن 
نجد شخصا يتساءل عما تقتضيه المساواة في مجال التعليم العالي في 
الدول متعددة القوميات: ومتعددة اللفات, أو كيف يقترب التعليم العالي 
باللغة الأم ويرتبط بالمبادئّ الليبرالية حول الحرية والمساواأة. فالأمن 
يعيق العدالة, والأقليات الخائنة تصادر أي مطالبات بالعدالة. 

والاستثناء الوحيد لهذا الاستبعاد لحجج العدالة يرتيط بالمظالم 
التاريخية التي عانتها الأغلبية» والتي ينظر إلى الأقلية على أنها 
مسؤولة عنها. هذا النوع من العدالة يتجاوز تصفية الأمنء ما دام 
يقدم الدليل التاريخي على مساندة التأمين في المقام الأول. ومن ثم 
فإن حجج الظلم التاريخي ومناقشات التأمين يغذي بعضها بعضاء 
ويعمل كل طرف منهما على استبيعاد أي مطالبات بالعدالة يمكن أن 
تقدمها الأقلية. إن «العدالة». في ظل التأمين تعني تعويض الأغلبية 
عن الأخطاء التاريخية التي عانتها من قبل الأقليات الخائنة, 
ولا يعني أن للأقليات أي حق في المطالبة بالإنصاف في توزيع السلطة 
والحقوق والموارد (220. 

وباختصارء عندما يتم تأمين قضايا الأقليات. يتقلص مجال النقاش 
الأخلاقي والديموقراطي إلى حد كبير. وأنا أعتقد أن إحلال الأمن 
محل العدالة هو ما يميز. على نحو واضع. المناقشات حول الأقليات 
القومية في أوروبا ما بعد الشيوعية عنها في الفرب (21). والواقع أن 
الممستوى المتدني لتأمين موضوعات الأقليات القومية في الغفرب مدهش 
تماما. وعلى أي حالء فعديد من الدول في الغرب يضم حركات انفصالية 
نشطة:؛ في الكيوبيك وإسكتلندا. وبورتوريكوء وكتالونيا. وفي كل حالة من 
هذه الحالات توجد أحزاب سياسية تعارض الوجود الأساسي للدولة, 
وتهدد بالتالي أمن الدولة. وهذه الأحزاب الانفصالية تصل أحيانا إلى 
الساطة على المستوى الإقليمي. أو تشارك في سلطة الاتحادات. ومع 
ذلك ففي جميع هذه الحالات فإن الممثلين السياسيين الفرييين لم يؤمنوا 
موضوعات قومية الأقليات. على نحو ما رأينا في الفصل الرابع؛ فإن هناك 
إعادة تأمين لبعض الموضوعات المتعلقة بجماعات الهجرة في الغرب, 
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وعلى وجه الدقة للمهاجرين المسلمين بعد الحادي عشر من سيتمير. 
غير أن ذلك لم يكن له بعد تأثير كبير في المناقشات حول الأقليات 
القومية. ويستمر التعامل مع مطالب هذه الحركات من خلال مسار 
العدالة الديموقراطية الليبرالية, أي وفقا للحرية والممساواة والتضامن, 
وتحل هله تناكل عن ركبو الأحراءاشدوالفا وظباك الزموقزاطية 
المألوفة. وبعبارة أخرى فإن السياسات الانفصالية في الغرب هي أمور 
سياسية مألوفة. فمن المألوف والطبيعي أن نجد السياسيين الانفصاليين 
يتحدثون في التلفزيون» ويشتركون في اللجان البرلمانية ويتظاهرون فضي 
الشوارع. ولا أحد يفكر في أن مشاركة السياسيين الانفصاليين النشطة 
تستدعي توقف الإجراءات أو المناقشات الديموقراطية العادية؛ أو عرقلة 
دعاوى العدالة (22). 
وفي المقابل: في بلاد ما بعد الشيوعية؛ فإنه حتى أكثر مطالب الأقليات 
القومية تواضعا من الممكن أن تتعرض للتأمين. فافتتاح الجامعات الخاصة 
واستخدام لافتات الشوارع مزدوجة اللغة. واختيار الحروف الأبجدية: وحتى 
تسمية الأطفالء كل هذه الأمور تم تأمينها في العديد من بلدان ما بعد 
الشيوعية. وعلى سبيل المثال أعلنت حكومة مقدونيا أنه سيكون تهديدا 
لوجود الدولة نفسها أن تمتلك الأقلية الألبانية في مقدونيا جامعة يكون 
فيها التدريس بلغتها الخاصة (ومن ثم فقد هدمت مباني الجامعة الخاصة 
فضي تيتوفو 16]070, وقتلت خلال هذه العملية اثنين من المواطنين) (23). 
ولقد وجد الملاحظون المستقلون صعوبة في أن يروا كيف يمكن لجامعة 
ألبانية. تمول بطرق خاصة ويكون فيها التدريس باللغة الألبانية: أن تمثل 
تهديدا للدولة؛ غير أن النخبة السياسية من المقدونيين أصرت على أن ذلك 
يمشل بالفعل قضية أمن قوميء أكثر من أن تكون مسألة متعلقة بالثقافة 
أو التعليم أو الاقتصاد. ولنأخن مثالا آخر. عندما قررت منطقة الحكم 
الذاتي في «تتارستان 13]8315188» في روسيا أن توقف استخدام الحروف 
الأبجدية السلافية - وهي الأبجدية التي فرضت عليهم خلال الشيوعية 
السوفييتية - أعلن أعضاء البرلمان الروسي أن ذلك يهدد الأمن القومي 
(كاشاباك 2005). 
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هده الأنواع من عمليات التأمين الشامل من الواضح أنها ليست 
ضرورية. بل هي تعكس قرارا متعمدا من النخبة السياسية تلعب فيه 
ب «ورقة الأمن». وكثيرا ما يكون ذلك بطريقة طائشة غير مسؤولة تدمر 
الأمل في تحسين العلاقات العرقية. والرغبة في اللعب بهذه الورقة 
ونجاحها كاستراتيجية سياسية هو أحد العوامل التي تميز بين المناقشات 
حول أقليات أرض الوطن في الشرق والغرب 247. ويرتبط نجاح النظام 
الفدرالي متعدد القوميات في الغرب بإجماع الأحزاب على عدم اللعب 
ب «ورقة الأمن» عند التعامل مع قضايا الأقلية القومية. وتعتمد سلامة 
الديموقراطية على انضباط القادة السياسيين الذاتي في اللعب بهذه 
الورقة. وتش كك المواطنين عندما تحاول النخبة أو الصفوة اللعب بها. 
ومع ذلكء. غفي بلاد ما بعد الشيوعية هناك العديد من الصفوة السياسية 
الذين لديهم استعداد للعب بهذه الورقة. وقد أثبتت أنها استراتيجية فعالة 
لكسب المساندة الانتخابية. 
إحدى طرق التفكير في هذه العملية هي أن نقول إن هناك س قفا 

يمكن من خلاله اللعب بهذه الورقة. ولكي تتجنب الأقليات القومية قمع 
الدولة: فإن عليها أن تبقي مطالبها تحت هذاء بينما تحاول في الوقت 
ذاته التفاوض على رفع هذا الس قف 2537). لكن أين يوجد هذا السقف؟! 
في استطاعتنا أن نذكر قائمة ببيعض مطالب نموذجية للأقلية بترتيب 
تنازلي للقوة: 

1 - العنف الانفصالي - الإرهاب. 

2 - الحراك الديموقراطي الانفصالي. 

3 - الحكم الذاتي الإقليمي. 

4 - التعليم العالي بلغة الأقليات. 

5 - حق النقض (الفيتو ماع/ا). 

6 - الحقوق الجماعية. 

7 - وضع اللغة الرسمية. 

8 - المدارس الابتداتية بلغة الأقليات. 

9 - لافتات الشوارع بلغة الأقلية. 
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التجربة الأوروسية 

السقف في الغرب اليوم عال جدا - فيما بين الرقمين 1 و2. وفي 
الواقع؛ تؤمَّن قومية الأقلية فقط عندما ترتبط بالإرهاب. كما هي الحال 
في إيرلندا الشمالية أو الباسك ع1ا835. ومادام بقيت قومية الأقلية 
مسللمة وديموقراطية فلن تؤْمّنء حتى وإن اس تهدفت الانفصال بشكل 
واضح. وفي المقابل؛ فإن السقف في بلاد ما بعد الشيوعية منخفض 
للغاية؛ فيما بين 7 إلى 8 وأي دعوة إلى الحكم الذاتي الإقليميء والتعليم 
العالي بلغة الأقلية, والحقوق الجماعية؛ أو وضع اللغة الرسمية. تطلق زناد 
«ورقة الأمن». بحيث لا يبقى للعمليات الطبيعية للسياسات الديموقراطية 
سوى قضايا بالغة الضعف. مثل اللغة الأم في المدارس الابتداثية. 

ويرتبط تأمين قومية الأقلية بالمشكلة الأولى التي سبق أن ذكرتها حول 
ضعف المؤسسات الديموقراطية الليبرالية» ويفاقم منها أن عملية التأمين 
لا تضر بالأقليات فقطء بل أيضا بالديموقراطية نفس هاء بوجود المجتمع 
المدني المسالم. ويبدو أن هناك ارتباطا سلبيا بين عملية الديموقراطية 
وقومية الأقليات. فبلاد ما بعد الشيوعية التي ليست لديها أقلية قومية 
تحولت إلى الديموقراطية بنجاح (الجمهورية التشيكية؛ والمجرء وسلوفينياء 
وبولندا)؛ والبلاد التي لديها قوميات أقلية قوية تعاني أكثر مثل (سلوفاكياء 
أوكرانياء رومانياء صريياء مقدونياء جورجيا). فموضوع الأقلية ليس هو 
الوحيد هناء ولكني أعتقد أنه مهم. 

وفي مقال لشسير لوق مرة في العام 1946: زودنا إستفان بيبو 15]782 
واذ8 بتحليل واف لهذه المش كلة. فهو يذهب إلى أن تجربة القرن التاسع 
عشر في المجر علمت نخبة البلد أن أقلياتها يمكن أن تستخدم حرياتها 
الديموقراطية للانفصال. منذ ذلك الوقت خشيت الدول في شرق أوروبا 
ووسطها من ممارسة الأقليات للحريات الديموقراطية. ونتيجة لذلك 
حاولت باستمرار قمع؛ أو تمييع؛ أو احتواء هذه الحريات الديموقراطية, 
أحيانا باحتضان الحركات الفاشية أو أشكال أخرى من السلطوية (مثلا 
كبت حرية جميع الأفراد). وأحيانا بنزع السلطة من الأقليات (بكبت 
حرية الأقلية). لكن في الحالتين تكون النتيجة شكلا مرعبا ومعيبا من 
الديموقراطية؛ كما يقول: 
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أوديسا التعددية الثقافية 
«في دولة يشملها الخوف وتؤكد أن تقدم الحرية يعرض 
مصالح الأمة للخطر. ليس في استطاعة المرء أن يستفيد 
على نحو كامل من المزايا التي تقدمها الديموقراطية. أن 
تكون ديموقراطيا يعني أساسا ألا تكون خائفا: ألا تخشى 
أولثك الذيق لدههع آراء مكتلفة أو يتحدكون بطريقة مكتافة: 
أو ينتمون إلى أعراق أخرى. لقد خافت بلدان شرق ووسط 
أوروبا لأنها لم تطور أنظمة ديموقراطية ناضجة بشكل كامل. 
ولم تستطع أن تطور أنظمة ديموقراطية ناضجة بشكل كامل 
لأنها خائفة» (بيبو 8350 في العام 1991. ص 42). 
وأنا أعتقد أن ذلك يصدق حتى يومنا الراامن. فكثير من دول 
مابعد الشيوعية ذات قوميات الأقليات لديها قشرة الديموقراطية 
الليتزالينة: ولكدهسا نازالت حاكنة فسن المماوؤسنات الشاملة والحرة 
تلخريات الديموفراطية. 
ومن هذه الزاوية؛ فإن رفض بلاد ما بعد الشيوعية إفسح المجال 
للمناقشة المفتوحة والديموقراطية حول مميزات أفضل الممارسات 
الغربية ليس فقط النتيجة المتوقعة أو الحتمية للاختلافات في الظروف 
التاريخية والجفرافية السياسية بين الغرب والشرق»؛ بل يرجع أيضا - 
إلى حد ما - إلى الاستراتيجية المتعمدة من قبل النخبة السياسية لتأكيد 
الأخطار الأمنية المتضمنة: وبالتحديد من أجل قمع مثل هذه المناقشات. 
ومن الممثمل :ان تكون امتكراتيجيات افضسل المارسات قن حققت تجاحا 
أكبر لو أن النخبة في دول ما بعد الشيوعية كانت أكثر حذرا في اللعب 
بورقة الأمن. لكن سيكون من الخطأ أن نعالج الاعتراضات القائمة 
على الأمن ضد تبني أفضل الممارسات الغربية لانظام الفدرالي متعدد 
القوميات. والواقع أن النظام الفدرالي متعدد القوميات يمثل فعلا 
أخطارا أكبر في أوروبا الشرقية عما يمثله في الغرب؛ فهناك اختلافات 
موضوعية في مستوى حماية حقوق الإنسانء والانضمام المحتمل لأقليات 
أرض الوطنء وفي وجود أو غياب منظمات الأمن الإقليمية, وفي طبيعة 
الهيراركيات التاريخية» والمظالم في مجال العمل. وربما تبالغ الصفوة 
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التجربة الأوروبية 
السياسية في بلدان ما بعد الشيوعية كثيرا في هذه المخاطر. غير أن 
استراتيجية المنظمات الدولية في تعميمها لأفضل الممارسات غاليا ما 
تهمل تلك المخاطر. 
قد يساهم تعميم أفضل الممارسات في نشر الوعي بمنطق التعددية 
الثقافية الليبرالية. لكن من السذاجة أن نأمل أن يكون هذا المنطق مقنعا 
في سياقات تتضمن قواعد معقولة وفابلة للتصديق للنظر إلى السياسات 
العرقية كتهديد ممكن لأمن الفرد وأمن الجماعة. فإذا سلمنا بالاختلافات 
العميقة ضي الظروف والتاريخ: فإن الجهود التي تبذل لنشر وتعميم أفضل 
الممارسات في الفرب. من دون النظر إلى عوامل المخاطر الكامنة. سوف 
يكتب لها الفشل. 


من «أفضل الممارسات. إلى «المعاييرء و«ا مقاييس» 

سرعان ما أصبح واضحا أن استراتيجية نشر أفضل الممارسات لن 
تكون كافية بمفردها . فلو ترك الأمر لهاء لما كان من المحتمل أن تلحق دول 
ما بعد الشيوعية بالنماذج الغربية». بل إنها في الواقع كانت في كثير من 
الحالات تبتعد عنها. وتقيد ضمانات حقوق الأقليات بدلا من أن تدفعها 
إلى الأمام. 

لوأرادت المنظمات الأوروبية أن تحدث فرقا فسوف تحتاج إلى 
امستراتيجية أخرى أكثر حدة. بدلا من تقديم مجموعة من الممارسات 
الجيدة في بلاد ما بعد الشيوعية لكي تتبناها أو لا تتبناهاء وفقا لما هو 
منسوب إليهاء فإن الاستراتيجية الثانية تتضمن وضع معايير ومقاييمس 
واضحة قانونية أو شبه قانونية» والتي يكون من المتوقع أن تلتزم بها دول ما 
بعد الشيوعية. على أن تتم مراقبة الالتزام بهذه المعايير والمقاييس بواسطة 
العديد من الهيئات الدولية. مع مجموعة من الحواغز لهؤلاء الذين يلتزمون 
بهاء والعقوبات للدين لم يلتزموا. 

والمثال الأكثر أهمية ووضوحا لهذه الحوافز والعقوبات هو قرار الاتحاد 
الأوروبي و«الناتو 7/20)» (حلف شمال الأطلنطي) بجعل حماية حقوق 
الأقليات أحد المعايير التي يجب أن تستوفيها البلاد المرشحة لأن تصبح 
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أوديسا التعددية الثقافية 
عضوا في هذه المنظمات (26). وبما أن معظم دول ما بعد الشيوعية رأت 
أن عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو 71310 أساسية لرخائها واستقرارها 
الأمنيء فإن أي توصية يقدمها الغرب فيما يتعلق بحقوق الأقليات لا بد 
أن تؤخذ بجدية تامة. ونتيجة لذلك انتقلت حقوق الأقليات إلى مركز الحياة 
السياسية في بلاد ما بعد الشيوعية؛ وأصيحت تشكل عنصرا أساسيا للعودة 
إلى الاتحاد الأوروبي. 

وبعد اتخاذ هذا القرارء كانت الخطوة التالية هي ابتكار آليات لمؤسسات 
يمكنها مراقبة كيف تعامل بلاد ما بعد الشيوعية أقلياتها . ومنذ العام 
1 ابتكرت العديد من الهيثات الدولية التي كلفت بمراقبة معاملة 
الأقليات, والتوصية بالتغفيرات اللازمة للارتقاء إلى المعابير الأوروبية 
لحقوق الأقليات. وكانت الخطوة الحاسمة هنا هي تشكيل مكتب اللجنة 
العليا للأقليات القومية:, التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام 
3ه والمرتبط بمكاتب البعثات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
في العديد من بلدان ما بعد الشيوعية. وخطوة أخرى مهمة جاءت من 
قبل المجلس الأوروبي الذي وضع عددا من الهيئات الاستشارية والآليات 
الإخبارية كجزء من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية العام 1995 
(27). ولم يبتكر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) هيات 
رقابية جديدة تركز بش كل خاص على حقوق الأقليات (25). لكنهما جعلا 
من الواضح أنهما يساندان عمل مكتب اللجنة العليا للأقليات التابع لمنظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء وأنهما يتوقعان من بلاد ما بعد الشيوعية أن 
تتعاون معها كشرط لقبول هذه البلدان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلنطي (الناتو). 

وإذن: في الفترة ما بين 1991 و1995 نما إجماع سريع بين جميع 
المنظمات الأوروبية الكبرى بأن أفضل طريقة للتأثير في معاملة الأقليات 
القومية في بلاد ما بعد الشيوعية هي إقامة حد أدنى من المعايير 
والمقاييس المصاحبة لآليات دولية: لمراقبة التزام البلاد بها. وسوف يصيح 
هذ الالتزام عندئن واحدا من الأسس التي تقوم عليها القرارات التي 
تتخن حول قبول دولة معينة الانضمام إلى أوروبا من جديد. 


40 


الشجر بسة الأوروبية 
وكان من المأمول والمتوقع أن يكون هذا المنظور أكثر تأثيرا وفاعلية من 
أن نعمم - ببساطة - أفضل الممارسات. لكنه يطرح سؤالا واضحا هو: ما 
هذه المعايير الأوروبية لحقوق الأقليات؟ في استطاعتنا أن نحدد اتجاهات 
عامة معينة على مدى الأربعين سنة الماضية فيما يتعلق بالأقليات القومية 
من النوع الذي ناقشناه في الفصل الثالث. ولدى المنظمات الأوروبية قوائم 
بأفضل الممارسات؛ من تقاسم السلطة الاتحادية في سويسرا إلى ازدواج 
اللغة في فنلندا إلى النظام الفدرالي في إسبانيا إلى الحكم الذاتي الخاص 
في جنوب تيرول 01:/ا1, أو جزر ألند 41350 . غير أن الاتجاهات العامة 
وقوائم أفضل الممارسات ليست مثل المعايير الرسمية أو المبادئ المتفق 
عليها. فالمنظمات الأوروبية لم يكن لديها بعد أي معايير عامة لصيغة أن 
«لكل الأقليات القومية الحق في «س»... 
والواقع أن أحد أكثر الجوانب إثارة في التجرية الأوروبية مع حقوق 
الأقليات هو أن القرار بإقامة معايير ومقاييس قد اتخذن العام 1991 
من دون أن تكون هناك فكرة واضحة عند الممثلين الرئيسيين حول 
ماينيفي أن تكون عليه هذه المعايير. أو حتى كيف يجري تش كيلها . 
وتختلف الدول الغربية بشكل متميز في الحقوق التي تمنحها للأقليات 
المتعددة, وفي المفردات التي تس تخدمها في وصف الأنواع المختلفة من 
الأقلياتء وكذلك في الواقع تختلف في اعترافها أو عدم اعترافها 
بوجود «الأقليات». فأين يمكن للمرء أن يبحث لتشكيل المعايير الأوروبية 
لحقوق الأقليات؟! 
ويسترجع الملاحظون أصحاب الذاكرة البعيدة المدى أن هذا السؤال 
سبق أن طرح قبل ذلك. في آخر مراحل الانهيارات الإمبريالية بعد 
الحرب العالمية الأولىء وقد نتج عنه مخطط حماية الأقليات الذي 
قدمته عصية الأمم. ولقد ظهرت مجهودات قليلة لفحص هذا الملخطط 
القديم, ولمحاولة تعلم دروس من نجاحاته وإخفاقاته لخدمة المناقشات 
الأوروبية المعاصرة (كوفاكس 2003. كورنويل 1996. شارب 1996, 
بيرنز 1996. فينك 2004). ولكن كما رأينا في الفصل الثاني فإن 
مخطط حماية الأقلية التابع لعصبة الأمم كان محدودا ومخصصا. وقد 
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أوديما التعدديية الثقافية 
تضمن مسودات لاتفاقيات وفقا للدوئة المعنيةء لكن فقط بالنسبة إلى 
بعض الدول (وهي عادة الدول المهزومة أو المستقلة حديثا)» وبالنسبة 
إلى بعض الأقليات فقط في هذه البلاد (عادة أولئك الذين لديهم دولة 
قريبة قوية), بينما ترك الكثير من الأقليات الأخرى في البلدان الأخرى 
بغير حماية. فهو لم يحاول صياغة معايير عامة أو مقاييس دولية يتوقع 
من كل الدول الإيفاء بهاء ويمكن لجميع الأقليات القومية أن تطالب 
بهاء ومن ثم فقد نظر إليه على نطاق واسع على أنه ليس أساسيا ولا 
مبدتيا. والواقع أن ذلك كان أحد الأسباب التي أخفقت بسيبها فكرة 
حقوق الأقليات. واختفت على نطاق وامسع من سياق القانون الدولي 
بعد الحرب. 

وكننا سكو هن هنا الفصل فإ المنطيات الأوروبية لم سعط 
تجدب الاتكسقال ها لمشاكل الشافبة من العذحن وهقا رطروف الدولة 
المعنية للدفاع عن أقليات معينة في بلدان معينة. لكن في بداية 
تسعينيات القرن الماضيء كانت هناك رغبة قوية في تشكيل نهج 
مبدئي أكثر في شكل معايير أو مقابيس تشمل أوروبا كلها . وقد 
أراد الممسؤولون عن صياغة هذه المعابير الأوروبية أن يجدوا مفهوما 
لحقوق الأقلية يعبر عن القيم الديموقراطية الليبرالية التي يأمل 
الغرب أو يتوقع أن تتيناها بلاد ما بعد الشيوعيةء ويتضمن مفاهيمها 
حول قضايا علاقة الدولة بالأقلية. ولقد كان الهدف من هذه المعايير 
أو المقاييس التعرف على ما نتوقعه من الديموقراطية الليبرالية 
«الحديثة». المحترمة. ومع ذلك فقد كان عليهم أيضا ضمان أن تكون 
هذه عابي واققية حعاء وكن إن حدق كغف الظروف الشساوومة 
نسبيا في كثير من بلدان ما بعد الشيوعية. فقد كان الهدف العام. 
قبل كل شيء. هو أن تفعل شيئًا ما بالنسبة إلى الأخطار الوشيكة أو 
الكامنة للصراع العرقي في المنطقة. 

ومن الواضح أن صياغة مجموعة من المعايير التي تجسد الآمال 
والتوقعات المتفائلة من أجل نشر منظور ديموقراطي ليبرالي للتعدد 
العرقي؛ وتقوم في الوقت نفسه بمواجهة المخاوف الضاغطة لعدم 
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الاستعرار العرقي: من الؤاشبخ ذلك مثل تجديا سافلا :وأكثر من 
ذلكء, فبالنظر إلى إلحاح الموقف. توقع معدو المسودات أن يقوموا 
بذلك على عجلء من دون وقت للاآستشارات الدقيقة والعميقة مع 
الممستفيدين. ببحث نسقي حول فاعلية الأنواع المختلفة للسياسات 
المتعلقة بالدولة والأقلية. 
بالنظر إلى صعوبة المهمة؛ والإطار الزمني القصيرء فإننا لن نندهش 
إذا ما عانت اللمعابير الناتجة قصورا خطيرا . والواقع أنني أعتقد أن 
استراتيجية تشكيل المعايير القانونية الشاملة لأورويا قد فشلت بشكل 
أساسيء على الأقل من حيث أهدافها الأصلية. فقد فش لت في الجمع؛ 
على نحو متماسك, بين الهدف الطويل المدى لنشر التعددية الثقافية 
الليبرالية والحاجة القصيرة المدى لمنع الصراعات العرقية المحتملة وحلهاء 
وانتهى بها الأمر إلى عدم تحقيق أي منهما. في حين أن استراتيجية 
«أفضل الممارسات». دعمت بشكل سادذج التعددية الثقافية الليبرالية. من 
دون الانتباه إلى عناصر الخطورة المباشرة. فقد عانت استراتيجية المعايير 
القانونية في بعض النواحي المشكلة المعاكسة بالتضحية بالأهداف البعيدة 
المدى» على مذبح المنفعة القصيرة المدى. 


تشكيل معايير حقوق الأقليات الأوروبية: عامة أومستهدفة 

هذا التوتر الأساسي بين الأهداف البعيدة المدى والضرورات القصيرة 
المدى يظهر من جديد خلال إطار العمل الحالي للمعايير الأوروبية لحقوق 
الأقليات. لكن واحدا من أوضح الأمثلة يتعلق بالسؤال عن التصنيفات أو 
الفتات. ففي أي محاولة لتشكيل معايير عالمية لحقوق الأقليات. تتعلق 
أول خطوة. وأكثرها مصيرية:. باختيار الفئات: ما نوع الأقليات التي نسعى 
إلى حمايتها؟ إن أنواع الحقوق التي تبدو واقعية؛. ويمكن الدفاع عنها 
سوف تحدّد بشكل واسع بواسطة السؤال السابق عمَّن نقصدهم من أنواع 
الأقليات المستفيدة. وسوف يتضح لنا أن الإجابة عن هذا السؤال أكثر 
صعوية مما يتوقعه المرء. لأن الأهداف البعيدة المدى والضغوط القصيرة 
المدى تشير إلى اتجاهات مختلفة. 
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كما ذكرنا في الفصل الأول هناك اس تراتيجيتان لتصنيف حقوق 
الأقليات. فيمكننا أن نشكل «حقوق أقليات عامة» تتطيبق على كل الأقليات 
العرقية الثقافية؛ أو أن نشكل «حقوق أقليات مستهدفة» تنطبق على أنواع 
محددة من الأقليات مثل السكان الأصليين: والأقليات القومية:ء والمهاجرين: 
والغجر. وما إلى ذلك. 

ويمكننا أن نجد مثالا واضحا لاستراتيجية حقوق الأقليات العامة في 
الأمم المتحدة. كما رأينا في الفصل الثاني فإن فكرة حقوق الأقليات, 
بالرغم من أنها رُفضت بشكل عام بعد الحرب العالمية الثانية. فقد حافظت 
على مركزها في «فقرة الأقليات» الشهيرة من البند «27» من ميثاق الأمم 
المتحدة الدولي للحقوق المدنية والسياسية العام 1996: والذي يقر بأنه: 
«في تلك الدول التي توجد بها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية: فإن 
الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات يجب ألا يحرموا من حق التمتع 
بثقافتهم الخاصة:؛ والإفصاح عن ديانتهم وممارسة طقوسهاء واستخدام 
لغتهم الخاصة, بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم». 

ولقد ظهرت الطبيعة الشاملة (العامة) لهذه الفقرة مع مرور الوقت. 
فعندما جرى تبنيها للمرة الأولى العام 1966: ترك الأمر غامضا بشأن 
ما إذا كان المقصود أن تطبق حقوق الأقليات العامة على جميع الأقليات 
العرقية الثقافية. وأصر العديد من بلدان العالم الجديدء على سبيل 
المثالء. على أن جماعات المهاجرين لا يجب اعتبارها «أقليات عرقية: 
دينية أو لغوية»», وبالتالي فإن النص ينطبق فقط على الأقليات التاريخية 
في بلدان العالم القديم التي نشأت نتيجة للتنقلات السكانية أو تغيرات 
الحدود الدولية. فقد صرح ممثل البرازيل» على سبيل المثال. بأنهم «لا 
يعترفون بوجود الأقليات في القارة الأمريكية». حيث إن «مجرد الوجود 
المشترك أو التعايش للجماعات المختلفة في منطقة تحت سلطة دولة 
واحدة لا يجعلها أقليات بالمعنى القانوني. فالأقلية نتجت عن نزاع لفترة 
ما بين الأمم, أو انتقال منطقة من سلطة دولة إلى دولة أخرى» (اقتبس 
في كتاب ثورنبيري 1991. ص 154). وقل مثل ذلك بالنسبة إلى كثير من 
الدولة الأفريقية التي شاركت في صياغة البند رقم «27». مثل ليبيرياء 
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وغينياء وماليء وغانا. حيث أصرت على أن النص لا ينطبق عليها. ومن 
هذ المنظور فإن مفهوم «الأقليات» ينطبق فقط على «الأقليات القومية» 
الأوروبية: ولا ينطبق على كل من دول العالم الجديد أو العالم الثالث. 
والواقع أن الدفعة الأساسية للبند «27» جاءت من دول أوروبية عديدة 
حافظت على اهتمامها الطويل المدى بموضوع الأقليات في أوروباء والتي 
أرادت أن تعمل على إحياء نسخة ما من مخطط عصبة الأمم القديم 
لحماية الأقليات /29). ولهذاء فإن نطاق الجماعات التي يغطيها البند رقم 
«27» لم يكن واضحا. 

لكن مع مرور الوقت ترجم هذا البند بواسطة لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان على أنها تنطبق على جميع الأقليات العرقية الثقافية, 
سواء كانت كبيرة أو صغيرة:؛ حديثة أو تاريخية؛ مركزة بشكل إقليمي: 
أو مبعثرة. والواقع أن اللجنة قد أعلنت أخيرا أن البند رقم «27» ينطبق 
حتى على الزوار داخل البلد!/30) وبعبارة أخرى البند «27» يمكن رؤيته 
في الواقع كحق ثقافي عام؛: كحق يمكن أن يدعيه أي مواطن: ويحمله معه 
أينما سار عبر أنحاء العالم. 

ولكن لهذا السبب وحده فإنه يعاني قصورا لا مندوحة عنه. فلو أننا 
حاولنا أن نتعرف على حقوق ثقافية محددة تنطبق على كل الجماعات, أيا 
كانت كبيرة أو صغيرة؛: جديدة أو قديمة. مركزة أو مشتتة؛. فمن الصعب أن 
نفكر في أمثلة جوهرية كثيرة. والواقع أن عبارة «حق المرء في الاس تمتاع 
بثقافته» من البند «27» فهمت أساسا كضمان للحقوق السالبة الخاصة, 
بعدم التدخلء بدلا من الحقوق الإيجابية بالممساعدة والتمويل والحكم 
الذاتي؛ أو وضع اللغة الرسمية. والواقع أنها أكدت من جديد أن أعضاء 
الأقليات لا بد أن يكونوا أحرارا في ممارسة حرياتهم المدنية - أعني الحق 
في حرية التعبير, والتجمع والضمير. 

وإذا فهمنا الحقوق العامة على هذا النحوء لوجدنا أن المنظور الذي 
يعكسه البند رقم «27» يُرى على أنه لا يكفي للتعامل مع تحديات 
الصراع العرقي في أوروبا ما بعد الشيوعية. إن الحدود الدنيا من 
ضمانات الحريات المدنية. على الرغم من أنها حيوية وأساسية: إنما 
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هي غير كافية لمواجهة القضايا الكامنة في العنف المحتمل والنزاعات 
العرقية المزعزعة للاستقرار في أورويا ما بعد الشيوعية. ولقد تركزت 
هذه الصراعات حول العديد من الدعاوى الإيجابية كالحق في استخدام 
لغة الأقلية في المحاكم أو في الإدارة المحلية؛ وتمويل مدارس وجامعات 
الأقليات. وأجهزة الإعلام؛ وامتداد الحكم الذاتي المحلي أو الإقليمي؛ 
وضمان التمثيل السياسي للأقليات؛ أو حظر خطط التوطين المصممة 
لتبادل الأقليات في أراضيهم التاريخية مع المقيمين من الجماعة 
المسيطرة. ولم يكن لدى البند رقم «27» شيء يقوله بصدد هذه 
القضايا (31). فهي تحمي حقوقا مدنية معينة ترتبط بالتعبير الثقاضي. 
لكنها لا تمنع الدول من إلغاء تمويل مدارس لفة الأقلية وجامعاتها. 
أو إلغاء الحكم الذاتي المحليء أو تزييف القواعد الانتخابية والحدود 
الدستورية. أو تشجيع المقيمين على تبادل الأرض مع الأقليات. إن أيا 
من تلك السياسات. التي قد تكون كارثية على الأقليات القومية» والتي 
غالبا ما تؤدي إلى صراعات عنيفة؛ لا تنتهك حق الاجتماع والتعبير 
الثقاضي المصونين في البند «2227227, ولو أريد للمقاييس الأوروبية أن 
تكون مفيدة في حل مثل هذه الصراعات: فلا بد لها أن تواجه قضايا 
حقوق الأقليات الإيجابية. 

والمشكلة هنا ليست ببساطة النص الخاص بالبند «27»؛ وإنما هي 
كامنة في استراتيجية الاعتماد. حصرياء على حقوق الأقلية العامة. 
إن الالتزام بتحديد الحقوق الثقافية العامة يحد من أنواع حقوق 
الأقلية التي من الممكن الاعتراف بها . وبالتحديد يمنع الدعاوى التي 
تترتب على حقائكق الاستيطان التاريخي. أو التمركز الإقليمي. حيث 
يعلن البند رقم «27» حقا ثقافيا عالميا يمكن أن ينطبق على جميع 
الأفرادء حتى المهاجرين والزوارء فإنه لا يعلن حقوقا ترتبط بحقيقة 
أن جماعة ما تعيش (كما تعتقد) في وطنها التاريخي. مع أن الدعاوى 
المرتبطة بالإقامة في الوطن التاريخي هي تحديدا المعرضة للخطر في 
جميع الصراعات العرقية العنيفة في أوروبا ما بعد الشيوعية - على 
سبي المثال في البوسنة. وكوس فوء ومقدونياء وجورجياء والشيشان: 
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ونغورنو كارا باخ. والواقع أن دعاوى أرض الوطن تتمركز في قلب 
معظم الصراعات العرقية العنيفة في الغرب أيضا (على سبيل المثال 
في الباسك وقبرصء وكورسيكاء وإيرلندا الشمالية). وضي جميع هذه 
الحالات تطالب الأقلية بالحق في حكم نفسها فيما تراه على أنه أرض 
الوطن التاريخية؛ فضلا عن الحق في اس تخدام لغتها في المؤأسسات 
العامة داخل إقليمها التقليدي. وأن تحتفل بلغتهاء وتاريخهاء وثقافتها ضفي 
المجال العام (على سييل المثال في تسمية الشوارع: واختيار الإجازات, 
ورموز الدولة). ولا يمكن النظر إلى أي من هذه المطالب على أنها 
عالمية أو يمكن انتقالها على نحو مقبولء: فهي تنطبق فقط على أنواع 
محددة من الأقليات لها تاريخ ومنطقة من نوع محدد . باختصار. جميع 
هذه الحالات هي حالات من النزاع القومي العرقيء. تدور حول مطالب 
متنافسة للقومية وللمنطقة القومية. 
وكي تكون المعايير الأوروبية مفيدة في حل النزاعات الضاغطة في 
أوروبا ما بعد الشيوعية:ء فإن عليها الذهاب إلى ما هو أبعد من حقوق 
الأقليات العامة. لتشكل حقوق الأقليات المستهدفة, بالتركيز على أنواع 
خاصة من الجماعات العرقية القومية المتورطة في تلك الصراعات. 
وفضلا عن ذلك فإن التحرك نحو منظور مستهد ف أكثر يمكن أن 
يساعد كذلك في توضيح ونشر منطق التعددية الثقافية الليبرالية. وكما 
رأينا في الفصل الثالث. فإن التعددية الثقافية الليبرالية في الغرب 
تعمل بطريقة الجماعة المتمايزة: المهاجرين: الأقليات القومية: السكان 
الأصليين؛ كانوا جميعا قد تحركوا عبر طرق مختلفة فيما يخص حقوق 
الأفلناك الخاصية بيب نقدرها كمسد للنشابير الأوروبية أن تمتاعد 
على انتشار منطق أو روح التعددية الثقافية الليبرالية:؛ فإن التحول 
إلى أس لوب أكثر استهدافا سوف يساعد على إبراز مشروعية حقوق 
الأقليات المتمايزة باختلاف الجماعة. 
ونتيجة لذلك فإن المعايير الأوروبية الجديدة التي انبثقت منن 
العام 1990 هي كلها أمثلة لحقوق الأقليات الممستهدفة - وهي بصفة 
خاصة. تستهدف ما يطلق عليه الأقليات القومية. فعلى حين أن البند 
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«27» يجمع بين الأقليات «القومية: والعرقية, والدينية واللغوية», فإن 
الاتفاقية الإطارية للمجلس الأوروبي تشير فقط إلى «الأقليات القومية». 
وبالمثل فإن مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يطلق عليه اللجنة 
العليا للأقليات القومية. على حين أنه ليس ثمة تعريف متفق عليه 
عالميا للأقليات القومية؛ فإن للمصطلح تاريخا طويلا في الديبلوماسية 
الأوروبية» كان يشير إلى ما قد أطلقت عليه الجماعات الفرعية. وهذه 
الجماعات المستقرة تاريخيا في أرض الوطن هي الخاسرة: في الواقع, 
في عملية تكوين الدولة الأوروبية؛ء سواء انتهى الأمر من دون تأسيس دولة 
خاصة بهم (أمة بلا دولة مثل الباسك والشيشان). أو انتهى بهم الأمر 
في الجانب الخاطيّ من الحدود. معزولين عن الدولة القريبة المجاورة 
المشتركة معهم في العرق (أقليات الدولة القريبة مثل العرق الألماني فضي 
إيطالياء أو العرق المجري في رومانيا). 

وكما رأيناء فإن هذه الأنواع من الجماعات المتورطة في النزاعات 
العرقية المزعزعة للاستقرار هي التي ولدت الحاجة إلى معايير أوروبية 
في المقام الأول ومن ثم فقد كان من المناسب أن نركز عليها منذ اللحظة 
الأولى عند تش كيل المعايير المستهدفة. فمعظم البلاد الأوروبية قد أعلنت 
بشكل واضح أن جماعات المهاجرين ليسوا أقليات قومية؛ كما أن البعض 
استبعد أيضا الغجر من جماعات الأقلية القومية؛ على أساس أنها ليست 
أقليات إقليمية (33). ولقد ازدادت مناقشة هذه الاستبعادات, لأسياب 
سأوضحها فيما بعد؛ وكانت النتيجة هي تعايش الفهم التقليدي للأقلية 
القومية في المناقشات الأوروبية. جنبا إلى جنب. مع تعريفات أكثر جدة 
وأكثر اتساعا وأقل ارتباطا بالتاريخ والإقليم. غير أن المنظمات الأوروبية. 
أصلا على الأقل؛ كانت تستهدف بجهودها الأقليات القومية الفرعية 
المستقرة تاريخيا (034. 

هذا الالتزام لتطوير المعايير الموجهة للأقليات كان شجاعا . 
فلم تحاول أي هيئة دولية أخرى صياغة مثل هذه المعايير. ولقد 
طورت العديد من المنظمات الدولية حقوقا موجهة لأنواع أخرى من 
جماعات الأقلية. على سبيل المثال: الأمم المتحدة, منظمة العمل 


48 


التجربة الأوروبسية 
الدولية. منظمة الولايات المتحدة؛ كلها طورت معايير موجهة تتعلق 
بالسكان الأصليينء كما سوف نرى في الفصل السايع. وبعض هذه 
المنظمات قد شكل أيضا معايير موجهة إلى المهاجرين (35). ومع ذلك 
لا يوجد من قام بمثل تلك المحاولة لتشكيل معايير دولية موجهة إلى 
الأقليات القومية. 
هذه الهوة محيرة. فلو أن المرء فكر في أنواع الملاقات بين الدول والأقلية, 
مع أعظم احتمال للأذى والضررء والظلم: والعنفء لكان في استطاعته أن 
يفول إنها تضم الأقليات الغونية عنس اجوائمو جن. همل حين أن غلا 
من السكان الأصليين والمهاجرين مجموعات ضعيفة ومعرضة للخطرء وضي 
حاجة إلى حماية دولية: فإن معظم المنازغات العرقية العنيفة والمزعزعة 
للاستقرار حول العالم تتضمن منازعات بين الدول؛ وجماعات أرض الوطن 
الفرقيكة القرفية :وهنا مسي لين فقط بالضسية إلى أورويا القربية 
وأوروبا الشرقية؛ كما رأيناء ولكن أيضا بالنسبة إلى آسياء والشرق الأوسطء. 
وأفريقيا (على سبيل المثال: كشميرء وتاميل عيلام: آتشه. وكردستان.؛ 
وتيغرايء وأورومو. وأغوني... الخ). وكما لاحمظ ووكر كونور. فإن ظاهرة 
قومية الأقلية هي حقا ظاهرة عالمية. وإن البلدان التي تأثرت بها توجد ضي 
أقريغيا (علسسيل لكان اتتوبيا)#واسيًا (سيريلاكا): وأذرويا القترقية 
(رومانيا): وأوروبا الغربية (فرنسا)» وأمريكا الشمالية (غواتيمالا) وأمريكا 
الجنوبية (غويانا) وأوقيانا 0662818 (نيوزيلن د!). وتتضمن القائمة بلدانا 
قديمة (المملكة المتحدة): بالإضافة إلى البلاد الجديدة (يتغلاديثن): وبلادا 
كبدرة أمكل إشؤئيسيا)بالإسنافة إلى يلاد مشديرة (قكل طيحي ) وبلاذا غنية 
مان كه ) إلى جاتب لاد فقيرة مكل ياكبسكان. وما ركندية لرنيفة والصديد): 
بالإضافة إلى بلاد معادية للماركسية (تركيا). وتتضمن القائمة كذلك بلادا 
بودنة وقوزما) "ومتسيعتة رإسجانا) وإسادمية زائزان )+ ومتدوسية الود 
ويهودية (إسرائيل). (كونور العام 1999 ص 163 - 164). 
وفي هذا الضوءء فإن تطوير معايير دولية تتعامل مع التحديات الصعبة 
التي تثيرها الجماعات العرقية القومية هي المهمة المركزية لنظرية حقوق 
الأقليات وتطبيقها حول العالم. ولذلك؛ فإن للتجربة الأوروبية في تحديد 
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هذه المعايير أهمية محورية. وتتضمن الصعوبات التي واجهت هذه التجرية 
دروسا مهمة للمشروع الأكثر عمومية لتطوير المعايير الدولية. 
صياغة حقوق «الأقليات القومية,» 

وعلى ذلك,. فالتحدي الذي كان يواجه المنظمات الأوروبية هو صياغة 
معايير تستطيع أن توفر قواعد مبدئية للاستجابة لمطالب الجماعات 
العرفية القومية, يطريقة تعكس فيما ديموقراطية ليبرالية مميزة توفر 
توجيها فعالا للتعامل مع مخاطر الصراع العرقي المزعزع للاستقرار. 

وبالنظر إلى التجرية الناجحة نسبيا للأنظمة الديموقراطية الغربية 
مع النظام الفدرالي متعدد القوميات, والأمثلة المتعددة لأفضل الممارسات 
التي تضمنت الحكم الذاتي الإقليمي» ووضع اللغة الرسمية: فقد كان 
التوجه الأولي للعديد من المعلقين هو محاولة صياغة مبدأ الحكم الذاتي 
بالنسبة إلى الأقليات القومية. وكما سبق أن رأيناء تو كان هناك ما يسمى ب 
«المعيارالأوروبي» للتعامل مع الأقليات القومية المتحركة في الغرب. فسوف 
يكون الحكم الذاتي الداخلي هو هذا المعيار. 

ومن الواضح أن محاولة صياغة مثل هذا المعيار سوف تتجاوز البنود 
الضعيفة للمادة رقم «27». لكنها لن تكون سابقة تماما في القانون 
الدولي. فهناك مبدأ استقر منذ مدة طويلة في القانون الدولي يقول إن 
لكل «الشعوب؟» الحق في «تقرير المصير»», ويمكن للحكم الذاتي الداخلي 
أن يَرى كامتداد أو تطبيق لهذا المبدأ . كما أن حق تقرير المصير راسخ في 
تأسيس ميثاق الأمم المتحدة, وأعيد تأكيده في البند رقم «1» العام 1966 
في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (26). ومن ثم فهو معيار 
راسخ في القانون الدولي. على الرغم من أنه لم يطبق بش كل تقليدي 
على الأقليات القومية. ومع ذلك يرى بعض ال محللين أن من المناسب ومن 
الواجب أن يُطبق تفسير مراجع لمبدأ تقرير المصير على الأقليات القومية: 
وهو ما سيمدنا بأساس مبدئي للتعامل مع قضاياهم. 

ومن المقبول به بصفة عامة أن حق تقرير المصير في البند رقم «1» لا 
يمكن أن يمتد ببساطة وبشكل غير متكافيى ليشمل الأقليات القومية؛ مادام 
يُفهم بش كل نموذجي على أنه يشمل الحق في تأسيس دولة خاصة. ولهذا 
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السبب تحديداء كان نطاقه محدودا للغاية في القانون الدولي. ولقد حده 
ما يطلق عليه اسم «أطروحة الماء المالح». وعلى الرغم من أن البند يقول 
إن «لجميع الشعوب» الحق في تقرير المصيرء فالواقع أن الشعوب التي 
استطاعت أن تطالب بهذا الحق. هي الشعوب الخاضعة للاستعمار من 
وراء البحار (الاستعمار الخارجي). أما الأقليات القومية داخل أراضي دولة 
مجاورة فلم يحدث أن اعْتّرف بها ك «شعوب» منفصلة لها حق تقرير المصيرء 
ويفكن النظر عن تفايرها عكافيا وتارتحيا فجماعاك مكل الأب ككنديية: 
والأكراد؛ قد يظنون أنهم شعب منفصل أو متميزء وقد يقبل معظم المؤرخين 
وعلماء الاجتماع هذه الصفة, غير أن المجتمع الدولي لا يعترف بهم على 
هذا النحو. خشية أن يتضمن ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة. 
ومعذلك لو أننا تبنينا تفسيرا أكثر تواضعا لحق تقرير المصير: وكان 
تفسيرا يتسق مع نزاهة الدولة الإقليمية: فسيكون من الممكن أن يمتد نطاقه 
ليشمل الأقليات الإقليمية. وهذا هو هدف النماذج المتعددة «حق تقرير 
المصير الداخلي». ووفقا لهذه النماذج: فإن الأقليات القومية ك «شعوب» أو 
«قوميات» مميزة تعيش في أرض الوطن التاريخية؛ لديها الحق في شكل ما 
من أشكال تقرير المصير داخل حدود الدولة الأكبرء وغالبا من خلال شكل 
من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي. ولقد ذهب كثير من الشراح والمفسرين 
إلى أنه من التطرف الأخلاقي أن يمنح حق تقرير المصير للشعوب الخارجية 
فيما وراء البحارء وينكر بالنسبة إلى الشعوب الداخلية. فلكل منها حس 
بالقومية المتفردة والرغبة في الحكم الذاتيء كما أن كلا منها قد تعرض 
على نحو نموذجي للقهر والضم القسري وللتفرقة العنصرية التاريخية. 
ولذلك فإن المنظور المتسق أخلاقيا مع تقرير المصير سوف يدرك إمكان 
تطبيقه على الأقليات القومية الداخلية (والسكان الأصليين): على الأقل 
في صورة الحق في الحكم الذاتي الإقليمي (مور 2001). 
وليس لهذا المنظور ميزة تشجيع الاتساق الأخلاقي الأعظم في 
القانون الدولي فقطء ولكنه يعكس أيضا الممارسة الفعلية لمعظم 
الديموقراطيات الغربية. ولذلك ضفي أوائل تسعينيات القرن الماضي 
دفع العديد من التنظيمات الثقافية والسياسية التي تمثل الأقليات 
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القومية., بالاعتراف الدولي بحق تقرير المصير الداخلي. وفي فترة 
قصيرة من العام 1990 إلى العام 1993 كانت هناك بعض الإشارات 
إلى أن هذه الحملة ريما تكون قد نجحت. وكما رأينا من قبل: فإن 
التصريح الأول الذي أعلنته منظمة أوروبية عن حقوق الأقليات بعد 
انهيار الشيوعية - إعلان منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في كوبنهاغن 
(05015) العام 1990 - قد صادق بصراحة على الحكم الذاتي 
الإقليمي. وجاء التأييد الأكثر قوة للحكم الذاتي الإقليمي في العام 
1 :» عندما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الجمهوريات اليوغسلافية 
التي تسعى إلى الاستقلال ينبفي أن يكون لها «وضع خاص» بالنسبة إلى 
المناطق التي تشكل فيها الأقليات القومية أغلبية محلية, أسوة بنموذج 
تيرول 19501 الجنوبية على سبيل المثال [37). كان ذلك إلى حد ما 
محاولة للعثور على حل مقنع للتحديات الخاصة التي نشأت بوساطة 
الأقلية الصربية في كرواتياء ولكن المهم هو أن المفوضية الأوروبية قد 
صاغت استجابتها في شكل مبدأ أكثر عمومية. يصادق على الحكم 
الذاتي الإقليمي للأقليات القومية في الدول الجديدة التي تسعى إلى 
اعتراف الاتحاد الأوروبي بها. 

ولقد أعيد تأكيد هذا المبدأ وتعميمه في العام 1993 في التوصية 
رقم 1201 في الاجتماع البرلماني للمجلس الأوروبي. وهي تحتوي على 
فقرة (بند رقم «11»)) تقرر أنه: «في المناطق التي يمثلون فيها أغلبية؛ فإن 
للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات القومية الحق في سلطات حكم 
ذاتي أو سلطات محلية مناسبة:؛ وأن تكون لهم مكانة متميزة: تتوافق مع 
هذا الوضع المتميز تاريخيا وإقليميا ومع التشريع المحلي للدولة». 

وعلى خلاف إعلان كوبنهاغن لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية 
5 العام 1990: فإن هذه التوصية البرلمانية العام 1993 تعترف 
بالحكم الذاتي الإقليمي ك «حق». وليس مجرد ممارسة جيدة. وعلى 
عكس توجيهات المفوضية الأوروبية العام 1991: فإنها تطبقها على 
الدول الأوروبية بش كل عامء وليس فقط على الدول الجديدة التي تسعى 
إلى الاعتراف بها. 
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وباختصار. في الفترة بين العامين 1990 و 1993 وافقت المنظمات 
الأوروبية الثلاث الرئيسية على الحكم الذاتي الإقليمي. سواء كأفضل ممارسة 
(منظمة الأمن والتعاون 1990 05015). أو كشرط للاعتراف باستقلال دول 
جديدة (المفوضية الأوروبية في العام 1991) أو كحق مقترح في ظل القانون 
الدولي (الاجتماع البرلماني للمجلس الأوروبي العام 1993). 

ولقد رأى كثير من منظمات الأقليات القومية في أوروبا ما بعد 
الشيوعية في هذه التطورات انتصارا لها. فمنظمات العرقية المجرية على 
وجه التحديد رأتها دليلا على أن أوروبا ستدعم مطالبها في الحكم الذاتي 
في سلوفاكياء ورومانياء والصرب. وافترضت أن التوصية رقم 1201 
ستؤدي دورا حاسما في اتفاقية المجلس الأوروبي الإطارية لحماية الأقليات 
القومية التي كانت تكتب مسودتها في الوقت نفسه؛ وأن الاستجابة لهذه 
التوصية ستكون مطلوبة للبلاد المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وقد دعمت هذا التوقعٌ التطوراثٌ التي كانت تحدث في الأمم المتحدة, 
حيث جرى الحديث هناك أيضا حول مساندة الحق في الحكم الذاتي. 
في العام 1994: على سبيل المثال. قدمت ليختنشتاين (*) للجمعية العامة 
للأمم المتحدة «مسودة لميثاق الحكم الذاتي من خلال الإدارة الذاتية»» 
التي اعترفت بحق الحكم الذاتي الداخلي لكل «الشعوب». وحيث عرفت 
الشعوب بش كل واضح بحيث تشمل أقليات أرض الوطن الفرعية (38). 
وعلى سبيل المثال» يقر البند رقم «2» من مسودة هذا الميثاق بأن: «لجميع 
الشعوب الحق في تقرير المصير. من داخل إطار العمل لهذا الحق. فإن كل 
دولة مشتركة في الميثاق الحالي ستحترم طموحات جميع المجتمعات داخل 
حدودها بدرجة مناسبة من الإدارة الذاتية وستضمن لهم تلك الدرجة من 
الحكم الذاتي». 

أما مسودة اتفاق «ليختنشتاين» فلم تتقدم كثيرا في الأمم المتحدة: 
بل هي دليل على مدى انتشار أفكار حق تقرير المصير الداخلي في ذلك 
الوقت. وفضلا عن ذلك. فإن هذه الأفكار ظهرت أيضا في سسياق يرتبط 
(*) ليختنشتاين 11601615]6[1 إمارة دستورية مستقلة في أوروبا الوس طى تعتبر إحدى 
صغريات الدول في العالمء لغتها الألمانية, وديانتها الكاثوليكية. كانت جزءا من الاتحاد الألماني 
ثم خضعت للسيطرة النمساوية منذ العام 1924 [المترجم]. 
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ارتباطا وثيقا بالقانون الدولي. وأعني به حق السكان الأصليين. وكما 
سنرى في الفصل التالي: فإن مسودة إعلان الأمم المتحدة العام 1993 
بشأن حقوق السكان الأصليين تحتوي على بنود متعددة تؤكد مبدأ حق 
تقرير المصير الذاتي. وأكشر البنود وضوحا هو البند رقم (3): الذي يقر 
بأن «للسكان الأصليين الحق في تقرير المصير. وبموجب هذا الحق يكون 
لهم أن يقرروا بحرية وضعهم السياسيء وأن يسعوا بحرية نحو نموهم 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي». ومسودة الإعلان هذه لا تزال مسودة, 
ومن ثم لم تصبح بعد قانونا دوليا. غير أن الفكرة الأساسية التي تقول إن 
للسكان الأصليين الحق في تقرير المصير الداخلي قد صودق عليها الآن 
على نطاق واسع من خلال المجتمع الدولي. كما أنها تنعكس في إعلانات 
دولية حديثة أخرى بصدد السكان الأصليين» بما في ذلك منظمة الولايات 
الأمريكية ومنظمة العمل الدولية (9©, 

ويوضح لنا ذلك أنه ليس ثمة مبرر ملازم يعلل لماذا لا يستطيع القانون 
الدولي أن يقبل فكرة تقرير المصير الداخلي. إن وضع الأقليات القومية 
في أوروبا ما بعد الشيوعية ليس هو نفسه وضع السكان الأصليين في 
الأمريكتين أو في آسيا. لكن هناك بعض التشابه المهم في كل من التاريخ 
والطموحات, وكثيرمن المنافشات حول الاعتراف بحق تقرير المصير 
الداخلي للس كان الأصليين أيضا ينطبق على الأقليات القومية (40). 
(وسأعود إلى هذه التشابهات والاختلافات بين الأقليات القومية والسكان 
الأصليين في الفصل التالي). 

ومن ثم هناك العديد من المبررات التي تفسر استطاعة الأقليات القومية 
في دول ما بعد الشيوعية أن تأمل على نحو معقول أن يصنّف شكل ما من 
أشكال الحكم الذاتي الداخلي كجزء من «المعايير الأوروبية» للتعامل مع 
الأقليات القومية. والواقع أن الحكم الذاتي الداخلي هو معيار الممارسة 
داخل أوروبا الغربية في يومنا الراهنء فقد اعتّرف به كمبدأ صحيح 
ومشروع في القانون الدولي فيما يتعلق بالسكان الأصليين؛ ومن الممكن 
رؤيته كتطبيق أكثر ملاءمة لفكرة تقرير المصير للشضعوبء متجنيا تعمسف 
تفسيره«الماء المالح» التقليدي. ولقد صودق عليه ببيانات مهمة من قبل 
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المنظمات الأوروبية؛ مثل «منظمة الأمن والتعاون في أورويا» (0.5.0.5) 
في العام 1990: والمفوضية الأوروبية العام 1991., والجمعية البرلمانية 
للمجلس الأوروبي العام 1993 . ولقد كانت هناك أحاديث طويلة عن «حق 
الحكم الذاتي» في كل من أوروبا والأمم المتحدة. والواقع أن العديد من 
الشراح الأكاديميين ذهبوا إلى أن صياغة مثل هذا الحق ستوضح ما كان 
كامنا بالفعل؛ ثم انبثق في القانون الدولي (41). 
ومع ذلك فقد اتضح أن توصية الجمعية البرلمانية رقم 1201 تعكس أوج 
المساندة للحكم الذاتي الإقليمي داخل المنظمات الأوروبية. ومنذ ذلك الحين 
كانت هناك حركة ملحوظة بعيدا عنها. أما اتفاقية إطار العمل التي تم 
تبنيها بعد عامين فقط من التوصية رقم 1201: فقد رفضت بحسم نصيحة 
الجمعية البرمانية. وتجنبت أي إشارة إلى الحكم الذاتي الإقليمي. فلم يُعترف 
فقط بالحكم الذاتي الإقليمي كحق, بل إنه لم يُذكر حتى كممارسة موصى 
بهاء ولم يظهر الحكم الذاتي في أي إعلان لاحق أو توصية لأي منظمة 
أوروبية» مثل سلسلة توصيات لاهاي عناع113: وأوسلو 0510. ولند لصنادآ 
التي تم تبنيها بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من العام 1996 إلى 
العام 4211999 أو الدستور الجديد للاتحاد الأوروبي (43). ولقد حكمت 
المفوضية الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون بأن الأقليات القومية 
ليست لديها أي حقوق في التقرير الذاتي. حتى في شكل تقرير المصير 
الداخلي (المفوضية الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون العام 1996). 
ولهذا فقد اختمت جميع النوايا والمقاصد والأهداف والأفكار حول التقرير 
الذاتي الداخلي من مناقشة «المعايير الأوروبية» لحقوق الأقلية. 
وهناك عدد من الأسباب تفسر هذا الموقف. أولا. كان هناك اعتراض 
قوي لفكرة ترسيخ حق الحكم الذاتي الإقليمي بالنسبة إلى الأقليات في 
الغرب. وإلى فكرة المراقبة الدولية لكيفية معاملة الدول الغربية لأقلياتها. 
فلقد عارضت فرنسا واليونان: وتركياء بشكل تقليديء الفكرة الأساسية 
لحقوق الحكم الذاتي للأقليات القومية: والواقع أنها أنكرت وجود أقليات 
قومية أصلا (ديمتراسء العام 2004). بل حتى تلك البلاد الغربية التي 
منحت الاستقلال الذاتي لجماعاتها الفرعية القومية لا ترغب بالضرورة 
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في أن تخضع قوانينها وخططها بخصوص الأقليات القومية للمراقبة 
الدولية. ويصدق ذلك - على سبيل المثال - على سويسرا والولايات المتحدة 
(شاندئرء العام 1999 ص 66 - 68. وفورد العام 1999 ص 49). إن معاملة 
الأقليات في كثير من البلدان الغربية لا تزال موضوعا سياسيا حساساء 
ولا ترغب كثير من البلدان في أن يُعاد فتح مستعمرات الأفلية والأغلبية 
المقيمة. نتيجة لمفاوضات مؤلمة وطويلة. عن طريق وكالات المراقبة الدولية. 
وباختصارء على حين أنها كانت على استعداد للاصرار على مراقبة معاملة 
بلاد ما بعد الشيوعية للأقليات, فإن الأنظمة الديموقراطية الأوروبية لم 
ترغب في أن تُفحص معاملتها هي للأقليات القومية (44). 

هذه المقاومة من داخل الفرب ربما كانت كافية للقضاء على أي محاولة 
لصياغة الحق في الحكم الذاتي للأقليات القومية. غير أن الصعوبة المباشرة 
كانت الاعتراف المتزايد من المنظمات الأوروبية بأنه لم يكن من الواقعي 
فرض ذلك المعيار للحكم الذاتي في منطقة ما بعد الشيوعية. وأي فكرة 
عن الحكم الذاتي للأقلية عارضتها بقوة بلاد ما بعد الشيوعية باعتبارها 
تهديدا لوجودها. ونتيجة لذلك لم تكن هناك فرصة للحصول على إجماع 
محلي داخل بلاد ما بعد الشيوعية لمصلحة الحكم الذاتي للجماعات 
القومية الفرعية. حتى لو كان تبنيه شرطا مسبقا للانضمام إلى أوروبا. 
حتى الدافع القوي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 117 أو حلف الناتو 712:0 
(حلف شمال الأطلنطي) لم يكن كافيا لخلق مساندة شعبية لنموذج يُرى 
بشكل واسع كتهديد لكل من الأمن الجغرافي والسياسي والأمن الفردي. 
كاستمرار للأخطاء التاريخية. وأي محاولة من المنظمات الغربية للدفع بمثل 
هذه النماذج كانت ستتطلب أقصى درجة من درجات الضغط. وكانت ستجعل 
العلاقات بين الشرق والغرب أكثر نزاعا وتكلفة. والواقع أن أي محاولة لفرض 
الحكم الذاتي الإقليمي ربما كانت تؤدي إلى حركات ارتجاعية مفاجئة ضد 
قوى الإصلاح الممساندة لأوروباء وفي مصلحة القوى الساطوية التي كانت 
تقاوم الدمقرطة والتحرر. كان من الممكن أن يؤدي الإصرار على أن الحقوق 
القوية للأقلية جزء موروث من عملية الديموقراطية والاندماج الأوروبي إلى 
تقويض المساندة الشعبية لهذه العملية. 
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وإذا راعينا هذه العقبات فلن يدهشنا فشل الجهودد من أجل تقنين 
الحق في الحكم الذاتي أو تقرير المصير الداخلي للأقليات القومية. في 
حين أن المجتمع الدولي قد أظهر بعض الرغبة في اعتبار هذه الفكرة 
في حالة السكان الأصليين: لأسباب ناقشناها في الفصل الثاني. فقد 
أتبت الحكم الذاتي الداخلي أنه يثير الجدل للغاية في حالة الأقليات 
القومية الأوروبية. وكما لاحظ المفوض الأعلى للأقليات القومية لمنظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء فإن قضايا الاستقلال الإقليمي تقابل ب «أقصى 
ألوان المقاومة» من جانب الدول في مناطق ما بعد الشيوعية. وبالتالي رأى 
المفوض الأعلى أن التركيز على أش كال متواضعة من حقوق الأقليات أكثر 
برغماتية (فان دير شتويل 1999 ص 111» وقارن كليبسء العام 1995). 
وليس ثمة إجماع على هذا التراجع السريع عن الالتزام بالحكم 
الذاتي. ولقد رآه بعض المفس رين والمحللين غير ناضج. أو كإرضاء لصفوة 
ما بعد الشيوعية التي ابتكرت المخاوف الأمنية أو بالغت فيها لأسباب 
ترجع إلى مصالحها الشخصية. ولقد فيل إنه بمقدار ما تكون هناك 
مخاوف مشروعة بالنسبة إلى الحكم الذاتيء فإنه يمكن مناقشتها . فلو 
كان هناك على سبيل المثال؛ قلق مشروع أو مخاوف بصدد حقوق الإنسان 
فإنه يمكن مواجهتها بآليات أقوى عن حقوق الإنسان في أي اتفاق للحكم 
الذاتيء بما في ذلك الالتجاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وإذا كانت هناك مخاوف مشروعة بشأن الروابط المحتملة والمزعزعة 
للاستقرار بين الأقليات التي تطالب بتحريرالأرض ودولهم القريبة:» فإن 
ذلك يمكن مواجهته بإقامة ضمانات للنزاهة الإقليمية للدول في أي اتفاق 
حول الحكم الذاتي: ومن خلال الإصرار على أن كلا من الأقليات ودولها 
القريبة ترفض أي طموحات انضمامية. ولقد كان هناك حديث على سبيل 
المثال حول إضافة فقرة عن «الولاء» في نصوص حقوق الأقلية؛ التي تؤكد 
فيها الأقليات ولاءها لدولتهم بدلا من أي دولة قريية. كما كان هناك 
أيضا اقتراح بأن أي منازعات إقليمية واضحة مع الدول القريبة المجاورة 
ينبفي أن تحل قبل تقديم أنظمة الحكم الذاتي (45). وقد كان طموح 
الانضمام النهائي إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو عنصرا آخر يمكننا أن 
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نستدعيه للتقليل من مخاوف الأمن. وبهذه الطريقة كان المأمول أن تواجه 
أي مخاوف مشروعة حول حقوق الإنسان والأمن الجغرافي السياسي. 
وأن يتم تجاهل أو تهميش أي اعتراض متبق على الحكم الذاتي من جانب 
الصفوة السياسية. 

وتحت الظروف العصيبة للتحول عن الشيوعية في تسعينيات القرن 
الماضي؛ أدرك معظم الناس أن هذه «الضمانات الورقية» لحقوق الإنسان 
والنزاهة الإقليمية هي أساسا غير قابلة للتنفين. وقد أظهرت التجرية 
المريرة للمجتمع الدولي في البوسنة وكوس وفو أنه حتى عندما كانت 
المنظمات الأوروبية حاضرة بقواتها على أرض الواقع: فإنها كثيرا ما كانت 
غير قادرة على حماية حقوق الإنسان بشكل فعالء أو على منع الجماعات 
من الاستيلاء على المنطقة. ولم يكن المجتمع الدولي قادرا على منع بعض 
الدول من تعمد تشجيع التوترفي الدول الأخرى. (فقد كان من المعتقد 
بشكل واسع. على سبيل المثال» أن روسيا كانت تسانئد الانفصاليين أو 
الانضماميين في جورجيا ومولدوفيا). 

وعلى حين أن المنظمات الأوروبية كثيرا ما كانت ساخطة من ميل 
الصفوة فيما بعد الشيوعية إلى مواصلة اللعب بورقة الأمن بشكل مستمر 
فيما يتعلق بجميع قضايا حقوق الأقلية؛ فإنه كان هناك إجماع وامسع 
النطاق على أن لهذه المخاوف الأمنية ما يبررها. ولقد وصلت المنظمات 
الأوروبية إلى حد قبول القول بأن بعض الش روط الأساسية التي تسهل 
تبني التعددية الثقافية الليبرالية كانت غائبة» كما أن مقاومة الحكم الذاتي 
في دول ما بعد الشيوعية لم تكن مجرد مسألة تحيز أو عدم تسامح 
قديمينء ولكنها تضرب بجذورها في ظروف جغرافية وسياسية صعبة. 
ولقد قويت هذه النظرة وتدغمت غن ظريق سلسلة من الكثايات الأكاديمية 
التي تعبر عن نزعة شكية حول مدى ملاءمة تبني النماذج الغريية للأنظمة 
الفدرالية متعددة القوميات في أوروبا ما بعد الشيوعية (انظر على سبيل 
المثال سنايدر 2000؛ بروبيكر 1996: يمر 2003؛ ليبخ 1999: دروف 
4 أوف 1993 و1998: رويدر 2004: ليف 1999 بونص 1999, 


كولستو 2001؛ كورتل 2002؛ ديتس وستروشين 2005). 
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وبقدر عجز المنظمات الأوروبية عن توفير ضمانات فعالة ضد هذه 
المخاطر الأمنية. كان من الصعب تبرير الزعم بأن تبني الحكم الذاتي 
للأقليات القومية ينبغي أن يرى على أنه جزء وقطعة من العملية 
الديموقراطية؛ أو كشرط مسبق للانضمام إلى أوروبا. ولقد كانت هناك 
مخاوف معقولة بالفعل من أن يكون دعم الحق في الحكم الذاتي ضارا على 
نحو مؤثر بطموحات الديموقراطية في المنطقة؛ ويشجع الأقليات والدول 
القريبة على تجنب الإجراءات الديموقراطية. فالأقليات القومية: مسلحة 
بحق معترف به دولياء قد لا تضاعف فقط كفاحها المسالم من أجل الحكم 
الذاتي؛ بل قد يشجعها ذلك ببساطة على السيطرة على الأراضي باسم 
المطالبة بحقوقها. وربما كان من المحتمل أكثر أن تتدخل الدول القريبة ضي 
شؤون الدول المجاورة باسم المحافظة على «المعايير الأوروبية». 
ونتيجة لذلك. فإن المنظمات الأوروبية لم تتراجع فقط عن صياغة 
الحكم الذاتي الإقليمي كمعيار قانوني. بل توقفت في كثير من الأحيان. 
عن التوصية به كأفضل ممارسة. فقد قال المفوض الأعلى لمنظمة الأمن 
والتعاون في أورويا تحديدا إن الحكم الذاتي الإقليمي ينبفي ألا ينظر إليه 
على أنه أفضل الممارسات بل على أنه حل أخيرء وقد أحبطت كثير من 
الأقليات عن تقديم مطالبها للحكم الذاتي على أساس أن هذه المطالب 
مزعزعة للاستقرار في ظل الظروف الحالية للأمن الجغرافي السياسي. 
خفي حين أن المنظمات الأوروبية كانت أبعد ما تكون عن فرض الحكم 
الذاتي في أوروبا ما بعد الشيوعية؛ فإن بعضها الآن يعيق تطبيقه على 
نحو فعال (46), 
ولا يدهشناء إذن أن تقنن في النهاية المعايير الأوروبية لحقوق 
الأقليات. وتسقط كل إشارة إلى الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتيء والعودة 
إلى مجموعة ضعيفة جدا من المعايير. والواقع أن توصيات الاتفاقية 
الإطارية للمجلس الأوروبي؛ ومنظمة الأمن والتعاون كانت أساسا نسخا 
محدثة من المنظور القديم ل «حق استمتاع المرء بثقافته». ولقد تجاوزت 
هذه التوصيات البند الرقم «27» بأن اشتملت بوضوح على حقوق إيجابية 
متواضعة معينة: مثل حق المرء في أن يتهجى اسم عائلته وفقا للغته 
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الخاصة؛ والحق في أن تقدم الوثائق للسلطات العامة بلغة الأقلية. ولهذه 
التغيرات مغزاهاء ولكنها تبقى أساسا تنويعات على فكرة الحق في 
«استمتاع المرء بثقافته». 

وهذه الحقوق المتواضعة. بما هي كذلكء, لا تشكل مبادئ أو نماذج حول 
الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الأنظمة الديموقراطية الليبرالية مع 
الخصائص والتطلعات المتميزة للأقليات القومية؛ أي إحساسها بالقومية 
والمطالبة بالأرض الأم. وكما رأيناء فإن ما تسعى إليه هذه الجماعات 
بشكل أساسي ليس مجرد الحق كأفراد للانضمام مع أفراد آخرين ضي 
سن ممارسات ثقافية معينة: بل الحق كمجتمع قومي يحكم نفسه في أرض 
الوطن الخاصة به واستخدام قوى حكومتها الذاتية للتعبير عنء والاحتفال 
بلغتها وتاريخها وثقافتها في المجال العام والمؤسسات العامة. وقد لاذت 
توصيات كل من الاتفاقية الإطارية ومنظمة الأمن والتعاون بالصمت حول 
كيف ينبفي علينا أن نواجه هذه الدعاوى. فهي لا تناقش كيف نحل هذه 
المطالب (التي كثيرا ما تكون محل نزاع)؛ المتعلقة بالأرض والحكم الذاتي؛ 
أو كيف نحدد وضع اللفة الرسمية. وهي لا تقبل نماذج التظام الفدرالي 
متعدد القوميات التي تم تطويرها في الغربء كما أنها لا تعرض أي بديل 
لهذه النماذج. فقد تجنبت ببساطة أي محاولة لتشكيل المبادئ لحل هذه 
المنازمات. ولا يدهشنا أن يقوم زعماء الأقليات ومحللوها بنقد هذه 
التوصيات على أنها «أبوية وشكلية». (ويتلي العام 1997. ص 40) (47). 

إذن» نجد في النهاية أن الهدف طويل الأمد لتنمية ونشر نموذج 
ديموقراطي ليبرالي مميز للتعددية الثقافية للأقليات القومية قد تم 
التخلي عنه استجابة لضرورات قصيرة المدى للمحافظة على الاستقرار 
في عملية الانتقال الديموقراطي في بلدان ما بعد الشيوعية. وهذا التراجع 
عن الحق في الحكم الذاتي كان مفهوما في ظل الظروفء ومن المحتمل 
أيضا أن يكون محتوما (48) ومع ذلك فقد نتج منه عدد من المعضلات. إن 
إطار العمل الحالي لمعايير حقوق الأقليات فضي أورويا غير فعال سياسيا 
وغير ثابت مفاهيمياء كما كانت هناك خيارات صعبة لا بد من القيام بها 
للكيفية التي يتم بها السير من هنا. 
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المعايير الموجودة حاليا غير فعالة لأنها لا تحل المشكلات التي كانت 
تنوي مواجهتهاء مع أن الهدف الأصلي لتطوير هذه المعايير كان التعامل 
مع المنازعات العرقية العنيفة في أوروبا ما بعد الشيوعية. مثل كوسوفو. 
والبوسنة؛ ومقدونياء وجورجياء ومولدوفياء والشيشان. ولم تتمحور أي 
من هذه الصراعات حول حق الأفراد في الاشتراك مع الآخرين في 
الاستمتاع بثقافتهم. 

لم يكن انتهاك هذه الحقوق هو السبب في الصراع العنيف. كما أن 
احترام هذه الحقوق لم يكن ليحل هذه المنازعات. ويصدق ذلك على 
القضايا الكبرى الأخرى حيث خشيت المنظمات الأوروبية من العنف 
المحتمل؛ وذلك مثل الأقليات المجرية في رومانيا وسلوفاكياء أو الأقليات 
الروسية في الجمهوريات السوفييتية السابقة. 

في جميع هذه الحالات لم تتم تغطية الموضوعات محل النزاع بوساطة 
توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو ال 15.0.1.311 (*2. فالصراعات 
في هذه الحالات تتضمن جماع ات كبيرة متمركزة بشكل إقليمي وقد 
جسدت القدرة والطموح على حكم نفسها بنفسها وإدارة مؤسساتها العامة 
بلغتها الأصلية الخاصة: وكان لديها في الماضي شكل ما من الحكم الذاتي 
ووضع اللغة الرسمية. وقد تحركت من أجل الحكم الذاتي. ووضع اللغة 
الرسمية. والجامعات التي يُدرَّس فيها بلغة الأقلية» والمشاركة في السلطة. 
ولم تقبل أي من هذه المجموعات بالحقوق الضئيلة التي تضمنتها توصيات 
منظمات 51111 و 09018 (42). 

حقيقة أن الأقليات القومية في بلاد ما بعد الشيوعية لم تكن مقتنعة 
بالحقوق التي قٌدمت في ظل المعابير الأوروبية الحالية تؤخذ أحيانا 
كدتليل على عدم ليبرالية ثقافتها السياسية: أو راديكالية قيادتها . لكن 
من الجدير بالملاحظة أنه ليس ثمة أقلية قومية ذات حراك سياسي في 
الغرب يمكن أن تقنع بها أيضا. كما أنه لا يمكن لأحد أن يفترض بشكل 
جاد أن ترضى الأقليات القومية في كتالونياء وفلاندرزء وكيوبيك: وجنيف. 


(*) 801384 الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. 
م8 مم11 01 جسلاععا0ع2 عط نه ممنامع كم 00) ]011 أعسة 1 
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وتيرول الجنوبية: وجزر ألند: وبورتوريكو بمدارس الأقليات الابتدائية دون 
الجامعات التي تدرس بلغة الأقلية, أو لافتات الشوارع ثنائية اللغة من دون 
وضع اللغة الرسمية: أو الإدارة المحلية من دون الحكم الذاتي الإقليمي. 

ولا يعني ذلك القول إنه لا توجد سياقات في أوروبا ما بعد الشيوعية 
حيث توفر المعايير السائدة الآن لمنظمات 05015 أو 10017141 أسسا واقعية 
للعلاقات بين الدول والأقلية. وأعتقد أنها تفيد كثيرا في البلاد المتجانسة 
عرقيا - على سبيل المثال» عندما تشكل المجموعة المسيطرة من 90 
إلى 95 في المائة من السكان - وحيث تكون المجموعات العرقية المتبقية 
صغيرة؛ مشتتة, وبالفعل في طريقها إلى الاندماج. وتلك هي الحال؛ على 
سبيل المثالء في الجمهورية التشيكية: وسلوفينياء والمجر. ولم تكن أقلية 
من أقليات هذه البلدان قادرة على ممارسة الحكم الذاتي الإقليمي أو 
المحافظة على درجة عليا من اكتمال المؤسسات (على سبيل المثال؛ الإبقاء 
على جامعاتها الخاصة). ولقد أظهرت أغلبيتها بالفعل مستويات عالية 
من الاندماج اللغوي. وبالنسبة إلى هذه الجماعاتء توفرمعايير منظمات 
0508 و1:.).1.1/1 كل ما يمكن أن تطلبه. فهي تسمح لهذه الأقليات 
الصغيرة ونصف المتمثلة بمناقشة تكاملها مع الجماعة المسيطرة بقدر من 
الأمان والكرامة. كما أن تلك المعايير ستكون مرضية في الأغلب للأقليات 
الصغيرة المشتتة؛ التي في طريقها إلى الاندماج في دول أخرى من دول 
ما بعد الشيوعية؛ وذلك مثل الفلاشيين 7131 في مقدونياء والأرمن 
في رومائنيا. 

والمشكلة هي أن هذه الأقليات لم تكن (وليست) هي المتورطة في نزاع 
عرفي خطير. ومشكلة العنف العرقي والنزاع العرقي المحتمل والمزعزع 
للاستقرار في أوروبا ما بعد الشيوعية ترتبط بشكل حصري بالجماعات 
القادرة على ممارسة الحكم الذاتي, والمحافظة على مؤسساتها العامة 
التي تتصادم بالتالي مع الدولة للسيطرة على المؤسسات العامة (150. 
وبالنسبة إلى هذه الجماعات فإن معايير منظمات 101711 و050015 غير 
مناسبة إلى حد كبير. فإذا كان الهدف هو التعامل بشكل فعال مع مشكلة 
النزاع العرقي المزعزعة للاستقرار. فنحن نحتاج إذن إلى معايير توجه: في 
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الواقع. إلى مصدر هذه المنازعات. وأي معايير تبدأ من أسلوب البند الرقم 
«27» الذي يتحدث عن «حق المرء في التمتع بثقافته» فمن غير المحتمل 
أن تفعل ذلك (251, 

وكما ذكرت من قبل؛ فإن هذه اللافاعلية قد تكون محتومة. والسؤال 
عن كيف نتعامل مع عدم استقرار المنازعات العرقية القومية المزعزعة 
ربما يكون ببساطة سؤالا يصعب حله وفقا للمبادئىّ القانونية. وقد يكون 
المنظور الواقعي الوحيد لهذه المنازعات هو من خلال التدخلات الخاصة 
بكل حالة, أكثر منه من خلال محاولات صياغة معايير عامة. والواقع أن 
ذلكء كما سوف أناقش فيما بعد. هو بالضبط ما انتهت إليه المنظمات 
الأوروبية معتمدة على كثير من الحالات. 

ومع ذلكء. فحتى لو تخلينا عن هدف تشكيل معايير قانونية فعالة 
للنزاعات القومية العرقية» فإن هناك مشكلة أخرى أعمق بالنسبة إلى 
النظام الحالي لمعايير حقوق الأقلية الأوروبية: وعلى وجه التحديد أنها 
غير ثابتة مفاهيمياء وهناك عدم توافق أو انسجام بين الشكل المقصود 
للحقوق ومحتواها الشامل. 

وتستهدف اللمعايير الحالية فئة الأقليات القومية, لكنها لا تعترف بعد 
ذلك إلا بحقوق الأقلية العامة من النوع المعترف به في البند الشامل الرقم 
«27»: فلماذا تُضمن الحقوق العامة لاستمتاع المرء بثقافته لنوع واحد فقط 
من الجماعات؟ لقد كان الهدف المبدئي هو تحديد مبادئ للتعامل مع نوع 
خاص من جماعة الأرض الأم التي تتسم بالاستقرار التاريخي والتمركز 
الإقليمي.لكن حيث إن الحقوق الفعلية التي التزمت بها توصيات 050015 
و1011 لا تعترف بأي حقوق تنشأ من الاس تيطان التاريخي والتمركز 
الإقليمي (52)؛ فليس ثمة سبب واضح يعلل سبب عدم تطبيقها على 
الجماعات. غير الإقليمية مثل الغجر؛ أو بالفعل على جماعات المهاجرين 
أيضا. ومن المؤّكد أن حقوق الأقلية العامة ينبفي حمايتها بشكل عام. 

والواقع أننا نستطيع أن نرى حركة داخل كل من المجلس الأوروبي 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 050015 لتمكين نطاق أوسع من الجماعات 
للاستفادة من المعايير الموجودة. والاس تراتيجية الرئيسية لتوسيع نطاق 
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طبقة الجماعات المرشحة هي ببساطة إعادة تعريف مصطلح «الأقليات 
القومية» لكي يصبح بشكل أساس مظلة شاملة لجميع الجماعات العرقية 
الثقافية. بنفض النظر عن وجودها التاريخي في الدولة أو درجة التمركز 
الإقليمي. إن الفهم القديم للأقليات القومية كنوع واحد من الجماعات, 
متميز عن السكان الأصليين؛ والغجر وجماعات المهاجرينء ويسّتبدل بفهم 
أوسع كثيرا للأقليات القومية يشمل كل هذه الأنواع المختلفة من الجماعات 
العرقية الثقافية. 

وعلى سبيل المثالء فإن اللجنة الاستشارية التي تراقب الاتفاقية 
الإطارية انتقدت ادعاء الدنمارك أن السكان الأصليين يقعون تحت 
فتكة مختلفة من القانون الدولي عن الأقليات القومية. كما انتقدت 
أيضا ادعاءات ألبانيا بأن الغجر لا يقعون تحت فئة الأقليات القومية: 
وادعاءات إستونيا 2560012 بأن الروس العرقيين الذين دخلوا البلاد 
إبان فترة الاحتلال السوفييتي لا يمكن اعتبارهم أقليات قومية. 
وبشكل أكثر عمومية فقد شجعت جميع البلاد على تطبيق فهم شامل 
للأقليات القومية؛ فهم لا يقتضي أن يكون للأقليات وجود تاريخي 
في البلد؛ أو حتى يكون أعضاؤها مواطنين في البلد (53). وباختصارء 
فإن استخدام اللجنة مصطلح «الأقليات القومية» لم يعد يعتبرها نوعا 
واحدا لجماعة بين جماعات أخرى في تصنيف الأقليات. لكنه بالأحرى 
أصبح مصطلحا أشبه بالمظلة يس تخدم لاحتواء جميع الجماعات 
العرقية الثقافية (54). 

هذه الدفعة لإعادة تعريف «الأقليات القومية» كمصطلح شامل مازالت 
محل نزاع وجدل. وعلى الرغم من تحدير اللجنة الاستشارية؛ فقد 
استمرت كثير من الدول في التمسك بفهمها الأصلي الذي يذهب إلى 
أن الاتفاقية كانت تستهدف نوعا معينا من الجماعات يحددها وجودها 
التاريخي في الدولة. وهذا القول ينطوي بالطبع على مفارقة: بمعنى ماء 
حيث إن هذه الدول نفسها قد أفرغت الاتفاقية من أي معايير جوهرية 
تواجه على نحو واقعي الحاجات المتميزة للأقليات القومية التقليدية. 
لكن حتى لو أن هذه الدول أضعفت محتوى معايير الاتفاقية: فإن كثيرا 
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منها لاتزال ترغب في الحفاظ عليها كوثيقة مستهدفة. حتى لا تطالب 
بأي التزام قانوني جديد بالنسبة إلى أي جماعات أقلية أخرى؛ مثل 
جماعة المهاجرين. والواقع أن أي محاولة لتعديل الاتفاقية شكليا لكي 
تتضمن المهاجرين بوضوح ستفشل تقريبا بلا شك, بسبب معارضة معظم 
الدول لهاء في كل من الشرق والغرب. غير أن كثيرا من الناس - بمن 
فيهم العلماء المشاهير ومنظمات الدفاع في المجال - يساندون مطلب 
تعريف أكثر شمولا للأقليات القومية (55. 

لو أن المنظمات الأوروبية. قد تبنت بشكل أكثر عمومية هذا التعريف 
الشامل الجديد للأقليات القومية فسوف يستكمل بشكل أساسي التراجع 
عن الهدف الأصلي الذي هو تطوير المعايير الموجهة للتعاملء مع القضايا 
المتميزة التي نشأت بوساطة أقليات أرض الوطن العرقية القومية. أما في 
الوقت الحالي فإن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (/1501211) 
مستهدفة من حيث الشكل. وإن كانت عامة في جوهرها من حيث نص 
الحقوق التي تتضمنها. فلو نجحت اللجنة الاستشارية فسوف تصبح 
الاتفاقية شاملة في كل من الشكل والجوهر. إن اتفاقية 15017114 لن 
تكون تجرية مهمة في تطوير حقوق الأقليات المس تهدفة فإنها لا بد أن 
ترتد إلى منظور البند الرقم «27» الذي يجعل الحقوق الثقافية العامة 
قابلة للتطبيق على جميع الأقليات. جديدة أو قديمة: كبيرة أو صغيرة, 
مشتتة أو مركزة. 

إن السؤال كيف نحدد الأقليات القومية لتلبي أغراض اتفاقية 1011104 
قد يبدو سؤالا فنيا قانونيا. لكني أعتقد أنه قرار محوريء قرار تنشأ عنه 
معضلات كبيرة لتطور المعايير الدولية لحقوق الأقلية في المستقبل. هناك 
نقاش أخلاقي ذكي يطالب بالتخلي عن الطابع المستهدف للاتفاقية الإطارية 
لحماية الأقليات القومية والتحول إلى اس تراتيجية أكثر ش مولا لحقوق 
الأقلية. لكن هناك تكاليف ترتبط بهذا التحولء تكاليف لم يُعترف بها 
بشكل كاف حتى الآن في المناقشات. ويحمل هذا التحول مضامين محتملة 
ليس فقط بالنسبة إلى النص القانوني الموجود بين أيديناء لكن بالنسبة إلى 
المشروع الأوسع لنشر التعددية الثقافية الليبرالية حول العالم. 
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وهناك كثير من الحجج لإدراج كل الجماعات الثقافية العرقية كأقليات 
قومية في ظل الاتفاقية الإطارية 7001124. واحدة منها مسألة ببسيطة 
خاصة بالاتساق: مادامت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لا تقوم 
على أساس وقائع التاريخ أو المنطقة, يبدو من التعسف أن يحدد نطاقها 
على الأقليات التاريخية أو الإقليمية. لكن هناك سببا آخر وأكثر أهمية؛ 
وهو أن كثيرا من الجماعات التي اس تبعدت بسبب التعريف الأكثر حصرا 
للأقليات القومية؛ تحتاج بشدة إلى حماية دولية من الدول العدائية 
المحتملة والجماعات اللمسيطرة. وليست لديها أي وسائل أخرى للحماية 

فلننظر إلى جماعات الغجر. فبما أنهم ليست لديهم دولة قريبة أو 
أرض وطن تاريخية في أوروباء فإنهم لا يثيرون أنواع قضايا الانضمام 
أو الانفصال الأمنية نفسها التي تثيرها الأقليات القومية التقليدية. 
ونتيجة لذلك فإن الموجة الأولى لجهود تشكيل أو صياغة ومراقبة 
المعايير الأوروبية لحماية الأقلية تجاهلت الغجر بش كل كبير. وعلينا 
أن نتذكر أن التبرير الأول للقول بأن قضايا الأقلية هي مسائل ذات 
«اهتمام دولي مشروع» كان الخوف من عدم الاستقرار الإقليميء ألا 
وهو الخوف من أن النزاع العرقي داخل بلد واحد يمكن أن تكون له 
تداعيات دولية على سلام واستقرار البلدان الأخرى. ومن المشكوك 
فيه أن تثير حالة الغجر هذا النوع من التهديد للسلام والاستقرار 
الدوليين. والواقع أن المفوض الأعلى للأقليات القومية التابعة لمنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا قال بوضوح إنه بس بب أن الفجر لا يشكلون 
تهديدا من العنف وعدم الاستقرار بين الدول» فإن الموضوعات المتعلقة 
بالغجر من الأفضل أن يُتعامل معها من خلال منظمات حقوق الإنسان 
بدلا من تعديلات المفوضية العليا المتعلقة بالقضايا الأمنية (غاغلييلمو 
ووترز 2005. ص 766 - 769). 

ومع ذلك؛ فمن وجهة نظر إنسانية, فإن الفجر في حاجة أكثر إلى 
الحماية الدولية من أقليات الدولة القريبة أو الأقليات القومية الفرعية 
التقليدية. فهي كثيرا ما تكون أكثر أعضاء المجتمع تضرراء وتواجه أكثر 


66 


التجربة الأوروبية 

أشكال التمييزء والمضايقة والاضطهاد العرقي عمقا وشمولاء وكثيرا 
ماتكون على أيدي موظفي الدولة. بالإضافة إلى المعاناة من التهميش 
السياسيء والعزل العنصريء والفقر. 

والواقع أن الاهتمام بجماعة الفجر بدأ يطغى على اهتمامات سابقة 
بأقليات الدول القريبة. فمع تضاؤل المخاوف من نشوب الحروب الأهلية 
العرقية الناشئة عن وجود أقليات الدول القريبة في أوروبا الشرقية, 
أصبحت مسألة الفجر أكثر تصدرا في النقاشات العامة حول «قضية 
الأقليات» في دول ما بعد الشيوعية. وعلى سبيل المثال؛ عندما يقيّم الاتحاد 
الأوروبي مدى كفاءة البلاد التي تسعى في الدخول إلى الاتحاد في تحقيق 
معيار حقوق الأقلية. فإن تركيزها منن العام 1998 على معاملة الفجر أكثر 
منه على معاملة أقليات الدول القريبة (هيوز وساسيء العام 2003). 

إن اهتمام الاتحاد الأوروبي بالغجر ليس فقطء ولم يكن في المقام 
الأول: اهتماما إنسانيا. فقد أظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما ضئيلا 
بحالة الغجر في دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانياء وإيطالياء أو اليونان» 
برغم أنها كثيرا ما تواجه النوع نفسه من التمييز والتفرقة الذي تواجهه 
جماعة الغفجر في بلاد ما بعد الشيوعية (جونز 2003. ص 694 - 
6 إن اهتمام الاتحاد الأوروبي ينصب بالأحرى على هجرة الغجر 
الجماعية إلى الغرب. سواء كمطالبين باللجوء. أو كمهاجرين غير 
شرعيين. أو أن يتمتعوا بحرية التنقل تحت قوانين الاتحاد الأوروبي 
(بمجرد أن تنضم بلاد ما بعد الشيوعية إلى الاتحاد الأوروبي): في حال 
استمرار معاملتهم كمنبوذين في دول ما بعد الشيوعية. إن الاحتمال 
غير المرحب به لهجرة أعداد كبيرة من الغجر من الشرق إلى الغرب هو 
ما حفز الاتحاد الأوروبي على تحسين معاملة جماعات الغجر في بلاد 
ما بعد الشيوعية (شريلنز 2005, غاغلييلمو ووترز 2005). ولذلك 
كان الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى العثور على أمساس شرعي وآلية 
مؤسساتية لمراقبة خطط الدولة تجاه الغفجر. وكان أكثر الخيارات 
وضوحا هو توسيع تعريف «الأقلية القومية» ليشمل الغجرء الذين سوف 
تخضع معاملتهم للاتفاقية الإطارية وإجراءاتها التقريرية (56. 


67 


أوديسا التعددية الثقافية 

وكما سوف أناقش فيما بعد.ء ليس واضحا أن الشروط الجوهرية 
للاتفاقية الإطارية ترتبط كلها أو تساعد جماعات الغجرء لكنه على الأقل 
تقدم لهم شكلا من أشكال الاعتراف القانوني والمراقبة الدولية. (والواقع 
أن ذلك قد حدث بصفة عامة. فمعظم البلاد الآن تدرج جماعات الغجر 
في قوائم أفلياتها القومية). 

وليست جماعات الفجر سوى مثال واحد لمجموعة الأقلية ذات 
الاهتمام الخاص بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبيء لكنها لا تتناسب مع 
التعريف التقليدي للأقلية القومية. وهناك مثال آخر هو الأقلية الروسية 
العرفية في الجمهورية السوفييتية السابقة لاتفيا. فقد انتقل معظم 
هؤلاء الروس إلى لاتفيا بعد الحرب العالمية الثانية (عندما كانت لاتفيا 
متعاونة بشكل غير قانوني مع الاتحاد السوفييتي). في بعض الحالات 
كجزء من امستراتيجية متعددة لجعل البلطيق روسيا. ونتيجة لذلك فقد 
كانوا نسبيا وافدين جدداء ينقصهم الحضور التاريخي أو أرض الوطن 
الأم في لاتفياء وعلى هذا الأساس ترفض لاتفيا الاعتراف بهم كأقلية 
قومية من أجل أهداف الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية: 
والواقع أنها جعلت مس ألة الحصول على المواطنة (أو الجنسية) صعبة 
على الروس العرقيين (207. لكن في حين أن الأقلية الروسية تختلف في 
جوانب مهمة عن النمودج التقليدي لأقليات الدول القومية القريبة». فهي 
تثير كثيرا من المخاوف الأمنية كأقليات قومية تقليدية. من ضمنها الخوف 
من أن تستخدمها روسيا كطابور خامس لزعزعة استقرار لاتفيا. وبالنظر 
إلى هذا التهديد المتصور لأمن المنطقة؛ فقد أراد الاتحاد الأوروبي طريقا 
لمراقبة معاملة الروس العرقيين. وكان أبسط خيار هو توسيع تعريف الأقلية 
القومية لكي يشملهم, بغض النظر عن استقرارهم الحديث نسبيا ونقص 
وضع المواطنة أو افتقارهم إلى الجنسية. حتى يمكن أن يخضعوا للاتفاقية 
الإطارية (وهو لا يزال يجد مقاومة من كل من إستونيا ولاتفيا). 

إن أكبر جماعة لم يشملها الفهم التقليدي للأقليات القومية هي 
ملايين المهاجرين بعد الحرب الذين توجهوا إلى أوروبا الغربية» وبالتحديد 
المسلمون من شمال أفريقياء وتركياء أو جنوب آسيا. ومثل جماعات الغجر. 
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كثيرا ما تعرضوا للمضايقات والتهميش والتفرقة العنصرية؛ وفي كثير من 
البلاد كانوا الأكثر تضررا من حيث الدخل والتعليم والتوظيف. وبالنسبة 
إلى الكثيرين من المدافعين عن حقوق الأقليات فإن من الأهمية بمكان أن 
تجد طريقة لضمان أو تأمين المراقبة الدولية لمعاملتهم وأبسط خيار هو 
تعريفهم بأنهم أقليات قومية تخضع لأهداف الاتفاقية الإطارية 10111/4. 
وهنا مرة أخرى ليس من الواضح ما إذا كانت الشروط الجوهرية للاتفاقية 
الإطارية 101134 تخاطب حقا الحاجات المتميزة للمهاجرين: لكن وظيفتها 
الرقابية سوف توفر على الأقل درجة من الإشراف الدولي الغائب في 
الوقت الحالي. هذه الدعوة إلى إدراج المهاجرين تحت مظلة الأقليات 
القومية لاتزال تعارضها وتقاومها معظم الدول). 
إذا سلمنا بالحاجات الملحة لجماعات الأقلية هذه؛ وإمكان تعرضها 
لعداء العامة والدول معا. فسوف يبدو أنه من الضلال أن نستيعدها من 
حماية الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية على أساس أنها ليست 
أقليات قومية وفقا للاستخدام التقليدي أو التعريف القاموسيء ومن 
المؤكد أنها تحتاج بالقدر ذاته إلى الحماية الدولية؛ إن لم يكن أكثر. مما 
تحتاج إليه جماعات أرض الوطن التاريخية؛ إن الحاجة الملحة إلى توسيع 
الحماية الدولية لتشمل هذه الجماعات الضعيفة: وليست الحجة البسيطة 
للاتساق هي ما يفسر لماذا يعتقد كثير من المحللين والمدافعين عن الأقليات 
القومية: أن ضرورة تبني أوروبا لتعريف أكثر ش مولا للأقلية القومية هو 
أمر مسلم به. 
ومع ذلك. فهناك طريقة بديلة لحماية هذه الجماعات؛ فبدلا من تحويل 
الاتفاقية الإطارية إلى وثيقة حقوق أقلية عامة تشمل كل الجماعات: يمكن 
أن تزود الاتفاقية الإطارية بمعايير موجهة إضافية؛ كلت بالتحديد من 
أجل أنواع أخرى من الجماعات التي لا تُحمى حالياء والواقع أن ذلك هو 
تحديدا ما افترضته المنظمات الأوروبية المختلفة» على سبيل المثال: فققد 
أوصى الاجتماع البرلماني للمجلس الأوروبي بمسودة لوثيقة حقوق الأقليات 
تتجه بشكل خاص إلى المهاجرينء وفي توصيته الرقم 1492 قرر الاجتماع 
أنه «يعترف بأن جماعات المهاجرين الذين يكون أعضاؤهم مواطتين في 
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الدولة الذين يقيمون فيها يش كلون فئات معينة من الأقليات. ويوصي بأن 
تطبق عليهم أداة معينة من أدوات المجلس الأوروبي». وبالمثل» فإن منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا (05015) ناقشت اقتراح «ميثاق حقوق الغجر» 
الذي قدمه المؤتمر القومي للغجرء والذي يقوم على أساس فكرة أن أقلية 
الغجر هي «أفلية عبر - قومية» أكشر منها أقلية قومية (58), وقد صادق 
«منتدى الفجر والرحل الأوروبيين» التابع للمجلس الأوروبي أخيرا على 
فكرة وثيقة حقوق الغجر. 

وكما تظهر لنا هذه الاقتراحات؛ فإن إحدى الاستجابات المحتملة 
لحقيقة أن بعض الأقليات الضعيفة لم تغط بواسطة المعايير الموجهة 
الحالية لا تكمن في التخلي عن فكرة المعايير المستهدفة والتحول 
إلى استراتيجية شاملة؛ بل بالأحرى في ملء الثغرات بواسطة أطر 
للعمل متعددة الاتجامات خاصة بحقوق الأقليات. ومن الواضح أن 
ذلك منظور أشد تعقيداء لكن يحتمل أن يكون من بعض الزوايا هو 
المنظور الأفضل. وعلى أي حال فلا يتضح أبدا ما إذا كان الفجر أو 
المهاجرون سوف يستفيدون فعلا من تغطية الاتفاقية الإطارية لحماية 
الأقليات القومية, ذلك لأن الاتفاقية الإطارية في مس ودتها الأولى لم 
تضع في اعتبارها احتياجاتهم وظروفهم: ولم تتجه بالخطاب إلى أي 
من قضاياهم الخاصة (وذلك مثل قوانين الإقامة أو متطلبات عملية 
التطبيع بالنسبة إلى المهاجرين أو موضوع المدارس المنفصلة بالنسبة 
إلى الفجر) (59). وبطريقة تتطوي على مفارقة: فإن اتساع الاتفاقية 
الإطارية لحماية الأقليات القومية (100111/1) لتشمل هذه الجماعات 
قد يقلل احتمال صياغة مسودة معايير دولية فعالة ومؤثرة للتعامل مع 
اهتماماتها. قهي تستبق أو تقصر طريق الاقتراحات لتطوير معابيير 
موجهة أكثر فاعلية. 

وتتضح عدم كفاءة الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية فضي 
معالجة احتياجاتها من حقيقة أن المنظمات الأوروبية. على مستوى 
البرامج والسياسات؛ استمرت في معاملة أقلية الفجر والمهاجرين بطريقة 
منفصلة عن الأقليات القومية: ولكل من المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن 
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والتعاون في أورويا (0.5.0.5) والاتحاد الأوروبي بيروقراطيته الخاصة 
بجماعات الغجرء وذلك مثل منسق قضايا الغجرء الجماعات الخاصة 
للغجر والرحلء. ومؤتمر الغجر والرحالة الأوروبيين (المجلس الأوروبي): 
ونقطة التلامس لقضايا الغجر والسنتي (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
58 واللجان المفوضة بين الإدارات: والجما عات المحركة لقبائل 
الغجر (الاتحاد الأوروبي). ما هي ضرورة هذه الهيئات إذا سالمنا بأن 
جماعة الغجر أصبحت الآن مغطاة بواسطة بنى المؤسسات التي تراقب 
وتقدم التوصيات بخصوص معاملة الأقليات القومية؟ الجواب. فيما 
أعتقد. هو أن المعايير الأوروبية التي وضعت للأقليات القومية هي في 
أفضل حالاتها غير كافية؛ وفي أسوأ حالاتها تكون غير مناسبة تماما 
للغجر. إن توسيع الاتفافية الإطارية لتشمل الغجر ربما بدا طريقة جيدة 
لتساعد في حماية الجماعات الضعيفة؛ لكن بما أن المعايير الشاملة في 
الاتفاقية الإطارية لا تعالج نقاط الضعف التي تواجه جماعات الغجر, 
فهي لاتزودنا بإرشادات هعالة؛ وفي الوقت الحالي فإن العمل الحقيقي في 
قضايا جماعات الغجر على المستوى الأوروبي الشامل كثيرا ما يتم: ليس 
من خلال الاتفاقية الإطارية الشاملة بل من خلال أعداد لا تحصى من 
شبكات الهيئات المتخصصة في جماعات الفجر. 
وهناك موقف ممائثل ينطبق على حالة المهاجرين:ء وعلى الرغم 
من أن بعض المدافعين يطيب لهم أن يدرجوهم تحت مظلة «الأقليات 
القومية». فالواقع أن احتياجاتهم لا تعالج عن طريق الاتفاقية الإطارية 
لحماية الأقليات القوميةء وبدلا من ذلك يتم التعامل معها عن طريق 
هيئات خاصة بالمهاجرين: مثل اللجنة الأوروبية لإدارة الهجرة والغجر 
التابعة للمجلس الأوروبيء وبالمثل فإن البنى البيروقراطية الأوروبية التي 
تتعامل مع لغات المهاجرين منفصلة عن تلك التي تتعامل مع لغات الأقلية 
«التاريخية» أو «التقليديةق» (60). 
وباختصارء حتى مع تحول المنظمات الأوروبية نحو صياغة أكثر 
عمومية لحقوق الأقليات: مقللة من الفروقات بين فئّات الأقليات المختلفة 
فإنها تستمر فعليا في الانخراط في سياسات وبرامج موجهة في اعتراف 
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منها بالاختلافات القوية في احتياجات وطموحات هذه النمااج المختلفة 
من الجماعات. وتتدفع المنظمات الأوروبية بواسطة ضرورة عملية 
للانخراط في البرامج الممستهدفة:؛ بيد أنها فيما يبدو غير راغبة أو غير 
قادرة على الاعتراف بالحاجة إلى التوجه على مستوى المعابير القانونية 
أو المبادئّ السياسية, والنتيجة هي سلسلة من الرسائل المشوشة: من 
ناحية: تنتقد المنظمات الأوروبية الدول لاستمرارها في تمييز الأقليات 
القومية التقليدية عن الجماعات العرقية الثقافية الأخرى. ومن ناحية 
أخرى تعتمد المنظمات الأوروبية نفسها هذه التفرقة في برامجها وبنائها 
البيروقراطي الخاص. 

ولا كان هدفنا تشكيل ونشر منطق التعددية الثقافية الليبرالية: بطريقة 
واضحة ومنسقة, فإن التحول إلى حقوق الأقلية الشاملة هو نعمة مختلطة, 
وعلى نحو فيه خلاف. فإن الطريقة الأفضل لضمان أن كل جماعة من 
الأقليات الضعيفة تتم حمايتها لا تتم من خلال تحول الاتفاقية الإطارية 
لحماية الأقليات القومية إلى وثيقة عامة تغطي كل أش كال التنوع: بل 
بالأحرى من خلال تزويد الاتفاقية الإطارية بوثائق أخرى لحقوق الأقلية 
الموجهة, التي تَفصّل لتناسب الحاجات والتطلعات المتميزة لكل نوع من 
أنواع الجماعات. 

ولسوء الطالع؛ أن من المحتمل ألا يكون ذلك خيارا واقعيا في السياق 
الأوروبي» فليس من الوارد على الإطلاق أن تقرر دول الاتحاد الأوروبي في 
يومنا الراهن أن تتبنى إعلانا تقدميا عن حقوق المهاجرين: نظرا إلى أن 
أوروبا في وسط حركة ارتجافية شعبية ضد كل من سياسات المهاجرين 
وسياسات التعددية الثقافية. وأي إعلان جديد حول الوضع القانوني 
للمهاجرين من المحتمل جدا أن يجسد أفكارا من طراز قديم حول التمثل 
والاستبعاد بدلا من نماذج أحدث للمواطنة متعددة الثقافات. (من الجدير 
بالملاحظة من هذه الزاوية أنه لا توجد دولة من دول الاتحاد صادقت 
وأقرت اتفاقية الأمم المتحدة العام 1990 لحقوق العمال المهاجرين). 
كما أن هناك أيضا صعوبات سياسية تواجه اقتراح صياغة ميثاق حقوق 
جماعات الفجر (61), ش 
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ويبدو نتيجة لذلك أن الطريق العملي الوحيد الذي يمكن اتباعه 
لتوسيع نطاق الحماية الدولية لتشمل جماعات الفجر أو المهاجرين إنما 
يكون من الباب الخلفيء أي بجعلها مناسبة للخطة الموجودة من قبل 
لحماية الأقليات في أوروباء والموجهة أساسا إلى فئة الأقليات القومية, 
مادام أنه من غير الواقعي أن نتوقع تبني أي بنود جديدة بش أن حقوق 
الأقليات في المستقبل المنظورء ولما كان إطار العمل الأوروبي الوحيد 
الموجود لحقوق الأقلية موجها إلى الأقليات القومية؛ فعلى أي جماعة 
تريد أن تُحمى أن تجد طريقا يؤهلها لكي تكون أقلية قومية؛ وكثيرا ما 
يقال إنه فيما يتعلق بأولئك الذين يمسكون بالمطرقة فقطء. فإن كل شيء 
يبدو كأنه مسمار. وبالمثل: إذا كانت الأداة الوحيدة لحماية الأقليات ضي 
أوروبا تستهدف الأقليات القومية. فسوف تبدو عندئذ كل أقلية كأنها 
أقلية قومية. 
في ظل هذه الظروفء فإن قرار تحويل الاتفاقية الإطارية لحماية 
الأقليات القومية (1001124) إلى وثيقة عامة لحقوق الأقلية العرقية عمل 
مفهوم له ما يبرره: بل ربما كان أمرا محتوماء قد يكون الطريقة الوحيدة 
ليشمل الاعتراف والمراقبة الجماعات الضعيفة التي لا تغطيها المعابير 
الدولية لحقوق الأقلية, لكن إذا كان ذلك هو حقا الطريق الذي تسلكه 
أوروباء فإن علينا أن نع رف أن لذلك ثمناء فأول خسارة هي الهدف 
الأصلي والشجاع لتطوير معايير حقوق الأقلية التي تتعامل مع الجماعات 
العرقية القومية, والتجرية الجسورة لتشكيل معايير دولية توجه إلى هذه 
الجماعات. وتكون قادرة على حل النزاع العرقي القومي المحتمل؛ قد 
تم التخلي عنهاء وكما ذكرت فيما سبق فإن تطوير مثل هذه المعايير 
كان سوف يغدو إسهاما ضخما لنظرية وممارسة حقوق الأقليات: ليس 
بالنسبة إلى أوروباء بل للعالم بصفة عامة بالنظر إلى شيوع المنازعات 
العرفية القومية. 
لكن ليست الأقليات القومية التقليدية هي وحدها التي سوف 
تدفع الثمن: كواحدة من التجارب الأولى لتطوير معايير موجهة؛ وكان 
يمكن للاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية أن تستخدم نقطة 
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انطلاق لتطوير معايير موجهة أخرى في أوروباء مثل معايير من أجل 
جماعة الغجر أو المهاجرين» وتشجيع المحاولات لتشكل معايير موجهة 
في مناطق أخرى من العالم» وكان من الممكن أن تحقق سابقة لصلابة 
ومشروعية الاستراتيجية الموجهة على المستوى الدولي. وتساعد كذلك 
في نشر منطق الجماعة المتمايزة في التعددية الثقافية الليبرالية على 
نحو أكثر عمومية. 

أنالا أعرف هل هذا النوع من التوجيه المتعدد للأقليات القومية - 
جماعات الغجر والمهاجرين - يكون (أو كان) خيارا واقعيا لأوروباء فلكي 
يكون قابلا للبقاء كان سيحتاج إلى جهود أكثر تنظيما لتنسيق اقتراحات 
مختلفة لتنمية المعايير الموجهة. في الوقت الحالي ظهرت الاقتراحات 
بمعايير موجهة بطريقة خاصة:؛ في هيئات أوروبية مختلفة, وفي أوقات 
مختلفة؛ غالبا كالاس تجابة لأزمات محددة:؛ أو رد فعل لأزمة معينة» ولم 
يكن ثمة محاولة لجمع هذه المقترحات المختلفة معاء ثم نعود خطوة 
إلى الوراء ونسأل: ما الذي يمكن أن يعنيه تبني استراتيجية متعددة 
التوجهات؟ وكيف يمكن لأش كال مختلفة من التوجه أن تعمل معا كجزء 
من إطار عمل أكبر للمعايير الأوروبية؟ وربما لم تتوافر ببساطة الظروف 
السياسية لتلك الممارسة. 

لكن من المدهش أن نرى المدافعين والخبراء في شبكة سياسة حقوق 
الأقلية الأوروبية يتخلون بس رعة عن مشروع تطوير معابير موجهة. سواء 
بالنسبة إلى الأقليات القومية الغجر أو المهاجرين (62. والواقع أنه بعيدا عن 
الدفاع عن مشروعية المعابيير الموجهة وضرورتهاء فإن كثيرا من هؤلاء الخبراء 
والمدافعين قد دافعوا عن التحول إلى منظور شامل بالقول إنه من «التعسف» 
الإصرار على اجتياز الجما عات بعض الاختيارات للحضور التاريخي أو 
الاستقرار الإقليمي من أجل أن تؤهل ك «أفليات قومية». وبواسطة الإشارة 
إلى ان تعريفا أكثر شمولية هو في الواقع أكثر إنصافا أو شرعية بطبيعته. 

وفي رأيي أن ذلك خطأ فادح: فكما رأينا في الفصل الثالث فإن منطق 
التعددية الثقافية الليبرالية يعلق أهمية كبيرة على وقائع التاريخ والأرض. 
عبر الأنظمة الديموقراطية الغربية؛ اختلفت السياسات المتبناة لأقليات 
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أرض الوطن القديمة عن تلك المتبناة من أجل الأقليات المهاجرة الجديدة: 
وكما لاحظ بيري كيلر :1116 26123 فإن «التمييزات بين حقوق الأقليات 
التقليدية والأقليات المهاجرة إنما توجد في قوانين وسياسات كل الدول 
الأوروبية تقريبا» (كيلر العام 1998. ص43). وتركيز الاتفاقية الإطارية 
الأصلي على الأقليات القومية التقليدية كان ببساطة يتبع هذه الممارسة 
الثابتة للديموقراطيات الغربية. 
وقد يكون من الملائم. في ظل الظروف السياسية السائدة: أن 
نتخلى عن الهدف الأصلي لتطوير المعايير الموجهة: وأن نركز بدلا من 
ذلك على تدعيم استراتيجية حقوق عامة. لكن لو تم ذلك: فمن المهم أن 
يكون واضحا أن تلك في الواقع مسألة ملاءمة سياسية؛ وليست جحدا 
لمشروعية المعايير الموجهة. وقد يكون التحول إلى استراتيجية عامة أكثر 
الطرق ملاءمة لتغطية جماعات لا تكون محمية من دونها. لكن ينبغي 
ألا يساء فهمها أو تفسيرها كحكم بأن هناك شيئا تعسفيا بالاستهداف 
أو التوجه بحد ذاته. بل على العكسء من المهم أن نصر على أن منطق 
التعددية الثقافية الليبرالية يتطلب حقوقا متمايزة للجماعة, حتى إذا كان 
إطار العمل السائد للمعايير الأوروبية, لأسباب سياسية عارضة: لا يعكس 
هذه الحقيقة: وإلا فإن الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية يمكن 
أن تستغل من قبل الممثلين السياسيين في بعض الدول كأساس لرفض أي 
من - أو كل - قضايا الأقليات التي تقوم على أساس التاريخ والأرض». 
وتصبح بالتالي عقبة أمام انتشار منطق تمايز الجماعات في التعددية 
الثقافية الليبرالية» بدلا من أن تكون وسيلة له. والواقع أن في استطاعتنا 
أن نرى بالفعل أمثلة لسوء الفهم هذا (63). 
في اعتقادي أن المنظمات الأوروبية وشبكات سياستها تركت نفسها 
عرضة لسوء التأويل المحتمل هذاء وأنا أقول «سوء تأويل» لأنني أعتقد 
أن التحول من منظور موجه إلى منظور عام يتم أساسا لأسباب نفعية, 
ولم يكن ناتجا من معارضة مبدئية للتوجه بحد ذاته؛ وأن معظم الخبراء 
والمدافعين لم يقصدوا تفنيد شرعية المعايير الموجهة, لكن لابد لي من 
الاعتراف بأن هناك بعض الممثلين السياسيين المؤثرين داخل شبكات 
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السياسة تلك ممن يرفضون بالفعل مشروعية الحقوق الموجهة مبدثيا؛ 
أو يرفضون على الأقل شرعية الحقوق الممستهدفة القائمة على دعاوى 
التاريخ والأرضء والواقع أن البعض يذهب إلى أن السبب الكامن وراء 
النزاعات العرقية في مناطق ما بعد الشيوعية هو تحديدا حقيقة أن 
الهويات العرقية ترتبط بالأرض من خلال أفكار «أرض الوطن أو «الأرض 
التقليدية» للجماعة. ولقد قيل إن «همويات الأرض والدم» هذه تضرب 
بجذورها في المنازعات العرقية العنيفة في البلقان والقوقاز. وليسست 
المشكلة أن الدول قد أساءت إدارة المطالب المتنافسة على الأرضء بل 
حقيقة أن الجماعات العرقية قد شكلت مطالبها وهوياتها بلغة التاريخ 
والأرضء وبناء على هذه النظرة فإن الهدف من الجهود الأوروبية ينبغي 
أن يكون كسر هذه الرابطة عن طريق تنمية حقوق الأقلية الشاملة التي 
لا تشير أدنى إشارة إلى التاريخ أو الأرضء وذلك مثل النماذج المختلفة 
من حقوق الأقليات والجنسية متعددة الثقافة التي لا تعتمد على الأرض؛ 
وبأسلوب آخر فعلى المعايير الأوروبية أن تتمسك بح قوق أقلية عامة؛ 
لكن عليها أن تقاوم أي تنازلات تتعلق بقومية الأقلية عن طريق عدم 
الاعتراف إلا بمطالب الأقليات غير الإقليمية وغير القومية (انظر مثلا 
نمني أهصذل! العام 2005) (64). 

والتحول بالنسبة إلى هؤلاء الممثلين من حقوق الأقلية القومية الموجهة 
إلى استراتيجية عامة ليس مجرد تراجع تكتيكي أو استجابة ملائمة 
للضرورات السياسية: بل هو مسألة مبدأ؛ والواقع أن بعض هؤلاء المحللين 
ريما فضل حذف فئة «الأقلية القومية» تماما من الأدوات الأوروبية 
القانونية. إذا سلمنا بأن المصطلح ارتبط من الناحية التقليدية بأفكار 
الأرض والاستقرار التاريخي (655), لكن مادام أنه سيكون من الصعب 
الآن استبعاد مصطلح الأقلية القومية من الاستخدام الأوروبي. فإن ثاني 
أفضل خيار هو إعادة تعريف المصطلح لتقليل أي تلميح بأهمية التاريخ 
والأرض. وذلك شي الواقع؛ بالنسبة إلى بعض الناس, أحد الدوافع لتوسيع 
فئة الأقلية القومية لتشمل كل الجماعات العرقية الثقافية, ومن ضمنها 
جماعات المهاجرين. وهذا التوسع لا يدفعه الهدف الإنساني إلى توسيع 
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الحماية لتشمل الجماعات الضعيفة فقطء لكن أيضا بواسطة الهدف 
الأيديولوجي لتقويض الفكرة الأساسية لحقوق الأقلية «القومية» المتأصلة 
في التاريخ والأرض. 

والواقع أن هناك نس خا مختلفة من هذه الحجة: فعند بعض الناس 
أن تلك الحاجة إلى الابتعاد عن المنطلقات الإقليمية هي خاصة بمنطقة 
ما بعد الشيوعية. نظرا إلى تاريخها الفريد من الإمبراطوريات والحدود 
المتفيرة: ولا ينطبق على النماذج الحالية للحكم الذاتي الإقليمي للأقليات 
القومية في الفرب؛ أو على السكان الأصليين حول العالم» لكن بالنسية 
إلى الآخرين فإن فكرة فصل العرقية عن الإقليم قدمت كمثل أعلى بصفة 
عامة؛ وكمنظور يتسق مع أفكار ما بعد الحداثة عن الحركة: والعولمة, 
والهويات المتعددة., المرنة, والمهجنة: وعلى الرغم من أن ذلك نادرا ما 
يكون واضحا فإن المضمون هو أن الأقليات القومية في الغرب متخلفة 
إذا استمرت في ربط التكيف الخاص بهويتها بمشروعات الحكم الذاتي 
الإقليميء وأن الأنظمة الديموقراطية الغربية رجعية في قبولها تلك 
المطالب العرقية القومية» وأن المنظمات الغربية ينبغي أن تضغط على 
الأنظمة الديموقراطية الغربية لكي تتخلى عن هذه الأشكال للحكم الذاتي 
الإقليمي لمصلحة منطلقات غير إقليمية. 

هذه الفكرة التي تقول إنه ينبغي علينا أن نجرد هويات ومطالب 
جماعات الدول الفرعية القومية من الإقليمية والقومية. هي فكرة مألوفة 
في المناقشات الأكاديمية والعامة حول حقوق الأقليات. يطرحها رجالات 
الدولة والجمهوريون وأنصار العالمية الليبرالية على حد سواءء لكني أعتقد 
أن ذلك كله غير واقعي تماماء وكما رأينا في الفصل الثالث فإن ذلك على 
وجه التحديد هو ما حاولت الأنظمة الديموقراطية الغربية أن تقوم به 
وفشلت في أن تفعله في الماضيء والتحول إلى النظام الفدرالي متعدد 
القوميات لم يظهر إلا عندما تخلت الدول الغريية عن هذه المساعي لتجريد 
أقلياتها الفرعية من الإقليمية والقومية؛ وقبلت إمكان دوام ومشروعية 
الطموحات القومية للأقليات التي ترتبط بالتاريخ والأرضء وهذا جانب 
محوري لتطور منطق التعددية الثقافية الليبرالية. 
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على أي حال: فإن هذه المعارضة الأيديولوجية للمطالب القومية 
للأقلية من الواضح أنها لا تمشل وجهة النظر المسيطرة في المنظمات 
الأوروبية. حيث كان الباعث الأول لهذه المنظمات. كما سبق أن رأيناء هو 
تشجيع النماذج الفريية للحكم الذاتي الإقليمي بوصفها أفضل ممارسة, 
وكما سنرى بعد قليلء فإن هذه المنظمات تستمر في مساندة تلك النماذج 
في كثير من تدخلاتها في الحالات الخاصة في بلاد ما بعد الشيوعية. 
وأكثر من ذلك؛ لا يوجد أحد؛ على حد علميء اقترح بشكل جاد أنه ينبغي 
على المنظمات الأوروبية أن تسعى إلى نبن الأشكال القائمة الحالية للنظام 
الفدرالي متعدد القوميات في الغرب. على الرغم من أنها مغروسة بوضوح 
في الأيديولوجيات القومية القائمة على مطالب الاستقرار التاريخي 
والأرض التقليدية:؛ وليس هناك دليل على أن المنظمات الأوروبية خلال 
تحولها من الاستراتيجية الموجهة إلى الاس تراتيجية الشاملة استهدفت 
تقديم معارضة مبدثئية لفكرة المطالبات المتمايزة على مستوى الجماعات 
القائمة على التاريخ والأرض. 

ومع ذلك, فإن الحضور القوي للصوت المعارض للتوجه داخل المنظمات 
الأوروبية خلق ارتباكا ملحوظا حول ما تقوم به هذه المنظمات: والسبب 
الذي يجعلها تقوم به. وظهر إجماع قوي على أنه من غير المتوقع أن تتبنى 
دول ما بعد الشيوعية نماذج غريية للنظام الفدرالي متعدد القوميات, 
وأن المعايير الأوروبية ينبغي أن تفوض النماذج الضعيفة: وغير الإقليمية 
لحقوق الأقلية فققط. مثل تلك الموجودة في الاتفاقية الإطارية لحماية 
الأقليات القومية (16©011241). ومع ذلك: فهذا الإجماع الواضح يخفي تحته 
اختلافات كبيرة وراء المنطق الكامن, وبالنسبة إلى بعض الناس فإن هذا 
القرار هو ضرورة مؤسفةء حيث ترفض أو تؤجل أكثر الأشكال تقدمية 
لحقوق الأقلية التي طورت في الغرب من أجل استيعاب المخاوف نفسها 
حول «الأمن القومي» و«الأقليات غير الموالية» التي سيطرت على مناقشات 
القرن التاسع عشر. وبالنسبة إلى هؤلاء. من المهم الإبقاء على أفكار الحكم 
الذاتي في مناطق ما بعد الشيوعية حية. حتى لو كانت مجرد هدف 
طويل المدى. والدفاع عن شرعية المعايير الموجهة القائمة على التاريخ 
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والأرض 567). ومع ذلك فهناك آخرون: رغبة منهم في استخراج ميزة من 
الضرورة. يذهبون إلى أن هذا القرار بالتحول إلى حقوق أقلية عامة غير 
إقليمية هو فرار تقدمي يعكس استعداد القرن الحادي والعشرين للتحرك 
فيما وراء القيود العقلية المفروضة من أيديولوجيات القرن التااسع عشر 
القومية التي تربط بين العرقية والإقليم. وبالنسبة إليهم؛ فقد حان الوقت 
للتخلص من الأفكار الرجعية عن الحكم الذاتي الإقليمي وحقوق الأقلية 
القومية الموجهة إلى الأبد. 

وأيا ما كانت الأسباب الكامنة. فإن النتيجة التي لا خلاف عليها 
هي التحول الهائل في طبيعة المعايير الأوروبية لحقوق الأقلية وهدفها. 
في الذكرى السنوية الخامسة للبدء بالعمل في الاتفاقية الإطارية: نظم 
المجلس الأوروبي مؤتمرا بعنوان «ملء الإطار». احتفالا بتطوير معايير حقوق 
الأقليات تدريجيا طوال فترة الاتفاقية (ويلر 2003). ورأيي الخاص؛ في 
المقابل» هو أن الأهداف الأصلية للاتفاقية قد تم التخلي عنها أساساء أما 
المعايير الناتجة فلا هي مؤثرة في حل الموضوعات الملحة في النزاع العرقي 
المضطرب ولا هي تساعد في تشكيل وتنظيم المنطق طويل المدى للتعددية 
الثقافية الليبرالية. 

وكما قلت مراراء فإن القرار الذي اتخذته المنظمات الأوروبية بصدد 
كيفية تشكيل وتفسير الاتفاقية كان قرارا مفهوماء برغماتياء بل ريما 
حتمياء غير أن النتيجة هي أن التجرية الجريئة في تطوير معايير حقوق 
الأقلية أصبحت على حافة الانهيار. والواقع أننا قد وصلنا تقريبا إلى 
اكتمال الدائرة للتجربة الأوروبية في تش كيل حقفوق الأقليات. فالجهود 
الأوروبية لإقامة معابير حقوق الأقلية بدأت من افتراض أن منظور المادة 
«27» لحقوق الأقليات العامة كان بالغ الضعف لمعالجة أنواع الموضوعات 
التي يقوم عليها النزاع العرقي السياسي في أوروبا ما بعد الشيوعية؛ من 
ناحية لأنه لا يعترف إلا بحقوق الأقلية الشائعة بين كل الجماعات. مهما 
كانت كبيرة أو صغيرة؛ قديمة أو جديدة. متمركزة أو مشتتة. وبعد تجربة 
خمسة عشر عاما مذهلة؛ وإن كانت معيبة؛ في تطوير حقوق مستهدفة 
للأقليات, يبدو أننا نعود إلى حيث بدأنا. 
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من «المعاييرء و«المقاييسء إلى منع النزاع أو حله 

يبدو إذن أنه لا واحدة من الاستراتيجيتين اللتين درس ناهما حتى 
هذه اللحظة قد واجهت المش كلة التي ألهمت في الأصل الفعل الأوروبي 
حول قضايا الأقلية بفاعلية - أعني المخاوف بشأن آثار النزاع العرقي 
المزعزعة للاستقرار في بلاد ما بعد الشيوعية - إن استراتيجية تعميم 
أفضل الممارسات الغربية تجاهلت؛ على نحو ساذجء حقيقة أن الظروف 
الكامنة المطلوبة لتبني الممارسات لم تكن موجودة في جزء كبير من 
المنطقة, واستراتيجية صياغة المعابير القانونية لم تواجه القضايا الفعلية 
الملحة للصراعات. 

إذن؛ ما الذي قامت به المنظمات الأوروبية لمنع واحتواء المنازعات 
القومية العرقية المزعزعة للاستقرارة كما أشرت سابقا فإن المنازعات 
العرقية القومية في فترة ما يعد العام 1989 هددت بتقويض السلام 
والاستقرار الإقليميء وبآثار جانبية على البلدان المجاورة» إن قرار المجتمع 
الدولي لعمل شيء ما بالنسبة إلى قضايا الأقليات قد قدم على أساس 
الحاجة. بل والواجبء لحماية أوروبا ضد تلك النزعات العرقية المحتملة: 
وإذا فشلت الاستراتيجيتان الأوليان في هذا الشأن فما الذي تم فعله؟ 

الجواب كما ألمحت منن قليل: كان الانخراط في تداخلات خاصة 
بكل بلد. وفي كثير من البلاد التي تعيش تجرية النزاع العرقي العنيض, 
أو حيث يبدو هذا النزاع وشيكاء فإن المنظمات الأوروبية تندخل على 
نحو فعال في المفاوضات التي تتوسط بها بين الحكومات وقادة الأقليات, 
وتقديم اقتراحات للطريقة التي ينبغي بها حل المنازعات. والواقع أن 
المنظمات الأوروبية في بعض الحالات قد استنتجت بنود الحل الممكن, 
وضغطت على كل من الدول وقادة الأقليات لقبول مس ودات الاتفاقيات 
الغربية تلك (67, 

فالمنظمات الأوروبية على سبيل المثال أدت دورا أساسيا في صياغة بنود 
اتفاقية أوهريد في مقدونياء التي منحت مكانة ووضعا للغة الرسمية وقوى 
محلية أكبر للأقلية الألبانية التي لا تستقر في مكان؛ وبعد ذلك ضغطت على 
الحكومة لتقبلها (وقد قبلتها الحكومة للحفاظ على مساندة الناتو 71470 
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العسكرية) (5). ولقد ساعدت المنظمات الغربية أيضا في كتابة مسودة 
اتفاقية دايتون في البوسنة وابتكار بنية للحكم الذاتي الإقليمي ومشاركة 
مسلمي البوسنة والصرب والكروات في السلطة؛ ثم ضغطت بعد ذلك على 
الأطراف لقبولها (ولقد قبلتها من أجل تجنب عقوبة الناتو العسكرية). 
وهناك مثال آخرء على الرغم من أنه ليس من دول ما بعد الشيوعية؛ هو 
من قبرص؛ حيث صاغت الأمم المتحدة دستورا جديدا (خطة أنان 1282 
2©) بالتعاون مع المنظمات الأوروبية باقتراح نظام غدرالي, وتقاسم دستوري 
للسلطة للتغلب على النزاع القائم منذ فترة طويلة بين الأغلبية اليونانية 
والأقلية التركية (على الرغم من الضغط الهائل من الاتحاد الأوروبي فقد 
رفضت هذه المسودة من الأغلبية التركية في استفتاء شعبي). 

ولقد كانت المنظمات الأوروبية في جميع هذه الحالات مشغولة بنشاط 
في إعداد مسودات الاتفاقيات لحل صراعات الماضي العنيفة (قبرص)» 
والصراعات العنيفة المستمرة (البوسنة). أو الصراعات العنيفة المحتملة 
(مقدونيا)؛ وفي كل حالة من هذه الحالات أدرجت ضماتات جوهرية لحقوق 
الأقليات. والحد الأدنى من المعايير القانونية الأوروبية لحقوق الأقليات 
مثل الاتفاقية الإطارية. لأن تلك الشروط لحقوق تتعامل مع كل حالة 
خاصة على حدة. ولا تقوم على المعايير الشاملة لأوروبا بأسرها. فليس 
ثمة اتساق في المنظور عبر البلدان المختلفة. وهذه التدخلات الخاصة 
بالبلدان المختلفة ليست مستمدة من أي مجموعة مشتركة من المعابير, 
فليس هناك معيار واضح لتفسير مصادقة المنظمات الأوروبية على وضع 
اللغة الرسمية لبعض الجماعات دون غيرهاء أو مساندتها للحكم الذاتي 
الإقليمي في بعض البلاد دون بعضها الآخر. 

وليس ثمة ما يدهش ضي أن تتعرض المنظمات الأوروبية للنقد لطبيعة 
توصياتها المتتاقضة؛ والتعسفية: والتي لا تقوم على مبدأ . وكما لاحظ 
النقاد. فإن توصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة ببلد ما «لم تنتج أي معايير 
متماسكة لحقوق الأقليات» (شويلنس العام 2005. ص23). والواقع أنها 
«برهنت على استعدادها لاتباع أي إجراء سياسي لكي تحقق الاستقرار» 
(جونسون 2006. ص51). 
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وفي اعتقادي أن هذا المظهر للتعسف وللتناقض من المحتمل أن 
يكون مضللاء فهناك نوع من المنطق الذي وجه باتساق هذه التدخلات 
الخاصة. ولسوء الطالعء لم يكن منطق التعددية الثقافية الليبرالية, 
بل منطق الأمن؛ وكما سنرى فإن منطق الأمن يولد بذاته مجموعة 
من المعضلات. 

والواقع أن المنظمات الأوروبية قد راقبت بطريقة نسقية بلدان ما 
بعد الشيوعية من خلال مسارين متوازيين؛ أحدهما يختص بال معايير 
الدولية والآخر يتعلق بالأمن الإقليميء وكما رأينا في القتسم السابق 
فإن المنظمات الأوروبية قد أعدت عددا من الهيئات لمراقبة إذعان 
بلاد ما بعد الشيوعية لمعايير حقوق الأقليات الدولية. لكنها أيضا 
راقبتء. في الوقت نفسه. هذه البلاد لتقدر ما إذا كانت تشكل تهديدا 
للسلام والأمن الإقليميين: وبالتحديد تحاول أن تتعرف على هذه 
الحالات التي قد تؤدي فيها أوضاع ومعاملة الأقليات إلى آثار جانبية 
مزعزعة للاستقرارء وهذا المسار المتوازي للمراقبة الأمنية قد نظم 
أساسا من خلال منظمة الأمن والتعاون في أورويا 0.5.0.5, بما ضي 
ذلك مكتب المفوض الأعلى للأقليات القومية: والواقع أن عمل المفوض 
الأعلى يتحدد بوضوح على أنه جزء من «السلة الأمنية» لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا 0.5.0.5), التي تقع على عاتقها مهمة التحذير 
المبكر حول التهديدات المحتملة للأمن الإقليميء ووضع توصيات 
يمكن أن تقضي على هذه التهديدات. ويقع الناتو 71410 (حلف 
شمال الأطلنطي) وراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 0.5. 0.5, 
بتفويضه الأمني. وسلطته للتدخل العسكري إذا لزم الأمر, كما رأينا 
في البوسنة وكوسوفو. 

ونحن باختصرر لدينا عمليتان متوازيتان ل «تدويل» علاقات الدولة 
بالأقلية في أوروباء الأولى مراقبة دول ما بعد الشيوعية من حيث إذعانها 
لمعايير حقوق الأقلية (وهو ما يمكننا أن نطلق عليه «مسار الحقوق 
القانونية»): والعملية الثانية مراقبة دول ما بعد الشيوعية من حيث 
تهديداتها المحتملة للاستقرار الإقليمي (69). 
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والواقع أن مسار الأمن كان دائما أكثر أهمية من مسار الحقوق 
القانونية في تحديد التداخلات الفعلية في دول ما بعد الشيوعية. وأكثر 
الحالات أهمية وشهرة للتدخلات الغربية في قضايا الأقلية في دول ما 
بعد الشيوعية تقوم على حسابات متعلقة بكيفية المحافظة على الأمن, 
وليس على كيفية التمسك بمعايير عامة مثل الاتفاقية الإطارية لحماية 
الأقليات القومية (70), 

ولننظر إلى الطريقة التي تتدخل بها المنظمات الغربية في أكبر حالات 
العنف العرقي في أوروبا ما بعد الشيوعية؛ فمثلا في مولدوفيا وجورجيا 
وأذربيجان وكوس وفو والبوسنة ومقدونياء وفي كل حالة من هذه الحالات 
دفعت المنظمات الغريية دول ما بعد الشيوعية للذهاب إلى ما هو أكثر 
من متطلبات الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (/150111). 
فقد دفعت الدول إلى قبول شكل من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي (في 
مولدوفياء جورجياء أذربيجان وكوسوفو) أو/رو شكل ما من أشكال مشاركة 
السلطة ووضع اللغة الرسمية (في مقدونيا والبوسنة). 

باختصارء في السياقات التي ظهرت فيها بالفعل نزاعات عرقية, 
اعترفت المنظمات الغربية بأن الاتفاقية الإطارية قليلة الفائدة في حل 
النزاعات؛ وأن المطلوب هو شكل من أشكال الاشتراك في السلطة. 
والشكل الدقيق لهذا الاشتراك في السلطة قد حُدّد عن طريق مجموعة 
من العوامل الموجودة في السياقء ليس أقلها التوازن العسكري الفعلي 
للقوة بين الفصائل المتنازعة. وإذا سلمنا بأن دافع الغرب هو حماية الأمن 
الإقليميء فإن تدخله يتطلب تقديرا دقيقا لاحتمال التهديد الذي يثار من 
قبل عوامل مختلفة. وتقديم توصياته تبعا لذلك. بعبارة أخرى؛ تدخل مبني 
على سياسة واقعية؛ وليس على أي تصور مبدثئي قائم على العلاقات بين 
الدولة والأقلية. 

ولمسار الأمن عدد من نقاط الجذب كوسيلة للتعامل مع قضايا التعدد 
العرقي. فهو يسمح بدرجة عالية من المرونة والحساسية للسياق عند 
وضع التوصيات لبلاد معينة؛ وربما بدا ذلك عند بعض النقاد دليلا على 
التعسف وعدم الاتساق أو التناقضء لكن يمكن بدلا من ذلك أن يُرى على 
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أنهأمر صحي واعتراف لا مندوحة عنه بالتعقيدء وفي بعض الحالات 
قد توظف هذه المرونة للمطالبة بإصلاحات تتجاازز الاتفاقية الإطارية, 
كما في الحالات التي ذكرتها . ولكنه قد ييسمح كذلك باحتمال أن تستثني 
المنظمات الأوروبية بلدانا معينة من متطلبات الاتفاقية الإطارية: إذا كان 
ذلك سيعزز الأمن. وعلى سبيل المثال: في حالة بلغارياء فإن الدستور الحالي 
(على غرار الدستور الفرنسي) من المؤكد أنه ينتهك في الأغلب الاتفاقية 
الإطارية مادام ينكر وجود الأقليات ويمنع الأحزاب السياسية العرقية. 
غير أن الأقلية التركية في بلغاريا لم تبد أي علامة من علامات الضجرء 
من ناحية لأن الشروط الدس تورية لم تفرض بش كل صارم. والواقع أنه 
كثيرا ما ينظر إلى بلغاريا كواحدة من الأمثلة الإيجابية للعلاقات العرقية 
غير المتصارعة في البلقان (71. وضي ظل هذه الظروف قررت المنظمات 
الأوروبية التي تعمل داخل المسار الأمني أن تدع الفتنة نائمة فلا تضغط 
على بلغاريا لإصلاح دستورها وفقا للاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات 
القومية (1501211/4). 

نظرا إلى مرونة هذا المسار وقابليته للتكيف. فإن بعض ال محللين نظروا 
إليه على أنه أفضل من الاعتماد على مسار الحقوق القانونية. والواقع أن 
عنه. لاسيما إذا عرفنا الصعوبات السياسية والمفاهيمية التي تواجهنا في 
صياغة الحقوق القانونية» فإذا لم تكن ثمة طريقة عملية لتأسيس معايير 
دولية مؤثرة لحقوق الأقليات. سواء كحق عام لتمتع المرء بثقافته؛ أو حق 
مستهدف لتقرير المصير الداخليء فلماذا لا نتخلى عن فكرة مسار الحقوق 
القانونية في حين نحافظ على قدرة التدخل في أوروبا ما بعد الشيوعية 
على أساس اعتبارات أمنية؟! 

وأنا أشك في أن هناك بعض قادة المنظمات الأوروبية الذين شعروا 
بالندم لتأسيس مسار الحقوق القانونية في أوائل تسعينيات القرن الماضي, 
الذين قد يرغبون الآن في التراجع عنه. على أي حال فإن الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو (751410) قد بقيا على قيد الحياة وازدهرا من دون الاهتمام 
بحقوق الأقلية (72). فلم لا يعاد النظر في قرار جعل حقوق الأقلية واحدة 
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من القيم الأساسية للنظام الأوروبي؟ وفضلا عن ذلك - كما سبق أن 
رأينا - فإن القرار الأصلي في أوائل تسعينيات القرن الماضي بتطوير 
معايير قانونية كان يقوم على أساس توقع خاطئّ حول احتمال خروج 
النزاع العرقي على حدود السيطرة. ولقد أصبح واضحا منذ ذلك الحين 
أن العنف العرقي ظاهرة محلية في أوروبا ما بعد الشيوعية, وأن توقعات 
حدوث العنف في دول مثل سلوقاكيا أو إستونيا منعدمة في المس تقبل 
القريب. ولذلك من غير الضروري مراقبة ما إذا كانت هذه البلاد تعامل 
أقلياتها طبقا لما يسمى بالمعايير الأوروبية (73). 

ومن المؤكد أن الملاحظين الغربيين قد لا يقبلون بعض السياسات 
التي تبنتها هذه البلاد لو كان الأمر بأيديهم: لكن من غير المحتمل أن 
يؤدي تبنيها إلى العنف وعدم الاستقرار الإقليمي. قد تجرب بعض بلدان 
ما بعد الشيوعية سياسات تمثل أو اندماج عنيفة. لكن لو حدث ذلك 
فإن هذه السياسات سوف تفشل بش كل مؤكد؛ وفي النهاية سوف يظهر 
إجماع محلي على سياسة أكثر ليبرالية. وهذا ما حدث في الغرب. وليس 
هناك أي سبب يجعلنا نفترض أن ذلك لن يحدث أو لا يمكن أن يحدث 
في الشرقء وفضلا عن ذلك فإن الأكثر احتمالا أن تمستوعب السياسات 
الليبرالية على أنها مشروعة, وبالتالي باقية؛ إذا نشأت من هذه الأنواع من 
العمليات المحلية بدلا من أن تفرض من الخارج. 

ونظرا إلى هذه الأسبابء اقترح بعض المحللين أن يتوقف الضغط 
على بلاد ما بعد الشيوعية لتمتثل للمعايير الدولية لحقوق 
الأقليات (74). ومع ذلك فأنا أشك في أن يكون ذلك التراجع ممكناء 
وكما ذكرت من قبل: فإن أفكار حقوق الأقليات أصيحت الآن موجودة 
في مؤسسات على مستويات مختلفة عديدة في أوروباء وسوف يكون 
من الصعب التخلص منها. 

وفضلا عن ذلكء فإن الممسار الأمني. وحده؛ يولد عددا من البواعث 
الضالة والعواقب غير المقصودة. وعلى وجه الخصوص فإن للمسار 
الأمني ميلا جامحا لمكافأة الدولة على تشددهاء والأقلية على تحفزها. 
فهو يمنح الدولة باعثا لاختراع الإشاعات حول تلاعب الدولة القريبة 
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بالأقلية أو المبالغة فيهاء وذلك لكي تفرض ادعاء أن الأقلية ليس لديها 
ولاء (أو أنها تخون الدولة) وأن اتساع حقوق الأقليات سوف يعرض أمن 
الدولة للخطرء كما أنه يمنح الأقلية الحافز للتهديد بالعنف أو ببساطة, 
الاستيلاء على السلطة: بما أنها الطريقة الوحيدة لكي توصل شكواها 
وتظلمها إلى أسماع المنظمات الدولية التي تراقب التهديدات الأمنية, 
فمجرد أنها تعامل بطريقة ظالمة غير عادلة لا يكفي لجذب انتباه الغرب 
داخل المسار الأمنيء إلا إذا كان مدعوما بتهديد خطير قادر على هدم 
استقرار الحكومات والأقاليه (75. 

وانظر على سبيل المثال إلى منظور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
(05018) للحكم الذاتي الإقليمي. كما سبق أن رأيناء بعد توصيتها المبدئية 
للحكم الذاتي الإقليمي عام 1990: فإن المنظمة تحولت نحو إحباط الحكم 
الذاتي الإقليمي» ونصحت,. بهمة؛ عدة أقليات بأن تتخلى عن مطالب الحكم 
الذاتي الخاصة بهاء بمن في ذلك المجريون في سلوفاكيا؛ بيد أن منظمة 
الأمن والتعاون قد ساندت الحكم الذاتي في عدة بلاد أخرى. بما في ذلك 
أوكرانيا (للقرم). مولدوفيا (لقوقازيا وترانزنس تريا)ء جورجيا (لأبخازيا 
وأوسيتيا). وأذربيجان (بالنسبة إلى نغورنو - كاراباخ). وصربيا (بالنسبة 
إلى كوسوفو). ما الذي يفسر هذا التنوع والاختلاف؟ تقول منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا إن الحالات الأخيرة «استتثنائية» أو «غير مألوفة» 
(زاغمان 1997: ص253 رقم 84: ثيو 2003. ص132). لكن ما يمكنني 
أن أقوله هو أن الطريقة الوحيدة التي تكون فيها هذه الحالات استثنائية 
هي الحالات التي تقبض فيها الأقلية على السلطة بطريقة غير دستورية 
ومن دون رضا الدولة 766). وحينما استولت الأقليات على السلطة بهذه 
الطريقة: فإن الدولة لم تستطع سوى إلغاء الحكم الذاتي عن طريق إرسال 
الجيش وتبدأ حرب أهلية. ولأسباب واضحة فإن منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا لا تشجع هذا الخيار العسكريء. وتوصي بدلا منه بأنه ينبغي 
على الدول أن تتفاوض على الحكم الذاتي مع الأقلية, وأن تقبل شكلا 
ما من أ شكال النظام الفدرالي أو الاتحادي الذي يعترف قانونيا بالواقع 
الموجود على الأرضء ومن ثم فإن المفوض الأعلى للأقليات القومية أوصى 
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بأنه سوف يكون من الخطر على أوكرانيا أن تحاول إلغاء نظام الحكم 
الذاتي القائم للعرقية الروسية (بطريقة غير مشروعة) في القرم (فان 
ديرستويل العام 1999: ص26). 

في المقابل» كلما سعت الأقلية إلى الحكم الذاتي الإقليمي من خلال وسائل 
وطرق سلمية وديموقراطية؛ عن طريق حكم القانونء عارضته منظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء على أساس أنه سوف يزيد من التوتر. وطبقا للمفوضية 
العليا لهذه المنظمة ومراعاة للمخاوف العامة في أوروبا ما بعد الشيوعية من 
عدم ولاء الأقلية والانفصالء فإن أي حديث عن إعداد أي ترتيبات لحكم ذاتي 
إقليمي جديد سوف يؤدي إلى زيادة التوترات, لاسيما إذا كانت الأقلية المطالبة 
بالحكم الذاتي الإقليمي مقيمة على حدود الدولة القريبة؛ ومن هنا فقد أوصت 
المفوضية العليا بعدم دفع المجر في سلوفاكيا إلى الحكم الذاتي الإقليميء نظرا 
إلى مخاوف سلوفاكيا بصدد استرداد الأرض (فان ديرستويل 1999: ص25). 

باختصارء فإن منظور الأمن يكافىّ تشدد كلا الجانبين. لو أن أقلية 
استولت على السلطة, فإن منظمة الأمن والتعاون تكافئها بالضغط على 
الدولة لقبول شكل «استثنائي» للحكم الذاتيء ولو رفضت الأغلبية حتى 
مناقشة الحكم الذاتي من أقلية مسالمة ومطيعة للقانون؛ تكافتها المنظمة 
بالضغط على الأقليات لكي تكون أكثر «برغماتية»؛ ويعد ذلك جموحا من 
وجهة نظر العدالةء لكن يبدو أنه منطق حتمي للمنظور القائم على الأمن, 
فربما يكون صحيحا من المنظور الأمني أن منح الحكم الذاتي الإقليمي 
لأقلية تطيع القانون يزيد من التوترء في حين أن مساندة الحكم الذاتي 
الإقليمي بعد الاستيلاء عليه بواسطة أقلية مقاتلة يقلل من التوتر. 

وبمقدار ما يكون ذلك هو منصطق المنطلق الأمنيء فإنه ينطوي على نتيجة 
تتضمن مفارقة تقوض الأمنء فالأمن طويل الأمد يتطلب أن تخفف كل 
من الدول والأقليات من مطالبهاء وتقبل يمفاوضات ديموقراطية؛ وتسعى 
إلى تكيفات عادلة ومنصفة, ويتطلب أن تقود العلاقة بين الدولة والأقلية 
تصورات العدالة والحقوق. ليس فقط بسياسات القوة. وهذا بالطبع ما كان 
يفترض أن يدعمه مسار الحقوق القانونية ولماذا يجب أن يكمل المسار الأمني 
الخاص بكل حالة. 
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والمشكلة هي كيف نجعل المسارين المتوازيين للأمن والمعايير القانونية 
يعملان معاء بدلا من تعارض أهدافهما؟ إننا في حاجة إلى طريقة لتشكيل 
معايير قانونية تساعد على توضيح لماذا تستطيع الاقتراحات المحددة 
للدولة والخاصة بوضع اللغة الرسمية والحكم الذاتي أن تكون امتدادات 
جائزة وشرعية لهذه المعايير وليست مجرد امتيازات للقتال. في المقابل؛ 
نحن في حاجة إلى أن نجد طريقة لتشكيل توصيات أمنية محددة الحالة 
توضح كيف تظهر هذه التوصيات من قيم ومبادئ أكثر عمومية حول 
التكيف مع التنوع. 

وبعض الممثلين الرئيسيين في المناقشات الأوروبية على وعي تام بهذه 
المشكلة؛ وخلال فترة رئاسته الطويلة (من 1993 إلى 2001) كان المفوض 
الأعلى السابق للأقليات القومية ماكس فان ديرستويل 25)06[1ه12 ننه :1/13 
منشغلا بالحاجة إلى الربط بين المعايير القانونية الحالية تلحقوق الأقليات 
مع توصيات الأمن الخاصة بكل دولة (7). في حين أن المعابير الحالية 
كانت غير كافية للقيام بهذا الربط؛ فقد دفع إلى القيام بصياغة معايير 
جديدة مثل توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (05017) بالنسبة 
إلى التعليم: واللغة وحقوق المشاركة للأقليات القومية (78). 

ومع ذلك. فحتى مع توصيات منظمة الأمن والتعاون هذه تستمر 
المشكلة: والواقع أنه لا يمكن حلها مادامت المعايير القانونية تصاغ على 
أنها حقوق عامة للأقلية. وهناك ببساطة هوة واسعة للغاية بين حقوق 
الأقلية العامة التي صيغت في الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات 
القومية (1*01114) وتوصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (056©1) 
وأنواع السياسات والمؤسسات المطلوبة لحل النزاعات العرقية السياسية 
الخطرة أو منعهاء وعلى الرغم مما بذله فان دير ستويل من جهود. فإن 
المقترحات الخاصة بالبلد التي تبنتها المنظمات الأوروبية بالنسبة إلى 
وضع اللغة الرسمية والاشتراك في السلطة أو الحكم الذاتي الإقليمي 
تعكس بوض وح منصطق الأمن بمكافأتها للأقليات التي استولت على 
السلطة أو هددت بالعنفء. وإحباطها للأقليات التي اتبعت القواعد 
الديموقراطية للعية. 
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الحق في مشاركة فعالة 

في استطاعتنا أن نرى هنا الإحراجات المنطقية باستكشاف الأساليب 
الرئيسية التي اس تخدمتها المفوضية العليا للأقليات القومية (1101114) 
وغيرها للربط بين المسار الأمني ومسا المعايير القانونية: أعني لتأكيد 
فكرة أن لدى أعضاء الأقليات القومية «الحق في مشاركة فاعلة» في الشؤون 
العامة. لاسيما في المسائل التي تؤثر فيهم. ويمكن أن نرى هذا المنظور 
على أنه يقدم مرونة كافية للتكيف مع المخاوف الأمنية قصيرة الأمد؛ على 
حين أنه لايزال يقدم إطارا معياريا واضحا يقوم على الحقوق. 

إن فكرة المشاركة الفعالة تلك ليست جديدة: فقد كانت موجودة بالفعل 
في إعلان كوبنهاغن الأصلي في العام 1990 التابع لمنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا (05005). والواقع أنه كان على أساس هذا المبدأ أن جاء الإعلان 
بتوصية الحكم الذاتي الإقليمي: وقد تم الدفاع عن الحكم الذاتي للأقلية 
بوصفه وسيلة جيدة لتحقيق مشاركة فعالة: قد اسقطت الإعلانات الأكثر 
حداثة مثل إعلان الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (/101211) 
العام 1995 الإشارة إلى الحكم الذاتي الداخلي لكنها أبقت على الالتزام 
بالمشاركة الفعالة (ضي البند رقم «15»): والواقع أن الإشارات إلى المشاركة 
الفعالة أصبحت أكثر ظهورا. على سبيل المثال» أصبحت الموضوع المركزي 
لمجموعة حديثة من التوصيات التي قدمتها منظمة الأمن والتعاون ضي 
أوروبا باسم (توصيات لوند 1-0100 حول المشاركة الفعالة للأقليات القومية, 
والتي قد تم تبنيها العام 1999). 

إن فكرة الحق في مشاركة مؤثرة وفعالة هي فذكرة جذابة لعدة 
أسباب. لكنهاء فيما أعتقدء تعيد إنتاج المشكلات التي واجهها إطار 
العمل الأوروبي الحالي لحقوق الأقليات بدلا من حلها. وأحد الأسباب 
التي تجعل هذه الفكرة جذابة هو أنها تبدو ديموقراطية بش كل يثير 
الإعجاب. فضلا عن ذلك فإنها تتجنب المفاهيم الشكلية للحق في 
«استتمتاع المرء بثقافته». وهي تعترف بأن الأقليات لا تريد الحديث 
بلغتها فقط أو ممارسة ديانتها في حياتها الشخصية فقطء بل هي تريد 
كذلك المشاركة كمواطنين متساوين في الحياة العامة؛ الحق في مشاركة 
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فعالة ومؤثرة يعترف بهذا البعد السياسي لتطلعات الأقلية وطموحاتهاء 
في حين أنه يتجنب الأفكار «الخطيرة» و«الراديكالية» لتقرير المصير 
الذاتي القومي (كمب. 2002). 

ومن منظور النظرية المعيارية. فإن لهذا المنطلق ميزة إضافية هي 
تجنب خطر أن تصيح الجماعات أساسية. إن كلا من «حق استمتاع 
المرء بثقافته» و«دحق تقرير المصير الذاتي الداخلي» يقومان فيما 
يبدو على افتراضات حول الطابع المتأصل للأقليات القومية: يلمح 
الأول إلى أن لمثل هذه الجماعات «ثقافة» مشتركة ومتميزة تسعى إلى 
المحافظة عليهاء أما الثاني فهو يلمح إلى أن لها «هوية قومية» متميزة 
ومشتركة تسعى إلى تقديمها من خلال الحكم الذاتي» ومع ذلك فنحن 
نعرف أن مثل هذه الجماعات ليست متجانسة داخلياء ومن المحتمل 
أن يختلف أعضاء الجماعة حول أنواع التراث الثقافي الذي يرغبون 
في المحافظة عليه؛ والمدى الذي يرغبون من خلاله في أن يظلوا 
متميزين ثقافيا عن المجتمع الكبيرء كما أنه يحتمل كذلك أن يختلفوا 
حول طبيعة هويتهم القومية:ء أو نوع الحكم الذاتي الذي يحتاجون 
إليه لحماية تلك الهوية. أما بالنسبة إلى المجتمع الدولي فإن القبول 
بالحق في الثقافة أو الحق في تقرير المصير يبدو كأنه حكم مسبق 
لهذه المناقشات الداخلية؛ وانحياز إلى أولتك الذين يجادلون من أجل 
تميز ثقافي أكبرء أو حكم ذاتي قومي أكبرء كأن «الثقافة» أو «القومية» 
سمتان ضروريتان لا يمكن الاستغناء عنهما عند هذه الجماعات بدلا 
من أن تكونا مطلبين. 

وهذا النوع من المخاوف أثاره مفكرو ما بعد الحداثة؛ وكذلك أصحاب 
النظريات النقدية, كأساس لرفض عملية جعل حقوق الأقلية الجوهرية 
دستورية» وتبني حقوق أقلية إجرائية خالصة بدلا منهاء كضمانات المشاركة 
والاستشارة (انظر بن حبيب 2002. وفريزر 2003). وهذه الحقوق 
الإجرائية تتجنب القيام بافتراضات جوهرية حول تميز ثقافة الجماعة 
وحدود هويتهاء فالحق في مشاركة فعالة ومؤثرة يسمح لأعضاء الجماعة 
بتطوير مطالب الثقافة القومية, لكنه يتطلب أن تبرر هذه المطالب من 
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خلال عمليات ديموقراطية مقصودة بدلا من أن تكون مبررة من خلال 
معايير دستورية أو قوانين دولية متفق عليها سلفا (ليتين ورايخ 2003,: 
وليامز 1995: ويونغ 2007). 

ومع ذلك؛ فإن السبب الرئيسي الذي يفسر شعبية المشاركة الفعالة المؤثرة 
إلى هذا الحد هو غموضها وخضوعها لتأويلات عدة متضاربة» وبالتالي 
إمكان أن يقبلها الناس الذين لديهم مفاهيم مختلفة جدا للعلاقات بين الدولة 
والأقلية: وبهذا المعنى فإن الإجماع الظاهر على أهمية المشاركة المؤثرة الفعالة 
يخفيء أو يؤجلء الاختلافات العميقة حول ما يعنيه ذلك بالفعل. 

عند الحد الأدنى من القراءة: فإن الحق في المشاركة الفعالة يعني 
ببساطة أن أعضاء الأقليات القومية ينبغي ألا يواجهوا التفرقة العنصرية 
في ممارسة حقوقهم السياسية المبدئية في التصويت الانتخابيء. والدفاع 
عن القضايا والترشح للمناصب العامة. لقد تم اللجوء إلى هذا الحد 
الأدنى من القراءة لدفع إستونيا ولاتفيا إلى منح الجنسية للروس العرقيين 
وتمكينهم من التصويت والترشح حتى إذا كانت تنقصهم الطلافة التامة 
في اللغة المستخدمة. 

وفي قراءة أكثر قوة على نحو ماء لم تتطلب المشاركة الفعالة المؤثرة 
أن يتمكن أعضاء الأقلية من التصويت أو الترشح للانتخابات فقط» 
بل أن ينجزوا بالفعل درجة من درجات التمثيل في السلطة التشريعية: 
وقد لا يتطلب ذلك أن تكون الأقلية ممثلة بعدد يتناسب مع حصتها من 
التعداد السكاني العام غير أن انخفاض مستوى التمثيل قد ينظر إليه 
على أنه مشكلة: ولقد تم اللجوء إلى هذه القراءة لمنع المحاولات التي 
تقوم بها الدول لتعديل الحدود في المناطق الانتخابية لجعل انتخاب 
ممثلي الأقلية أكثر صعوبة؛ ومن الممكن أيضا اللجوء إلى هذه القراءة 
لمنع محاولات الدول تصحيح المتطليات المبدئية لحصول أحزاب الأقلية 
السياسية على مقاعد في النظام الانتخابي. 

وفي بولنداء على سبيل المثال؛ تنتخب الأقلية الألمانية بانتظام مندوبين 
للبرلمان لأنها مستثناة من قاعدة الخمسة في المائة للدخول؛ ويس تفيد 
حزب الأقلية الدنماركية من سياسة مشابهة في ألمانياء وعلى العكس 
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رفعت اليونان سقف متطلباتها الانتخابية وبالتحديد لتمنع إمكان انتخاب 
أحزاب الأقلية التركية (مجموعة حقوق الأقليات, العام 1997: ص157).: 
وهذا النوع من التلاعب ربما يقضى عليه في المستقبل. 

لكن أيا من هاتين القراءتين - بتركيزهما على ممارسة الحقوق 
السياسية والتمثيل المنصف من دون تمييز - لا يصل بنا إلى لب المشكلة 
في معظم حالات النزاع العرقي الخطيرء حتى عندما تكون الأقلية قادرة 
على المشاركة من دون تمييزء. وحتى عندما تكون ممثلة بشكل لا بأس 
به بالنسبة إلى تعدادها السكانيء فقد تكون خاسرا دائما في العمليات 
الديموقراطية؛ ويصدق ذلك بصفة خاصة في السياقات التي ترى فيها 
الجماعات المسيطرة الأقلية على أنها يمكن ألا يكون لديها ولاء. ومن ثم 
تصوت ككتلة واحدة ضد أي سياسات تمكن الأقليات من السلطة (تأمل 
المعارضة الكاملة تقريبا داخل سلوفاكيا للحكم الذاتي للمناطق التي يسيطر 
عليها المجريون أو المعارضة داخل مقدونيا الاعتراف باللغة الألبانية كلغة 
رسمية). في هذه السياقات: ربما لا يكون من المهم ما إذا كانت الأقليات 
تمارس التصويت أو تقوم بانتخاب أعضاء البرلمان طبقا لأعدادهم: فسوف 
يظل هناك تفوق عليها من أعضاء الجماعة المسيطرة. وسوف يكون القرار 
النهائي هو هوء. سواء شاركت الأقليات فيه أم لا. 

إذا تتاولنا حرفيا مصطلح المشاركة الفعالة فسوف يبدو أنه يعوق هذا 
الموقف للأقليات القومية بوصفها أقلية سياسية على نحو دائم؛ وعلى أي 
حال فإن المشاركة «الفعالة» تشير إلى أن المشاركة ينبغي أن يكون لها تأثير 
وفاعلية؛ أن تغير المشاركة النتيجة, والطريقة الوحيدة لضمان أن تكون 
مشاركة الأقليات مؤثرة بهذا المعنى في داخل المجتمعات المنقسمة هو تبني 
قواعد مضادة للأغلبية تتطلب ش كلا ما من أشكال المشاركة في السلطة. 
وقد يتخذ ذلك شكل الحكم الذاتي الداخلي أو ضمانات توافقية لقيام 
حكومة ائتتلافية. 

ويمكن أن نسمي ذلك القراءة القصوى للحق في المشاركة الفعالة. وهي 
مشاركة تتطلب أش كالا مضادة للأغلبية للمشاركة التوافقية أو الفدرالية 
للسلطة. ومن الواضح أن ذلك هو التأويل الذي يعتمده العديد من منظمات 
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الأقليات. لكن تعترض عليه بقوة معظم الدول في الشرق والغرب للسبب 
نفسه تقريبا الذي عورضت من أجله الإشارات السابقة إلى حق تقرير 
المصير الداخلي (المخاوف من عدم الولاء والمطالبة بالانضمام... إلخ). 
وبنجاح الدول في وقف حركة تقنين الحكم الذاتي الداخليء فإن هذه 
الدول لن تقبل تفسيرا للمشاركة الفاعلة يوفر بابا خلفيا للحكم الذاتي» إن 
الاتفاق على الحق في المشاركة الفعالة أصبح ممكنا تحديدا لأنه يرى على 
أنه بديل؛ وليس وسيلة؛ للحكم الذاتي للأقلية. ومن ثم فتأويل المشاركة 
الفعالة من المحتمل أن يظل متمركزا عند مستوى عدم التمييز والتمثيل 
المنصفء أعني عند مستوى لا يعالج الأسباب الفعلية للصراع العرقي 
المزعزع للاستقرار. 
وهناك استتثناء واحد ممكن من هذا التعميم, فقد تتبنى المنظمات 
الأوروبية التأويل الأقصى للمشاركة الفعالة. حيث تكون أشكال الاشتراك 
في السلطة موجودة بالفعل: ومن المعروف على نطاق واسع أن محاولات 
الدول إلغاء الأشكال الموجودة للحكم الذاتي للأقلية هي وصفة لكارثة 
(مثل كوس وفوء نفورنو - كاراباخ؛ وأوسيتيا). ومن ثم فإن المنظمات 
الأوروبية تحب أن تجد أساسا في القانون الدولي يمنع الدول من اللجوء 
إلى الأشكال الموجودة للحكم الذاتي للأقلية. ومعيار المشاركة الفعالة هو 
اقتراح مقبول: محاولات إلغاء أنظمة الحكم الذاتي ذات الوجود السابق 
من الممكن رؤيتها كمحاولة متعمدة لإضعاف الأقليات: وبالتالي إنكار 
لحقها في المشاركة الفعالة. 
هذه الفكرة التي تقول إن المشاركة الفعالة تحمي أشكال الحكم 
الذاتي التي كان لها وجود سابق والمشاركة في السلطة قد طورها 
بعض المحللين (79). ولقد لجأت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
ذاتها لتبرير توصياتها للحكم الذاتي الإقليمي والتوافقية في بلاد 
مثل جورجيا ومولدوفيا. ولقد سبق أن ذكرت أن توصيات الاشتراك 
في الس لطة انبثقت من المسار الأمنيء؛ أكثر من انبثاقها من أي قراءة 
للمعايير القانونية الدولية. غير أن المنظمات الغريية كانت حريصة على 
أن تبين أن هذه التوصيات لا تمثل مكافأة للأقليات المقاتلة. وأن هناك 
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أوديسا التعددية التقانية 
أساسا معياريا لتوصياتهاء وادعاء أن إلغاء الأشكال ذات الوجود السابق 
للاشتراك في السلطة أمر يقوض المشاركة الفعالة: ويوفر أساسا 
مبدئيا لتوصياتها. 

والصعوبة» بالطبع؛ تكمن في تفسير السبب الذي يجعل الأشكال 
الموجودة للحكم الذاتي الإقليمي هي الوحيدة التي تحمي المشاركة الفعالة. 
إذا كان الحكم الذاتي الإقليمي مطلوبا لضمان المشاركة المؤثرة للأبخازيين 
في جورجياء أو الأرمن في أذربيجان: فلماذا لا يكون مطلوبا أيضا للمجريين 
في سلوفاكيا أو الألبان في مقدونيا؟ ولو أن إلغاء الحكم الذاتي يضعف 
الأقليات؛ فلماذا لم يضعف الأقليات التي لم تقبل قط مطالبها في الحكم 
الذاتي؟ وبالتالي فإذا كانت مؤسسات المشاركة في السلطة ليست مطلوبة 
لضمان المشاركة الفعالة للمجر في سلوفاكياء فلماذا تكون مطلوبة للأرمن 
في نغورنو - كاراباخ أو للروس في القرم؟! 

ويبدو أنه ليس هناك أساس مبدثئي لتمييز تلك الأقليات التي تصادف 
أن نالت الحكم الذاتي أو استولت عليه في مرحلة ما من الماضي. ويمكن 
تفسير المعالجة المختلفة لمطالبات الأقليات في الحكم الذاتي فقط كتنازل 
للسياسة الواقعية. ومن وجهة محتاطة فإن حرمان الأقليات من الحكومات 
الذاتية الموجودة بالفعل والتي حاربت في الماضي للحصول عليها هو أكثر 
خطورة من رفض منح حكومات ذاتية جديدة الأقليات لم تظهر أي استعداد 
لاستخدام العنف في السعي إلى الحصول على الحكم الذاتي. 

وباختصارء. فإن تأويل المشاركة الفعالة الذي يميز الحكم الذاتي الذي 
كان له وجود سابق يعاني العيب نفسه الذي يعانيه المسار الأمني؛ فهو 
يكافئ الأقليات المقاتلة في حين يعاقب الأقليات المسالمة التي تطيع القانون 
وتلتزم به. ومثل المسار الأمني. فإن منظور المشاركة الفعالة على نحو ما 
تطور في وقتنا الراهن. صمم لكي يتلاءم مع التهديد المحتمل للأطراف 
المتنازعة, تلك الأقليات التي لديها القدرة والاستعداد لزعزعة استقرار 
الحكومات والأقاليم في إمكانها أن تنال أشكالا جادة من الاشتراك في 
السلطة والاحتفاظ بها باسم المشاركة الفعالة المؤثرة؛ وتلك الأقليات التي 

تعترف بالتهديد بالعنف لم تنل ذلك. 
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التجربة الأوروسية 
وهذا الحديث يوحي بأن منظور المشاركة الفعالة والاحتفاظ 
بها يضاعف المشكلات التي تعرفنا عليها في منظورات أخرى لا بد 
من أن يحلها (250: فإذا ما تم تأويل المشاركة الفعالة المؤثرة بحدها 
الأقصى لكي تتضمن الاشتراك في السلطة. عندئكذ سوف تكون 
أقوى للغاية من أن تتقبلها الدول. وس ترفض للسبب نفسه الذي 
وقسطي من ]جه التظوز الس كدق عق غريبر اكصير الذاكلى. 
ولو أن التأويل قد ضَّر في حده الأدنى لتغطية التفرقة العنصرية 
والتمثيل المنصف فقطء لوجدنا عندكن أنه أضعف كثيرا من أن 
يكون قادرا على حل الحالات الحادة والخطيرة للصراع العرقي, 
ولن يكون فعالا للأسباب نفسها التي جعلت منظور الحق العام 
في الثقافة غير مؤثرء ولو أننا فحصنا كيف تم اللجوء إلى فكرة 
المشاركة الفعالة بالفعل في حالات الصراع. فسوف نرى أنهاء مثل 
المسار الأمنيء تقوم على سياسة القوة, لا على مبادئ عامة (181, 
فلقد أصبحت المشاركة الفعالة موقعا جديدا ومهما لإنهاء التوترات 
بين الأمن قصير الأمد والعدالة طويلة الأمدء لكنها بذاتها لم تقدم 
لنا صيغة نحل هذه التوترات. 


خاتمة 

لقد تبنت المنظمات الأوروبية مدى واسعا من الأساليب لتساعدها ضي 
إعادة تشكيل العلاقات بين الدولة والأقليات في أوروبا ما بعد الشيوعية. 
مستلهمة الرغبة في تنمية نموذج أكثر ليبرالية وديموقراطية للتعددية ومنع 
النزاع العرقي الضار والمزعزع للاستقرار. لقد بحثت في هذا الفصل ثلاثة 
أنواع من الأساليب: تعميم أفضل الممارساتء وتشكيل المعايير القانونية: 
والتدخلات في حالات خاصة. 

وأفضل ما يمكن أن توصف به النتائكج العامة لهذه الجهود هو أنها 
مريكة. وتحدث في الأغلب انفصاما في الشخصية؛ لكن مجموعة من هذه 
الأنشطة مشكلاتها الخاصة في صياغة رسالة واضحة ومنسقة: لكننا لو 
وضعناها معا فسوف يتضاعف الارتياك. 
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أود يسا التعدد يية الثقافية 

يتضمن منظور «تعميم أفضل الممارسات» نشر معلومات حول أكثر 
الأشكال تقدما للتعددية الثقافية الليبرالية الغريية: غالبا بطريقة 
ساذجة من دون مراعاة للشروط المسبقة التي مكنت هذه الممارسات من 
أن يتم تبنيها في المقام الأول وسوف تكون النتيجة في أفضل الحالات 
غير مؤثرة» وفي أسواً الحالات قد تتسبب في عدم الاستقرارء لو أنها 
شجعت الأقليات في بلاد ما بعد الشيوعية على مطائليات ليس في قدرة 
الدول تلبيتها. 

ولقد وقع منظور «تشكيل المعايير القانونية» في مأزق كبيرء فقد تبنى 
بشكل أساسي منظورا موجها إلى المعايير القانونية» لا يهدف إلى تحديد 
معايير عامة لحقوق الأقليات: إنما بالأحرى إلى التركيز على أنواع معينة 
من جماعات «الأقلية القومية» ومطالبها المتميزة» ويعكس هذا القرار كلا 
من منطق التعددية الثقافية الليبرالية في القرب الذي يتضمن مطالب 
تختلف من جماعة إلى أخرى. ومنطق النزاع القومي في أوروبا ما بعد 
الشيوعية؛ الذي يرتبط بشكل قوي بموضوعات تتعلق بتاريخ جماعات أرض 
الوطن ومنطقتها. ومع ذلك. فإن الخوف الأساسي من النزاع العرقي الذي 
ألهم هذه الجهود لتشكيل معايير موجهة قد شكل أيضا هذه الجهود؛ فقد 
رفضت المنظمات الأوروبية النماذج الغربية للتعامل مع مطالب جماعات 
أرض الوطن. على أساس أنه من المحتمل أن تكون خطرة وقد تتسبب في 
زعزعة الاستقرار في سياق تحولات ما بعد الشيوعية. من دون تقديم أي 
بديل مقبول يحل محلهاء ونتيجة لذلك لا تخاطب المعايير الحالية ببساطة 
القضايا المتنازع عليها. فضلا عن ذلكء فإن بعض الأطراف تتشكك الآن 
في جاذبية أو حتى شرعية عزل جماعات أرض الوطن كهدف لعايير 
حقوق الأقليات. 

هناك وعي.ء وفقا لعلم الاجتماعء بأن جماعات أرض الوطن قد 
ولدث اشكالا متميزة عن الخراك العرقي السياسسي: يضرب يجدورة 
في مطالب الأرض والتاريخ: لكن هناك شكا قويا حول كيفية اعتراف 
القانون الدولي بالشرعية القانونية والأخلاقية لتلك المطالب. وهكذاء 
فإن كل منظور للمعايير القانونية يبقى معلقا في الهواء. غير مؤثر 
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التجربة الأور وبية 

سياسياء وغير مستقر مفاهيمياء وإذا تحدثنا من الناحية الصورية فإنه 
يبقى موجهاء لكن بطريقة لا تتبع منطق الصراع العرفي في بلاد ما بعد 
الشيوعية. ولا منطق التعددية الثقافية الليبرالية فضي الغرب. ومن ثم 
فإنه يواجه ضغطا ليتحول مرة أخرى إلى منظور أكثر عمومية. 

إن منظور التدخل في الحالات الخاصة يقدم مجموعة أخرى من 
الرسائلء من المحتوم في الأغلب أن تتضمن هذه التدخلات دفع الدول 
إلى تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات القائمة في منظور المعايير القانونية, 
وكثيرا ما تدعم بشكل عادل أشكالا قوية من الحكم الذاتي الإقليمي: وضع 
اللغة الرسمية؛ أو مشاركة توافقية في السلطة. والمشكلة هنا هي أن هذه 
التدخلات والتوصيات لا توجد إلا في الحالات التي تكون فيها الأقليات 
قادرة على فرض تهديد خطير لزعزعة استقرار الدولء ونتيجة لذلك 
كانت التوصيات تدرك بصفة عامة لا كتعبير عن التزام مبدئي بمعايير 
متقدمة لحقوق الأقليات بل كرشوة بغير مبدأ للأقليات المقاتلة. 

توجد هنا سخرية مضللة؛ فالتدخلات في الحالات الخاصة كثيرا 

تتضمن نسخا من نماذج الفدرالية ذات القوميات المتعددة التي أكدها 
منظور أفضل الممارسات. ومن ثم تقدم حماية أقوى للأقليات من أي شيء 
قبل في ظل منظور المعايير القانونية. غير أن هذا الدعم التدريجي الذي 
مضي للتيدينات الأبنية يدلا من الصو اليذتية يولك شكرية حول 
مشروع حقوق الأقلية بأكمله. 

إننا إذا ما وضعنا هذه المسارات الثلاثة معا فإن النتيجة ستكون رسالة 
مختلطة. إذا وصفناها وصفا كريماء لقد أصبحت المنظمات الأوروبية 
متورطة في هذا المجال على أمل تش كيل العلاقات بين الدول والأقليات 
فضي اتجاه بناء أكشر. لكن كثيرا ما يكون من الصعب جدا أن نعرف ما 
الرسالة التي يحاولون بالفعل إرسالها إلى الدول أو الأقليات: فالجهود 
الأوروبية تشجع وتحبط الحراك العرقي السياسي من قبل أقليات أرض 
الوطنء فهي تصادق على قيمة النماذج الغربية للنظام الفدرالي متعدد 
القوميات وتفندها في آن واحدء تؤكد وتنكر شرعية حقوق الأقليات 
الموجهة في آن واحد. 
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أوديمسا التعددية الثقافية 

وكما سنرى في الفصل التالي, فإن هذه الالتباسات الغامضة ليست 
حكرا على الأوروبيين: ذهي تميز المناقشات العالمية الأكثر عمومية حول 
التعددية الثقافية الليبرالية أيضاء والمعضالات الأساسية نفسها - سذاجة 
خطاب «أفضل الممارسات»؛ والتوتر بين المعايير القانونية العامة والموجهة, 
ونتائج أو آثار التدخلات في الحالات الخاصة - إنما توجد كذلك في 
الجهود العالمية لنشر التعددية الثقافية الليبرالية. 
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«إن الأمم المتحدة, على الرغم 
من عدائها الواضح لأفكار 
الحق المبدكي بالحكم الذاتي 
للجماعات القومية الفرعية. 
انتهى بها الأمرضي الواقع 
إلى تدعيم نماذج أوروبية 
الطراز للنظام الفدرالي 
متعدد القوميات فى العديد 
من الحالات المهمة» ‏ 
المؤلف 


التحدي العالمي 


التجربة الأوروبية مع حقوق الأقليات 
بعك السام 1990 هن من تواح كفيرة: 
قصة متميزة. فهي فصل في قصة قديمة 
جدا حول دون «الأقليات القومية» في يناء 
نظام «الدولة القومية» الأوروبية. غير 
أن التحديات التي واجهتها هذه التجربة 
ليست أوروبية على وجه الخصوصء؛ 
فلقد تبنت المنظمات العالمية كثيرا من 
الاستراتيجيات الأساسية نفسها التي 
تبنتها المنظمات الأوروبية لنشر التعددية 
الثقافية الليبرالية. ومرت بالمعضلات 
نفسها. وفي هذا الفصلء سوف أنظر إلى 
أنشظة المتظمات اندولية خلال المسارات 
الثلاثة ذاتهاء وبالتحديد: 1 - تعميم 
افطل المفارسنات/التقااج: 2 -:صياغة 
معايير قانونية. 3 - تدخلات لحل النزاع 
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أوديما التعددية الثقافية 


في حالات خاصة. وفي كل حالة. سنرى أن الصعويبات التي عرفناها فضي 
السياق الأوروبي تعود مرة أخرى إلى الظهورء وكثيرا ما تكون في أشكال 
تستعصي على الحل. 


حدود أفضل ال ممارسات 

كما أشرتٌ في الفصل الثاني: فإن «مشكلة الأقليات» قفزت إلى قمة 
الأجندة السياسية في العام 1989 - 1990: في كل من أوروبا والأمم 
المتحدة: حيث حل النزاع العرقي بين الدول محل تنافس القوى العظمى 
كتهديد أساسي للسلام: والاستقرارء والتنمية. وحقوق الإنسان. ولقد 
قامت الأمم المتحدة؛ كرد فعل لذلك؛ بجه ود مكثفة للتعرف على أفضل 
الممارسات وتعميمها. قفي العام 1990: على سبيل المثال. شرع معهد الأمم 
المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية ((107118151)!*) في إعداد مشروع لمدة 
ثلاث سنوات حول «النزاع العرقي والتنمية»» ثم تبعه مشروع آخر في 
العام 1993 عن «التعددية العرقية والسياسة العامة»» وإنشاء «مبادرة حل 
الصراع والعرقية» (1210015)!**) في جامعة الأمم المتحدة. ولقد كان 
الهدف في كل حالة من هذه الحالات. في جانب كبير منه. هو إعداد قائمة 
لأفضل الممارسات تم فيما بعد تعميمها من خلال إصدارات أكاديمية: 

وتقارير عامة» بالإضافة إلى ورش عمل مشتركة وجلسات تدريبية (1). 
ولم يكن الهدف مجرد تعميم أفضل الممارسات فقطء بل أيضا تطبيعها . 
لقد كان من المهم أن تقدم أفضل الممارسات هذه لا كاستثناءات مؤسفة أو 
انحرافات مطلوبة لتهدئة الأقليات المقاتلة أو المزعجة؛ بل بالأحرى كتطور 
طبيعي ومقبول للأفكار التي تشكل الدولة «العادية». وقد ضعت أفضل 
الممارسات تلك في سياق التحول التاريخي بعيدا عن الأفكار المركزة الداعية 
إلى تجانس الدولة القومية الموحدة. نحو مفهوم أكثر سلاسة ومتعدد 
الننتويات التفياذة مفهوم للمواطئة أعكن تفيلا الفتبوغ:ولقد: خدم هيدا 
التطور ليس بوصفه إذعانا للمطالب التي تضرب بجذورها في أشكال ما 
قبل الحداثة للنظام القبلي والقومية العرقية: بل بالأحرى كاستجابة تقدمية 
.أ عمرمماعلع(آ لماء50 ننه عبطتاكمآ طاعنتوعوع 1 121 () 
.لإاأأعتصطاظ مضه دمتاه امدع8] أم كمه جره علخنم 0 زه] (*») 
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التمدى العالميى 

للتحديات التي أثارتها أشكال حديثة ومتميزة للهوية العرقية وللسياسات 
العرقية. وهذه المحاولة لتطبيع أفضل الممارسات المتعددة الثقافات واضحة: 
على سبيل المثال» في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في العام 2004 
بعنوان «الحرية الثقافية ضي عالم اليوم المتتوع» (2). 

ولقد أسفرت هذه الجهود عن شبكة عالمية من الناشطين والأكاديميين. 
والمثقفينء وصناع السياسة الذين كانوا على معرفة وثيقة باتجاهات 
وممارسات التعددية الثقافية الليبرالية. إن نسيجا كثيفا من المشروعات 
البحثية وأنشطة التدريب والدفاع تربط بين مسؤولي الأمم المتحدة 
وشركات متعاطفين من المنظمات غير الحكومية (وذلك مثل جماعة حقوق 
الأقليات) والمنظمات الخيرية (مثل مؤسسة «روكفلر» أو معهد «المجتمع 
المفتوح» لجورج سورس) والمؤسسات شبه الأكاديمية (مثل المركز العالمي 
للدراسات العرقية أو أكاديمية السلام الدولي): مع تمويل من الدول 
الأعضاء المؤيدة المتشابهة في الفكر (مثل النرويج وكندا). 

وعلى أحد المستويات فإن إقامة تلك الشبكة العالمية هي إنجاز مدهش 
في فترة قصيرة نسبيا. وكما رأينا في الفصل الثاني. فإن الأفكار الأساسية 
التي تدعمها هذه الشبكة كان لها صدى واضح عبر الفروع المتعددة 
للأمم الملتحدة, والمنظمات العالمية التابعة لهاء بما في ذلك تلك المنظمات 
المخصصة للتنمية؛ وحقوق الإنسان والسلام والأمن: وعلى مستوى بلاغي. 
من الصعب أن تجد أي منظمة عالمية بين الحكومات لا تلجأ اليوم إلى 
خطاب التعددية الثقافية الليبرالية. 

ومع ذلك فإن هذا النجاح الظاهر يخفي وراءه فشلا أعمق. فالمحاولات 
لتدعيم التعددية الثقافية الليبرالية: فيما وراء هذه الدائرة الضيقة نسبيا 
من الصفوة العالمية» قد فشلت في معظم عالم ما بعد الاستعمار. ويصدق 
ذلك بصفة خاصة على أي نموذج من التعددية الثقافية الليبرالية يتضمن 
أفكارا عن الحكم الذاتي للأقلية. إن أفكار الحكم الذاتي الإقليمي تجري 
مقاومتها بقوة في معظم بلدان ما بعد الاس تعمارء مثلما يحدث في معظم 
بلاد ما بعد الشيوعية. كما يقول آشيس ناندي: «إن أي اقتراح لإلغاء 
مركزية الدولة أو إعادة صياغة مفهومها كهيئة فدرالية بشكل حقيقي 
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يتعارض مع مزاج معظم دول ما بعد الاستعمار في العالم الثالث» (ناندي؛ 
2 ص 39: اقتبس في مظفر وسكاريت. 2000). وبالفعل تصبح أفكار 
الحكم الذاتي للأقلية موضوعا يحرم الحديث فيه في كثير من الدول؛ وضي 
بعض الدول هناك قوانين تمنع مجرد التصريح بهذه المطالب. 

وهناك استثناءات لهذا التعميم. وأكثر هذه الاستثناءات بروزا هي 
أمريكا اللاتينية؛ التي برهنت على أنها أرض تتقبل أفكار التعددية الثقافية 
(أو «ما بين الثقافات» كما هو أكثر شيوعا في المناظرات باللغة الإسبانية): 
وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالسكان الأصليين. إن الالتزام بالحقوق 
الموجهة إلى السكان الأصليين قد أصبح أحد المكونات الأساسية في 
خطاب الدمقرطة في المنطقة؛ ليس فقط بين الصفوة الغربية المدربة» بل 
في المجتمع المدني بش كل أكثر عمومية. وينعكس ذلك في الصعود الهائل 
لما تطلق عليه دونا لي فان كوت «الدستورية المتعددة الثقافات» عبر أمريكا 
اللاتينية (فان كوت العام 2000: الفصل التاسع). وقد صاحب التحول 
من الدكتاتورية العسكرية إلى الديموقراطية الاعتراف الدستوري بالوضع 
القانوني المتميز للس كان الأصليين. بما في ذلك حقوق الحكم الذاتي؛ 
وقضايا الأرضء والاعتراف بقانون العرف في كثير من البلاد. 

وفضلا عن ذلك أدت المنظمات الدولية بوضوح دورا حاسما في تمكين 
هذا التحول وتشجيعه نحو الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في أمريكا 
اللاتينية. من خلال مساندتها لجماعات الدفاع عن السكان الأصليين؛ 
ونشرها أفضل الممارسات والمعايير. ويتعقب كتاب «أليسون بريسك» 
وعنوانه «من قرية القبيلة إلى القرية العالمية» (برسيك, العام 2000) 
النسيج الكثيف للروابط التي تريط الصراعات المحلية لحقوق السكان 
الأصليين بالمنظمات الدولية وما يندرج تحتها من «شبكات للسياسة 
العالمية». ولقد أشار العديد من المحللين الآخرين أيضا إلى الدور الحاسم 
الذي لعبته المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية (3). 

ومن ثم فقد قدمت أمريكا اللاتينية أوضح حالة حيث تركت 
الجهود الدولية لنشر التعددية الثقافية الليبرالية صدى محلياء وأدت 
إلى إصلاحات داخلية. والواقع أن هذه الأفكار قد ترس خت إلى حد 
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أن بلاد أمريكا اللاتينية كمجموعة قد أصبحت من الأعوان الأكثر 
نشاطا وتعبيرا عن المعايير الدولية لحقوق السكان الأصليين من 
الديموقراطيات الغربية (4), 
وكما في الأنظمة الديموقراطية الغربية المتماس كة؛ هناك مناقشات 
مترنحة وبغير حل في أمريكا اللاتينية حول مدى كفاءة عمل هذه النماذج 
من التعددية الثقافية بالفعلء لتمكين السكان الأصليين والقضاء على 
الهيراركيات الموروثة للسلطة. ولقد ذهب بعض النقاد إلى أنها تتضمن 
مجرد تغيرات رمزية. والواقع أن البعض ذهب إلى أن هذه الخطط أو 
السياسات قد أعدتها الصفوة الليبرالية الجديدة بالتحديد» لتشتيت 
الانتباه السياسي بعيدا عن بنى السلطة الأساسية (هيل؛ العام 2002), 
وهو تخوف عززته حقيقة أن الحركات السياسية للسكان الأصليين أحيانا 
ما تدخل في تحالفات تكتيكية مع الأحزاب السياسية الليبرالية الجديدة 
(آلبوء 1994). ولقد ذهب آخرون إلى أنه بينما تتوافر منافع ملموسة 
للسكان الأصليين فإن إصلاحات التعددية الثقافية تأتي بهيراركيات عرقية 
جديدة خلال هذه العملية - على سييل المثال» استيبعاد جماعات السود 
التي لا ينظر بشكل نموذجي على أنها سكان أصليون (هوكرء 2005): ومع 
ذلك ذهب آخرون إلى أنها تحصر الناس في أدوار ثقافية: وتعرض الحرية 
والفردية للخطر. ومن أجل التأهل لحقوق موجهة جديدة فإن من المتوقع 
من أعضاء مجتمعات السكان الأصليين أن يتصرفوا «كما يتصرف الهنود» 
(تيللي. 2002) - أعني اتباع الممارسات الثقافية «الأصلية» - وهو توقع 
يدعم يد القادة المحافظين أو الأبويين داخل المجتمع الذين يؤكدون السلطة 
لتحديد ما هو «أصلي» (سيدرء 2001). 
وكما هي الحال في الغرب: هناك بعض الدراسات النسقية القليلة 
التي قد تمكننا من تقييم هذه المطالب. لكن هناك دلي لا قويا للوهلة 
الأولى يقول إن إصلاحات التعددية الثقافية في أمريكا اللاتينية قد وفرت 
في الواقع مركزا ثابتا للس كان الأصليين للمطالية بإعادة توزيع جوهري 
للقوى والموارد وتحقيق ذلك وليس مجرد اعتراف رمزي (5). وفضلا عن 
ذلك وبعيدا عن إخفاء مطالب اللاتينيين الأفريقيين: فإن الحراك الناجح 
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للسكان الأصليين كثيرا ما ساعد على رؤية القضايا الأفريقية اللاتينية, 
وجعل مطالبهم للمحافظة على مقعد لهم على الطاولة أمرا مشروعاء 
كجزء من حركة أوسع نحو دستورية متعددة الثقافات (6). وإذا كانت 
نماذج الحكم الذاتي للسكان الأصليين والقانون المعتاد لا تتفق بالكامل مع 
معايير حقوق الإنسان الدولية. فذلك صحيح بالنسبة إلى البنى السياسية 
والقانونية للدولة. والتي ابتليت بمشكلات مثل حكم القانون غير المستقرء 
والتمييزء وانتهاكات حقوق الإنسان (سبيد وكوليير؛ العام 2000). 

ومن ثم فقد رأى معظم المحللين أن التحول إلى الدس تورية المتعددة 
التقافات في أمريكا اللاتينية كقوة إيجابية. يساعد على تحسين 
المشاركة الديموقراطية بين الجماعات التي اس تبعدت من قبل: وتقلل 
من خطر العودة إلى الحكم السلطويء وتبني مشروعية لعملية التماسك 
الديموقراطيء وتخدم بالفعل كمعمل للتجارب المبتكرة للمواطنة 
الديموقراطية (ياشار 2005). 

ومع ذلكء فمن جميع هذه الزواياء تبقى أمريكا اللاتينية الاستثناء. 
أما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسطء فإن الاتجاهات مختلفة أتم 
الاختلاف. وبعيدا عن التحرك نحو مفهوم للدولة أكثر تعددا للثقافات 
أو تعددا للقوميات؛ يتمسك العديد من البلدان في هذه المناطق بمشروع 
بناء دولة قومية مركزية ومتجانسة. بحيث تبقى مطالب الحكم الذاتي 
للأقليات غير مسموح بها. أي من أشكال الحكم الذاتي للأقلية التي 
سبقت الاستقلال قد تم القضاء عليه: وأي وعود قطعت بقيام حكومات 
ذاتية في أثناء تحقيق الاستقلال كثيرا ما تم الحنث بها (7). أما تلك الدول 
القليلة التي يوجد بها الآن شكل من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي (أو 
أن ذلك لاتزال المفاوضات دائرة بصدده). فإن ذلك على نحو نموذجي 
هو محصلة الصراع العنيف والحرب الأهلية. وكثيرا ما تم تبنيه تحت 
ضغط دولي (كما هي الحال في السودان. وإندونيسياء وسريلانكاء وبورما 
والفلبين وإثيوبيا والعراق... إلخ). وربما تكون الهند هي الدولة الوحيدة 
في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط التي تبنت بشكل سلمي وإرادي أشكالا 
من الحكم الذاتي الإقليمي لأقليات أرض الوطن عندها(ة). 
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إن المحاولات التي قام بها المجتمع الدولي لتحدي هذه المحرمات: 
ولتشجيع اتجاه أكثر انفتاحا للحكم الذاتي؛ قد استقباتها آذان صماء. 
وكما ذكرت في الفصل الأول. فحتى المصلحون الديموقراطيون الذين ريما 
يتوقع منهم أن يتعاطفوا مع أفكار التعددية الثقافية الليبرالية كثيرا ما 
يعارضونهاء فافتراض أن هذه الأفكار القوية عن حقوق الأقلية لا بد أن 
ثرى كجزء أو قسم من العملية الديموقراطية لايزال محل نزاع في أجزاء 
كبيرة من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. 

ومن أجل سهولة الاستعمال:. فسوف يساعدنا أن يكون لدينا 
مصطلح يغطي البلاد الأفريقية والآسيوية والشرق الأوسط. في بقية 
هذا الفصل سأطق عليها «دول ما بعد الاستعمار». لكي أميزها عن 
دول ما بعد الشيوعية في أوروبا الشرقية: والديموقراطيات المستقرة 
في أوروبا الغربية» ودول المستهمرات الأوروبية في العالم الجديد في 
الأمريكتين وأستراليا. ومن الواضح أن هذه ليست تسمية دقيقة. فيعض 
الدول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لم تستعّمر قط بشكل رسمي 
(مثل إثيوبياء وتايلند. والصين). وبالتالي ليست بالضبط «دول ما بعد 
الاستعمار». ومع ذلك فإن هذه الدول هي استثناء للحكم العام للاستعمار 
الأوروبي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسطء وعلى أي حال فهي تقع 
غالبا تحت واحدة أو أخرى من مناطق نفوذ السلطة الأوروبية. ومن 
ثم فقد أظهرت إرثا مشابها لما هو موجود في دول ما بعد الاستعمار 
المتجاورة معها. 

والواق أن تتكتلع ونا بسن الأشرفينا و امتطال كنال مركن الخري» 
من حيث إن دول مستعمرات العالم الجديد مثل الولايات المتحدة وأستراليا 
أو المكسيك كانت أيضا مستعمرة من قبلء وبالتالي يمكن اعتبارها بشكل 
عملي من دول ما بعد الاستعمار. لكننا في هذه الحالات سنجد أن سكان 
الممستعمرات الأوروبيين: وليس الجماعات التي كانت تسكن الأرض قبل 
اسكغتارهاء :هم الذين يظاليوق بالاستقلال: كلقن كان المستعمرون اتشسنهم 
هم الذين قطعوا صلتهم بالقوى الإمبريالية. أما بلاد أفريقيا وآسيا والشرق 
الأوسط فهي. على العكسء «بلاد ما بعد الاستعممار» بمعنى مختلف عن 
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ذلك أتم الاختلاف: فالس كان التاريخيون لهذه المجتمعات قد استعادوا 
حكم أنفسهم بالإطاحة بالىممستعمرين الأوروبيين: الذين عادوا بالتالي إلى 
عاصمتهم الإمبراطورية. 

ولذلك فعلى الرغم من عدم دقته؛ فأنا أعتقد أن مصطلاح «ما بعد 
الاستعمار» يساعد في تحديد بعض الملامح الأساسية لهذه المناطق 
الشلات. أما القراء الذين يجدونه مضللاء غلهم الحرية في أن يستبدلوه 
ببساطة بعبارة «دول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط». 


تقديرالمصادر والشروط المسبقة 

السؤال الأساسيء إذن: هو لماذا واجهت التعددية الثقافية الليبرالية 
مثل هذه المقاومة في دول ما بعد الاستعمار؟ هناك عدة طرق لتوضيح 
هذه المقاومة. يلجا بعض المحللين. كما حدث في أوروبا ما بعد الشيوعية, 
الى الانتشار المزعوم لأش كال ما قبل الحداثة القبّلية والقومية العرقية, 
وغياب فهم أكثر حداثة للمدنية» والتسامح. وهناك نسحة أكثر تطورا 
من هذه الحجة تلجأ إلى «قيم حضارية» مختلفة. ولقد قيل إن التعددية 
الثقافية تمثل تصورا غربيا للعلاقة بين الفرد وثقافته. أو بين الأفراد 
ومجتمعهم بش كل أكثر عمومية. أما الحضارات الأخرى فلها قيم أخرى, 
ومن ثم طرق أخرى للتعامل مع قضايا الأقليات. فلقد قيل على سبيل 
المثال إن المجتمعات الآسيوية تقوم على أساس تصور «أكثر اشتراكية» 
للمجتمع؛ يؤكد الانسجام والامتثال بدلا من تدعيم الحقوق الليبرالية (هي 
8. 0004 . ولقد أثيرت هذه القضايا نفسها بالنسبة إلى المنطلقات 
الإسلامية تجاه الأقليات (انظر مثلا يوسف, العام 2000). 

والفكرة التي تقول إن في اس تطاعتنا أن نقيم تفرقة واضحة وحادة 
بين «القيم الغربية» و«القيم الآسيوية» أو «القيم الإسلامية» ستكون مألوفة 
بالنسبة إلى من يتتبع تلك المناقشات حول عالمية حقوق الإنسان (انظر 
مثلا: النعيم 1992؛ باور وبل 1999 . ود . بل 1999و2004؛ تايلور 1996, 
وغاي 1999). وأنا لا أود معاودة سرد هذه المناقشات الطويلة إلا لكي 
أذكر أنه حتى لو كان هناك معنى لتمييز منظور «فردي» غريي. ومنظور 
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اشتراكي أو مجتمعي آسيوي/إسلامي - وهو أمر مشكوك فيه - فإنه لن 
يلقي الضوء على الموضوع الذي نناقشه: فمطالب الحكم الذاتي للأقلية 
كثيرا ما يجري الدفاع عنها بالتحديد تحت اسم حماية المجتمعات. وذلك 
لتمكين أعضاء الجماعة من المحافظة على لغتهم وتقاليدهم الثقافية, 
وعبادة آلهتهم, واحترام الكبار والأجداد ... إلخ. ويمكن للمرء أن يتوقع أن 
أي مجتمعي يزعم أنه يؤمن بأهمية تلك القيم سيساند ولا يعارض الحكم 
الذاتي للأقلية. ومحاولة دول ما بعد الاستعمار لفرض سياسات متمركزة 
أو متجانسة لبناء الأمة على سكانها المتتوعين والمختلفين على نحو عرقي 
وثقافي هو أمر يتناقض مع أي تصور مقبول عن المجتمعية» كما يتعارض 
مع التعددية الثقافية الليبرالية (9©. 

وفضلا عن ذلك. فإن هذه السياسات المتجانسة لدول ما بعد الاستعمار, 
بعيدا عن كونها تعكس القيم الكامنة للحضارات التاريخية. فهي تتناقض 
بوضوح مع التراث التاريخي لشعوب وثقافات آسيا وأفريقيا والشرق 
الأوسط. إن معظم الأنظمة السياسية التي سيقت الاستعمار الأوروبي 
لديها أنظمة معقدة للتسامح ما بين العرقيات والتعايش المشترك. وكما 
يشا إليه غالبا فإن الإمبراطورية العثمانية كانت أكثر تسامحا لتنوعها 
الداخلي من أي من الإمبراطوريات الأوروبية في ذلك الوقت. إن المسعي 
وراء التجانس العرقي الثقافي هو مشروع ما بعد الاستعمارء وليس تراثا 
أو قيمة حضارية لما قبل الحداثة (10). 

إن محاولة توضيح أو تفسير مصير الأقليات العرقية الثقافية 
في دول ما بعد الاستعمار بالإشارة إلى مواقف ما قبل الحداثة أو 
قيمها الحضارية؛ ليست هي البداية أو نقطة الانطلاق. إن علينا أن 
نبحث في مكان آخرء وأحد الأماكن التي نبدأ بها هو استدعاء المصادر 
والشروط المسسبقة للتعددية الثقافية الليبرالية في الغرب. والواقع 
أن هذه الظروف إنما توجد على نحو غير مطرد في عالم ما بعد 
الاستعمار. دعوني أركز على خمسة موضوعاتء؛ بعضها يتداخل مع 
الموقف في أوروبا ما بعد الشيوعية؛ أما بعضها الآخر فهو خاص بآسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط. 


107 


أوديسا التعددية الثقافية 


وسأبدأ بعاملين رئيسيين يسهلان فبول التعددية الثقافية الليبرالية من 
قبل الدول والجماعات المسيطرة في الغرب. أعني ضمانات حقوق الإنسان 
واللاأمان (انعدام الأمن القومي). ضي عالم ما بعد الاستعمارء مثلما ضي 
أوروبا بعد الشيوعية. هناك صعوبات في كل منهما. 


أولا: ضمانات حقوق الانسان 

الخطورة التي نرى أنها مرتبطة بتبني التعددية الثقافية الليبرالية 
تعتمدء إلى حد ماء على تتابع حقوق الأقليات بالنسبة إلى موضوعات 
أوسع كتماسك الدولة وديموقراطيتها. في الغرب. مع الاستثناء المهم 
لإسبانياء فإن بناء الدولة لكي تتكيف مع أقليات أرض الوطن الذي 
حددثت بعد تطور مؤسسات الدولة الفاعلة؛ مع تراث راسخ للحدود 
الدستورية على الحكومة وحكم القانون: والسلطة القضاتية المستقلة: 
وبيروقراطية محترفة ومعها الشرطة., وثقافة سياسية ديموقراطية؛ 
واقتصاد سوق مزدهرء على نحو ما لاحظت في الفصل الرابع؛ فإن وجود 
ذلك التراث الراسخ للدس تورية الليبرالية كان أمرا ضروريا للتعددية 
الثقافية الليبرالية التي ظهرت في الغرب. ولقد ألهمت الليبرالية وقيدت 
الأشكال المعاصرة للسياسات العرقية في الغربء ولقد وفر ذلك إحساسا 
بالأمان لجميع المواطنين بأن النتائج سوف تعمل داخل حدود معروفة 
جيدا للديموقراطية وحقوق الإنسان. أيا كانت الطريقة التي تحل بها 
الصراعات حول التعددية الثقافية. 

ومع ذلك. ففي عالم ما بعد الاستعمارء كما هي الحال في دول ما بعد 
الشيوعية. كثيرا ما تطرح قضايا أقليات أرض الوطن المطالبة بتعددية 
الدولة قبل تماسك مؤسسات الدولة التي تعمل جيداء وقبل ظهور الثقافة 
السياسية الديموقراطية. وذلك يزيد بشكل كبير من المخاطر المصاحبة 
لتبني الحكم الذاتي الإقليمي. هناك ضمانات أقل بأن تمارس الأقليات 
التي منحت الحكم الذاتي سلصطتها بطريقة تحترم حقوق الإنسان. وربما 
تستخدم سلصطتها بدلا من ذلك لخلق جزر من الطغيان المحلي. وتأسيس 
أنظمة حكم سلطوية تقوم على الأصولية الدينية أو عدم التسامح العرقي. 
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قد يمثل ذلك تهديدا لحقوق الإنسان للأفراد سواء داخل أو خارج جماعة 
الأقلية. أما بالنسبة إلى غير الأعضاءء فربما تحاول أقليات أرض الوطن 
مهاجمة حقوق وملكية «الدخلاء» الذين انتقلوا (ربما منذ عدة أجيال 
سابقة) إلى منطقة الأقلية:؛ بالإضافة إلى أعضاء الجماعة الممسيطرة 
في الدولة ككل (وعلى سبيل المثال أهل جاوة 32531656[ الذين هاجروا 
إلى أراضي الأقلية في بقية إندونيسيا). وفي غياب الثقافة السياسية 
وإطار عمل فعال لحقوق الإنسان. ربما يُسلب من هؤلاء الدخلاء ملكيتهم. 
ويفصلون من وظائفهم, ويحرمون من حقوق الإقامة: أو حتى يمكن أن 
يطردوا أو يقتلوا. باختصارء إن عملية الحكم الذاتي يمكن أن تكون حرفيا 
مسألة حياة أو موت (11). 
أما بالنسبة إلى أعضاء الجماعة ذاتهاء فإن انتقال سلطات الحكم 
الذاتي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الجماعة - على 
سبيل المثال فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) - والواقع 
أن «غوربريت ماهاجان» تذهب إلى أن الاختلاف الأساسي بين نقاش 
حقوق الأقلية في الهند وفي الغرب يتعلق بحماية الحقوق الفردية داخل 
الجماعات. ولقد ذكرت من قبل أن هدف التهددية الثقافية الليبرالية 
يمكن أن يتلخص في «المساواة بين الجماعات. والحرية داخل الجماعات». 
ولقد ذهبت غوربريت إلى أن قضايا التفاوت وعدم المساواة بين الجماعات 
ظهرت إلى السطح قبل وجود الحمايات الكافية للحقوق الفردية داخل 
الجماعات. أما في الغرب في المقابل؛ فإن موضوع إعادة معالجة التفاوت 
واللامساواة بين الجماعة لم يظهر إلا بعد أن أخذت الحمايات القوية 
للحقوق الفردية مكانها بالفعل. 
(مهاجان 1998. ص 152 - 155؛ مقتبسة من جين 2005, ناندا 2003). 


ثانيا: اللاأمان الإقليمي 

عامل آخر يتعلق بالأمن الجغرافي السياسي هو أن معظم دول ما بعد 
الاستعمار لديها عدو أو أكثر على حدودها . ولا بد أن هؤلاء الجيران 
الأعداء يميلون إلى زعزعة استقرار الدولة, وأحد الأساليب المعروفة للقيام 
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بذلك هو تجنيد الأقليات داخل الدولة. وتشجيعها على القيام باحتجاجات 
تسهم في زعزعة الاستقرارء بل ربما القيام بالتمرد المسلح. وفي مثل هذا 
السياق من اللاأمان الإقليميء ينظر إلى الأقليات على أنها طابور خامس 
محتملء. أو على أنها متواطئة مع الجيران الأعداء؛ كما ينظر إلى الحكم 
الذاتي لمثل هذه الأقليات على أنه تهديد للأمن القومي. 

وكما لاحظت من قبلء فإن هذه الدينامية لم تعد تنطبق على الأقليات 
القومية في الفربء ويرجع ذلك إلى حماية مظلة الأمن الإقليمي التي 
ابتكرها حلف شمال الأطلنطي (الناتو 781810): ولقد أدى ذلك دورا 
حاسما في إمكان تبني الفدرالية المتعددة القوميات. ومع ذلك ضفي معظم 
عالم ما بعد الاستممار تبقى العلاقات بين الدول والأقليات على درجة 
عالية من التأمين. وتظهر المخاوف الأمنية, في العديد من الحالات:. من 
الاعتقاد بأن الولاء الرئيسي للأقلية إنما يكون للدولة القريبة المجاورة 
(ومن المحتمل أن تكون معادية) التي قد يتعاونون معها . ونحن نجد ذلك 
في الهند بالنسبة إلى الأقلية في كش مير (والأقلية المسلمة بصورة عامة 
أكثر)» وضي سريلانكا فيما يتعلق بالأقلية التاميلية 1ة1؛ وفي أففانستان 
بالنسبة إلى الأقلية الأوزبكية. وفي كمبوديا فيما يتعلق بالأقلية الفيتنامية, 
وفي باكستان وبنغلاديش فيما يتعلق بالأقلية الهندوسية؛ وضي بنغلاديش 
بالنسبة إلى البهرة» وفي تايلند بالنسبة إلى أهل الملايو؛ وفي فيتنام فيما 
يتعلق بالأقلية الصينية؛ وفي إيران وإسرائيل بالنسبة إلى الأقلية العربية: 
وفي إثيوبيا بالنسبة إلى الأقلية الصومالية؛ وهكذا . وفي العديد من تلك 
الحالات: كانت هناك سياسات لتشجيع أو إجبار الأقلية غير الموالية 
المزعومة للعودة إلى «وطنهم الأصلي». 

وتظهر مشكلة أخرى عندما توجد جماعة قومية معينة في بلدين 
أو أكثر. تقسمها الحدود الدولية الحديثة وربما كانت تحلم بإقامة (أو 
استعادة) دولة مشتركة. والحالة الكلاسيكية في الشرق الأوسط هي 
مشكلة «الأكراد». المقسمين بين إيرانء والعراق؛ وتركياء وسورية: الذين 
يتوقون إلى إقامة كردستان مستقلة . وهناك موقف مشابه في آسيا يتعلق 
بالبلوش الموزعين بين إيران وباكستان وأفغانستان:ء والذين عبروا أحيانا 
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عن رغبتهم في فيام دولة مستقلة. وهناك بالطبع جماعات عرقية عديدة 
في أضريقيا قسمتها الحدود الدولية الحديثة؛ ولقد عبرت الكثير منها عن 
رغبتها في تشكيل دولة واحدة مثل؛ إيوي 1706 (المنقسمة بين غانا وتوغو. 
وبنين). أو الطوارق (المنقسمين بين ماليء والنيجر والجزائر) (12). 
في كل من هذين السياقين. تخشى الدولة من أن الأقلية سوف تتعاون 
مع «أقاريها» عبر الحدود. سواء كانت دولة قريبة مجاورة أو جماعات 
قريية مجاورة. لكن هناك طرقا أخرى من الممكن أن نشك بواس صطتها 
في أن الأقليات تتعاون مع قوى خارجية معادية تهدد أمن الدولة. في 
بعض الحالات تكون هذه القوى الخارجية قوى إمبريالية سابقة (كما هي 
حال سكان جزر مولوكا في إندونيسيا (*) الذين ينظر إليهم الآن على 
أنهم مواطنون متعاونون مع الهولنديين. أو المونتغنارد. في فيتنام الذين 
ينظر إليهم على أنهم متعاونون مع الفرنسيين أو الأمريكيين). وينظر إلى 
الأقليات في حالات أخرى على أنهم متواطئون مع حركات دولية تهدد أمن 
الدولة. في الماضي كان الخوف يدور غالبا حول كون الأقليات جزءا من 
مؤامرة شيوعية دولية تستهدف الإطاحة بالدول الرأسمالية (13). ومنذ 
فترة حديثة. استبدل ذلك بالخوف من أن تكون الأقليات جزءا من حركة 
دولية للإسلاميين المتطرفين للإطاحة بالدول العلمانية. وعلى سبيل 
المثال: يقال إن الأقليات المسلمة في الهند (كشمير).؛ إندونيسيا (آتشه). 
والفلبين (مينداناو)؛ أو إثيوبيا (الصوماليين) على اتصال بشبكات دولية 
مع جماعة الجهاد الإسلامية. وفي حالات أخرى تكون المخاوف حول 
قيام الأقليات بدور العملاء لرأسمال أجنبي. لإثارة التمرد للحصول على 
الموارد الطبيعية: يستخدم في بعض الأحيان لتحديد المشكلات الكامنة 
في بابوا الغربية (**). 
وفي جميع هذه الحالات يُنظر إلى الأقليات (صوابا أو خطأ) كحلفاء 
أو متعاونين مع قوى خارجية تهدد الدولة الأكبر (4!). وقد تظهر جماعات 
الأقلية تلك بالنسبة إلى الملاحظ الخارجي على أنها ضعيفة وهامشية 


(*) مجموعة جزر في الجزء الشرقي من إندونيسيا بعد الخرت العالمية الثانية أصبحت جزءا 
منها |المترجم]. 
(**) بابوا الغربية هي إحدى مقاطعات إندونيسيا . 
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وسلطتها ضئيلة ومواردها قليلة. بحيث لا تستطيع أن تتحدى الدولة. غير 
أن هذه الأقليات من وجهة نظر الدولة هي مجموعة من العملاء المحليين 
لقوى إقليمية أو دولية أكبر أو شبكات عمل قوية جداء وتشكل تهديدا 
خطيرا للدولة (15). ومن المحتمل أن تظهر هذه الدينامية حيثما كانت 
الدولة الضعيفة, وحيثما لا تكون هناك منظمات للأمن الإقليمي أو تكون 


غير فعالة. 
ثالثا: عدم الثقة بالمجتمع الدولي 

هذان العاملان الأوليَّان - الخوف من أن تمثل حقوق الأقليات القوية 
تهديدا للأمن الشخصي للأفراد, ولأمن الدولة - موجودان كذلك في 


أوروبا ما بعد الشيوعية. بيد أن آغاق التعددية الثقافية الليبرالية» يعقدها 
بش كل ظاهر في دول ما بعد الاستعمار عامل ثالث لم يوجد في أوروبا 
ما بعد الشيوعية. وهو بالتحديد انعدام الثقة بالمنظمات الدولية التي 
تشجع حقوق الأقليات. فالعديد من الناس يشككون ليس فقط في رسالة 
التعددية الثقافية الليبرالية» بل أيضا في حامل الرسالة. 

ومن المؤكد أنه كثيرا ما استتكرت بلدان ما بعد الشيوعية النظام الأبوي 
البطرياركي والمعايير المزدوجة للمنظمات الغريية التي تصر على حقوق 
الأقلية كشرط للانضمام مرة أخرى إلى أوروبا. لكنها لم تتش كك في أن 
هذه المنظمات في النهاية ملتزمة بحماية الاستقرار والنزاهة الإقليمية 
للدول الأعضاءء وكذلك البلدان المرشحة التي تسعى إلى الانضمام إلى 
هذه المنظمات. والواقع أن بلاد ما بعد الشيوعية سعت إلى الدخول إلى 
الاتحاد الأوروبي 1.1 وحلف الناتو 714710 (حلف شمال الأطلنطي) 
بالتحديد كوسيلة لضمان استقرارها وأرضها. 

ومع ذلك ففي كثير من دول عالم ما بعد الاستممار كان هناك فليل 
من الثقة بأن يلتزم «المجتمع الدولي» بحماية استقرار وأرض الدول غير 
الغربية. بل على العكسء كان هناك اعتقاد شائع بأن المنظمات الدولية 
تدؤل حقوق الأقلية على وجه التحديد لكي تقوم بزعزعة الاستقرار في 
بلدان معينة. ولقد كان هناك بصفة خاصة إيمان واسع الانتشار في كثير 
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من دول ما بعد الاستعممار بأن الرعاية الدولية لحقوق الأقليات هي - 
ببساطة - مكيدة أو مؤامرة من الغربء لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية, 
لإضعاف وتقسيم دول ما بعد الاستعمار. وبصفة خاصة تلك التي ربما 
تشكل تحديا للهيمنة الأمريكية. ولقد ذهب العديد من المثقفين في الصين,» 
على سبيل المثال» إلى أن الخطاب الدولي لحقوق الأقليات هو مؤامرة 
دبرتها المخابرات الأمريكية 14© لتحريض الحركات الانفصالية بين اقتين 
من أكثر الجماعات العرقية القومية أهمية - التيبتيون في الجنوب الغربي 
والأوغر المسلمون ني الشمال الغربي - لكي تعمل على عزل الصين. 
وهناك نظرية مؤامرة ممائلة منتشرة في العالمين العربي والإسلامي. حيث 
يفترض أن الخطاب الدولي عن حقوق الأقليات يتجه نحو إضعاف بلاد 
مثل العراق» وإيرانء ومصر. وسورية؛ وباكستانء وإندونيسيا عن طريق 
التحريض على التمرد و/أو الانفصال بين أقلياتها المتعددة (16). 
ومن الواضح أن هذا النوع من نظرية المؤامرة غير صحيح كتفسير 
لأصول الموجة السارية من المعايير الدولية لحقوق الأقليات. وكما أشرت 
فيما سبقء فإن اتجاه ما بعد تسعينيات القرن الماضي لتدويل العلاقات 
بين الأقليات والدولة قد تظهر تخوفا من النتائج المزعزعة للاستقرار 
للحروب المدنية العرقية في البلقان والقوقاز. وقد عزز تلك المخاوف 
الانهيار المريع للدولة في أماكن مثل رواندا والصومال. إن الاندفاع نحو 
التعرف على المعايير الدولية وأفضل ممارسات التعددية الثقافية إنما أتى 
بصفة عامة من الناس داخل الغرب الذين دعموا هذه الاصطلاحات داخل 
بلادهم. والذين اعتقدوا بإخلاص بأنها ناجحة (على نحو متواضع). لم 
يكن هدفهم هو إضعاف أو زعزعة دول ما بعد الاستعمارء بل تحديدا 
المساعدة في جعلها مستقرة وناجحة. عن طريق نشر نماذج للعلاقات بين 
الدول والأقلية التي نجحت في الغرب. 
ومع ذلك. فقد ظلت نظريات المؤامرة هذه قوية في عالم ما بعد 
الاستهمارء ولقد أثارتها المعايير المزدوجة التي تبنتها القوى الغربية عند 
تطبيق معايير حقوق الأقليات. فالولايات المتحدة؛ على سبيل المثال؛ دانت 
العراق بشدة في عهد صدام حسين لسوء معاملة الأكراد. ومع ذلك فقد 
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أحمضت عينيها عن سوء معاملة الأكراد في تركيا. والتفسير الواضح لهذا 
المعيار المزدوج هو أن العراق كان عدوا للولايات المتحدة. في حين كانت 
تركيا حليفا عسكريا وعضوا في حلف الناتو. وفي مثل هذه الحالات فإن 
الإشارات إلى حقوق الأقليات كانت توظف كوسيلة لدعم سياسات القوى 
العظمىء ولا تعكس اهتماما مخلصا لحقوق الأقليات. 

وهناك بالمثل إحساس واسع الانتشار في العالم الإسلامي بأن 
اهتمام الغرب بتحرير شرق تيمور (المسيحي) من انضمامه القسري 
إلى إندونيسيا (الممسلمة) هو مجرد نفاقء إذا ما قورن بانعدام الاهتمام 
بتحرير الأقليات المسلمة التي انضمت إلى دول أخرى في انتهاك للقانون 
الدولي. كما هي الحال في كث مير أو فلسطين. وانشغال الغرب يما 
تعانيه الأقليات المسيحية في السودان (ذي الأغلبية المسلمة) يتعارض مع 
لامبالاة الغرب بما تعانيه الأقليات المسالمة في الفلبين أو روسيا (ذات 
الأغلبية الممسيحية). إن الكتابات الشعبية والأكاديمية حول موضوعات 
الأقلية في عالم ما بعد الاستعمار تزخر بهذه الأمثلة للمعايير المزدوجة 
والتناقضات. والنتيجة هي النظر إلى الدعم الغربي لحقوق الأقليات كما 
لو لم تكن له أي شرعية أو مصداقية. 

لكن إذا تحدثنا بطريقة أخرى قلنا إن دول ما يعد الاستعمار لم تكن 
تخشى فقط من أن الجيران الأعداء سوف يستخدمون المعايير الدولية 
لحقوق الأقليات وسيلة لزعزعة الاستقرارء لكنها تخشى كذلك من أن 
يستخدمها المجتمع الدولي نفسه بهذه الطريقة عندما تتجرأ دولة ما 
على تهديد الهيمنة الأمريكية/الغريية. وتشارك دول ما بعد الشيوعية ضي 
أوروبا في الخوف الأول نفسه. لكن مادامت تأمل وتتوقع أن تصبح جزءا 
من القوة الغربية: المهيمنة فإنها لا تشارك في هذا الخوف الأخير. 

إذن فقد كان التحدي الرئيسي هو كيف نتعامل مع الإحساس الشائع 
بأن الدعم الدولي لحقوق الأقليات هو ببساطة وسيلة للسياسات 
الجفرافية؟ وليس ذلك مش كلة تقتصر على موضوع حقوق الأقليات, 
فهناك شكاوى ممائلة ظهرت حول المعايير الغربية المزدوجة فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان التقليدية» أو الديموقراطية . غير أن المنظمات الدولية 
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وما يتبعها من شبكات العمل السياسية استطاعت في مثل هذه الحالات 
أن تقنع قطاعات عريضة من الصفوة والجمهور العام حول العالم بأن 
المثل العليا الكامنة لحقوق الإنسان والديموقراطية لها قيمة أصيلة, 
حتى لو أن هذه المثل العليا كانت تُستدعى أحيانا بشكل غير مخلص 
أو بطريقة تنطوي على نفاق بواسطة ممثلين سياسيين معينين. ومن ثم 
فإن الاستجابة لاستخدام حقوق الإنسان من جانب القوى العظمى لا 
تكون بإضعاف الحماية الدولية, بل بالأحرى بمحاولة تقوية هذه الحماية 
وتعزيزهاء أعني تطوير إجراءات محايدة أشد اتساقا لمراقبة حماية حقوق 
الإنسان وتقييمها. 
ومع ذلك ضفي حالة حقوق الأقلية فإن الجهود التي تبذل لإقناع الناس 
في دول ما بعد الاستعمار بالمزايا الأصلية للمثل العليا للتعددية الثقافية 
الليبرالية كانت أقل نجاحا . وكنتيجة لذلك؛ استجابة للتناقضات والمعايير 
المزدوجة:, كان هناك اختلاف أعظم حول ما إذا كان الهدف تقوية أو 
تخفيف الرقابة الدولية لحقوق الأقلية. فلو أن الحكومة الأمريكية طبقت 
معايير مزدوجة بالنسبة إلى تركيا والعراق في موضوع الأكراد. فهل 
ينبغي أن تكون الاستجابة إضعاف المساندة الدولية للحكم الذاتي لأكراد 
العراقء أو تقويتها لأكراد تركياة وإن كانت هناك معايير مزدوجة ضي 
الاستجابة الدولية لسوء معاملة الأقليات في السودان والفلبين فهل يجب 
أن تكون الاستجابة بإضعاف المساندة الدولية للحكم الذاتي للأقليات 
المسيحية في السودان:» أم تقوية المساندة الدولية للحكم الذاتي للأقليات 
المسلمة في الفلبين؟ 
افترض كثيرون من مؤيدي حقوق الأقليات أن الهدف ينبغي أن يكون 
رفع الممستوىء. وليس الهبوط بالممستوى. وهذا ما أشرت إليه في الفصل 
الأول تحت اسم «ملء الإطار» بالنسبة إلى معايير حقوق الأقليات الدولية. 
لكن في غياب الإجماع على المزايا الأصيلة للتعددية الثقافية الليبرالية, 
ومراعاة الخوف من استخدامها كأداة للسياسات الجغرافية؛ فإن رد الفعل 
الأكثر احتمالا هو الهبوط بالمستوى. وعلى حين أن كثيرا من دول ما بعد 
الاستعمار مستاءة من المعايير المزدوجة التي تلاحظ في تطبيق معايير 
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حقوق الأقلية. فإن معظم هذه الدول قد يفضل أن يتعامل معها بإضعاف 
الممساندة الدولية لحقوق الأقلية» وليس بتقويتهاء أعني أنها تفضل تفريغ 
إطار حقوق الأقليات الدولية: لا ملأه. 

ولقد فسرت هده العناصر الثلاثة الأولى قدرا كبيرا من مقاومة 
النماذج الليبرالية للتعددية الثقافية بين صفوة الدول والجماعات المسيطرة 
في عالم ما بعد الاستعمار. حتى إذا كانت منجذبة نحو مبادئ التعددية 
الثقافية الليبرالية وقبلت الشرعية الفلسفية لبعض قضايا الأقليات. فريما 
تظل تقاومها بشدة على أساس أنها تشكل خطورة فوية في ظل ظروفها 
الخاصة. ففي حالة اللاأمان الإقليمي المحاط بأعداء مجاورين وقوى 
دولية معادية. فمن الممكن أن تهدد ترتيبات الحكم الذاتي الأمن الأساسي 
للدولة. وفي غياب التماسك الديموقراطيء من الممكن أن تمثل ترتيبات 
الحكم الذاتي تهديدا لحياة وحرية المواطنين الأفراد الذين ينتمون إلى 
الجماعة «الخاطئة». وفي ظل هذه الظروفء فإن الهدف المقصود من 
التعددية الثقافية - اامستبدال علاقات العداوة والاستبعاد غير المتحضرة 
بعلاقات أكثر إنصافا للمواطنة الديموقراطية - الليبرالية - ريما يتم 
إفساده وتخريبه. والسياسات والمؤسسات المصممة لتدعيم المواطنة في 
الدول متعددة العرقيات قد يُسيّطر عليها من قبل عناصر داخلية وخارجية 
تسعى إلى الإبقاء على علاقات العداوة والاستيعاد والمغالاة فيها. 

ومع ذلك فإن معارضة التعددية الثقافية الليبرالية لا تستمد ببساطة من 
هذه المخاطر العارضة لأمن الدولة ولحقوق الأغراد. ذهناك عوامل أخرى أيضا 
في عالم ما بعد الاستعمار تدعو إلى التساؤل حول المبررات المعيارية للتعددية 
الثقافية الليبرالية. والحقيقة أن بعض العوامل التي تجعل قضايا الأقليات ضي 
الغرب مشروعة لا تطبق بالقوة نفسها على أجزاء أخرى من العالم. 


رابعا: التراث الاستعماري للهيراركيات العرقية 
العامل الرابع المهم الذي يؤثر في عالم ما بعد الاستعمار هو على وجه 
الدقة تراث النظام الاستعهماري للعلاقات بين العرقيات. فقد كان الحكام 
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داخل مستهمراتهم. الذين يمثلون تهديدا عظيما لحكمهم. ونتيجة لذلك 
كثيرا ما اختاروا تمييز أقليات داخل كل مس تعمرة. لتجنيدها على نحو 
غير متناسب في نظام التربية والتعليم الاستعماريء والنظام العسكري. 
وكذلك في النظام المدني. ولقد كان من المفترض أن تكون هذه الأقليات 
المتميزة أكثر ولاء للحكام الاستعماريين: لأنها إلى حد ما ريما تكون لها 
مخاوفها الخاصة تجاه الجماعات الأكبر. وهناك حالة كلاسيكية تخص 
أقلية التاميل في سريلانكاء التي كان البريطانيون يميزونها عن أغلبية 
السينهاليز عوهاقطمز؟ (*. 

ونتيجة لذلك؛ عندما تحقق الاستقلال» شعرت الجماعات الكبيرة في 
كثير من دول ما بعد الاستعمار بأنها هي من كانت ضحية للظلم التاريخي» 
وأن الأقليات كانت هي المستفيدة من هذا الظلم. ومن ثم فالعدالة لا 
تتطلب تقوية حقوق الأقليات. بل بالأحرى تقليصها (17). بالفعل كان أحد 
أول الأعمال التي قامت بها «دولة سريلانكا» المستقلة هو تقليص حقوق 
الأقليات من أهل تاميل 187211؛ مما أدى في النهاية إلى حرب أهلية. 

وكما رأينا في الفصل السادسء؛ وجدت ظاهرة مشابهة في كثير من دول ما 
بعد الاستعمار» حيث شعرت الأغلبية في الدول حديثة الاستقلال بأنها ضحية 
الظلم التاريخي على أيدي أقلياتها . وفي المقابل كانت الأقليات المطالبة بحقوق 
الأقليات في الغرب ضحية للظلم التاريخي على أيدي جماعات الأغلبية بشكل 
عام تقريباء فلغتها التاريخية على سبيل المثال كتبتها الأغلبية المسيطرة؛ كما 
استغلت مواردها الطبيعية. وأيضا قمعت أشكالها التقليدية للحكم الذاتي.. 
وهكذا. ومن ثم فإن مطلبها المعاصر بالحكم الذاتي تسانده واقعة أنها كانت 
ضحية للظلم التاريخي على أيدي الأغلبية المسيطرة. ويمكن أن تُرى مطالب 
التعددية الثقافية في هذا السياق على أنها «تصحيح لخطأ تاريخي». ومع 
ذلك فكثيرا ما تثرى مطالب الحكم الذاتي لأقليات معينة في دول 
مابعد الاستهمار من وجهة نظر جماعة الأغلبية كمواصلة للخطأً 
التاريخي واستمراره؛ مما يدعم مظالم المرحلة الاستعمارية التي 
تم تبنيها في الأصل لكبت جماعة الأغلبية (18). وكما أن مطالب 
(*) السينهاليزيون: وهم شعب يؤلف الأغلبية العظمى من سكان سريلانكا (سيلان سابقا)» 
ويعتقد أن أسلافهم وفدوا من الهند |المترجم]. 
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«حقوق الأقلية» للبيض في جنوب أفريقيا لم يكن لها سوى صدى 
شعبى محدودء فقد لاقت مطالب الأقليات الأخرى المتميزة تاريخيا 
آذانا صماء. 


خامسا: الديموغرافيا '113م10220872 (علم السكان ) 

يرتبط عامل آخر بديموغرافية التعددية العرفية في الدول الغربية 
بالمقارنة بكثير من دول ما بعد الاستعمار. والواقع أنه في كل نظام 
ديموقراطي غربي يتضح أن هناك جماعة أغلبية مسيطرة هي التي تحكم 
الدولة. وتستخدم هذه السيطرة لنشر لغتهاء وثقافتهاء وهويتها . والواقع 
أن الدولة تسمى غالبا على اسم هذه الجماعة المسيطرة التي ملكت الدولة 

وتفهم حقوق الأقلية في هذا السياق كوسائل لحماية الأقليات من 
الخطر الحاضر والواضح: خطر اس تخدام الأغلبية المسيطرة لسلطتها 
على الدولة لدمج الأقليات أو استتبعادها. ومن الواضح أن الحكم الذاتي 
هو وسيلة مؤثرة وفعالة لحماية الأقليات من هذه الزاوية. 

ومع ذلك. في كثير من دول ما بعد الاستعمار لم تكن هناك جماعة 
أغلبية. ففي كثير من البلاد الأفريقية - على سبيل المثال - لم تكن 
هناك جماعة عرقية تمثل أكثر من 9920 أو 9030 من عدد السكان. 
وفي هذا السياق قد يبدو أقل وضوحا ما هي الأنواع المطلوبة من حقوق 
الأقليات. ومن المؤكد أن لأعضاء الجماعات العرقية المختلفة مصلحة 
مشروعة في أن ينالوا مشاركة عادلة في منافع الدولة ومواردهاء لكن 
ربما لا يكون هناك خوف مماثل من تعرضها لمشروعات الدمج في 
المجموعة القومية المسيطرة. فإذا لم تكن هناك مجموعة واحدة قادرة 
على الاستيلاء على السلطة في الدولة: واستخدامها كأداة لنشر لغتها 
الخاصة: وثقافتهاء وهويتهاء عندئن لا تكون الأقليات في حاجة إلى 
حماية من خطر معين. ويهذا المعنى قد تقل دواعي المطالبة بالحكم 
الذاتي لحماية الأقليات من دولة مركزية غربية ثقافيا تسيطر عليها 
جماعة عرقية أخرى (09). 


118 


التهدى العالمى 
فإذا ما جمعنا هذه العوامل معاء فينبغي ألا نندهش حين تفشل جل 
المحاولات التي بذلت لدعم أفضل الممارسات للتعددية الثقافية الغريية. إذ 
يفترض خطاب الغرب أن أقليات الأرض كانت من الناحية التاريخية تابعة 
لجماعة الأغلبية المسيطرة على الدولة: وأن التعددية الثقافية الليبرالية 
هي طريقة لمعالجة الخطأً التاريخي» وتأكيد أنه لن يتكرر مرة أخرى. 
ويفترض الخطاب الغريي أيضا أن هذه القضية يمكن التفاوض حولها 
باعتبارها قضية سياسة محلية مستقلة عن أمن الدولة الإقليميء وأننا 
يمكن أن نتوقع من محصلة هذه المفاوضات المحلية, بثقة» أن تعمل داخل 
إطار النزعة الدستورية للديموقراطية - الليبرالية؛ وبالتالي أن تسهم في 
عملية (المواطنة). 
هذه الافتراضات نادرا ما تتطبق خارج الأنظمة الديموقراطية الغربية 
الممستقرة. وتقترب أمريكا اللاتينية من التوافق مع النموذج الغربي. فكما 
هي الحال مع الأقليات في الغربء. كان السكان الأصليون في أمريكا 
اللاتينية تابعين بوضوح لجماعة مسيطرة تاريخيا وتتحكم في الدولة, 
ويمكن النظر إلى التعددية الثقافية كطريقة لعلاج هذا الظلم. وفضلا عن 
ذلك؛ ولأن السكان الأصليين ليس لهم دول قريبة أو طموحات انضمامية: 
يمكن تبني إصلاحات التعددية الثقافية كشأن من شؤون السياسة المحلية, 
من دون إثارة مخاوف الأمن الجغرافي السياسي. وهناك ثقة أكبر بأن 
المنظمات الدولية ليس هدفها زعزعة الأمن فى هذه البلاد» فلن يدهشنا 
إذن أن يكون لانتشار التعددية الثقافية الليبرالية بعض احتمالات النجاح 
فى المنطقة (20). 
ومع ذلك, فالظروف مختلفة في معظم آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
أتم الاختلاف. قفي كثير من دول ما بعد الاستممار لا توجد جماعة 
أغلبية مسيطرة تحكم الدولة وتتحكم فيها. وحتى لو كان هناك مثل هذه 
الجماعة فإنها كثيرا ما ترى نفسها على أنها ضحية للظلم التاريخي 
على أيدي الأقليات المتميزة التي تتعاون مع قوى الاس تعمار. وينظر إلى 
الحديث عن حقوق الأقلية على أنه استمرار لذلك الظلم التاريخي. وفضلا 
عن ذلكء. في ظروف اللا أمن الإقليمي وضعف مؤسسات الدولة. ينظر 
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إلى حقوق الأقليات على أنها تشكل تهديدا لكل من أمن الدولة وحقوق 
الأفراد. مما يقوض محاولات تأسيس روابط المواطنة. كما أن محاولة 
المجتمع الدولي لتدعيم حقوق الأقليات كثيرا ما ينظر إليها على أنها أداة 
للسياسات الجغرافية التي يقصد بها دعم الهيمنة الغربية وإضعاف أي 
دولة تتحداها. 


من أفضل الممارسات إلى المعايير والمقاييس 

إذا راعينا هذه الظروف فلن يدهشنا أن نجد أن الجهود التي بذلتها 
المنظمات الدولية لتعميم أفضل الممارسات للتعددية الثقافية الليبرالية في 
دول ما بعد الاستعمار قد نالت قدرا قليلا من النجاح كما في دول ما بعد 
الشيوعية. بل إن الظروف في أغريقيا وآسيا والشرق الأوسط كانت أقل 
تبشيرا بالتبني الطوعي لنماذج التعددية الثقافية الليبرالية من الظروف 
في وسط وشرق أوروبا. 

إن المنظمات الدولية التي تسعى إلى التأثير في علاقات الدولة 
بالأقلية قد حاولت أن تضيف إلى منطلق أفضل الممارسات استراتيجيات 
أخرى أكثر تأثيرا قد بدأت تحديدا. كما فعلت المنظمات الأوروبية. مشروع 
تشكيل معابير ومقابييس قانونية وشبه قانونية من المتوقع أن توافق عليها 
جميع الدول. 

وكما رأينا في السياق الأوروبي. فإن أي محاولة لتشكيل مقاييس 
ومعايير تواجه في الحال بمسألة الفئات. فهل كان الهدف هو تشكيل 
حقوق أقلية تنطبق على جميع الأقليات الثقافية العرقية, أم تشكيل حقوق 
أقليات مستهدفة: تنطبق على أنواع معينة من الأقليات. مثل المسكان 
الأصليين: الأقليات القومية:؛ المهاجرين أو الرعاة وهلم جرا؟ 

إن الغزوة الأولى لهذا المجال بواسطة الأمم المتحدة تعكس استراتيجية 
شاملة. فكما رأيناء سر البند رقم 27 للاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية في العام 1966., لكي يغطي جميع الأقليات العرقية 
الثقافية. سواء أكانت جديدة أم قديمة. كبيرة أم صغيرة: مركزة أم 
مشتتة إقليميا. ولهذا السبب تحديداء أثبتت أنها لا تستطيع أن تتعامل 
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مع المطالب المتميزة التي طالبت بها أقليات أرض الوطن التاريخية: التي 
كانت مطالبها تضرب بجدورها في وقائع الاستقرار التاريخي والتمركز 
الإقليمي. لقد قررت المنظمات الأوروبية: اس تجابة لهذه المشكلة, ني 
أواكئل تسعينيات القرن الماضي أن تتبنى منظورا موجها يركز على 
موضوعات أثارتها الأقليات القومية. 

لقد تبنت الأمم المتحدة استجابة مختلفة لقصور البند رقم 27. من 
ناحية حاولت إحياء الاستراتيجية العامة بمحاولة تقوية حق الفرد في 
الاستمتاع بثقافته؛ بحيث يشمل أيضا بعض الحقوق الإيجابية للأقلية. 
وكان ذلك هو الهدف من إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص الذين 
ينتمون إلى أقليات قومية وعرقية ودينية ولغوية:, والذي تبنته الجمعية 
العمومية سنة 1992. ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في «تعليق 
عام على البند رقم 27» في العام 1994. 

ومع ذلك فإن هذه التأكيدات والتوسعات للمنظور العام تتضمن فقَط 
تغيرات طفيفة للمبادئ الأساسية للبند رقم 27: وتبقى صامتة بالنسبة 
إلى الموضوعات المتميزة المتعلقة بأقليات أرض الوطن. ومطالبها التي 
تضرب بجدورها في التاريخ والأرض. 

وهكذا بدأت الأمم المتحدة في إعداد نس حتها الخاصة من منظور 
الحقوق الموجهة, إلى جانب استراتيجيتها المستمرة للحقوق العامة. ومع 
ذلك فقد اختارت الأمم المتحدة أن تستهدف فئة مختلفة من السكان 
الأصليين. فبينما تستهدف المعايير الأوروبية الأقليات القومية. تستهدف 
معاييرٌ الأمم المتحدة السكان الأصليين.. وذلك اختلاف مهم مع مضامين 
عميقة من أجل الانتشار العالمي للتعددية الثقافية الليبرالية: ونحن في 
حاجة إلى أن نفهم لماذا اختيرت هذه الأهداف المختلفة. 

والخطوة الأولى هي أن نوضح المصطلحات: ما هو على وجه الدقة 
الاختلاف بين «الأقليات القومية» و«السكان الأصليين»5 لقد استخدمت 
هذه المصطلحات. مثل كثير من المصطلحات الأخرى. لتصنيف الجماعات 
العرقية الثقافية. إن لمصطلحات «السكان الأصليين». و«الأقليات القومية» 
تعريفات متعارضة وحدودا غير واضحة. وهناك جوهر واضح نسبيا وغير 
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متقازع عليه لكل فئّة - وهو ما قد ننظر إليه على أنه نموذج لكل نوع من 
الجماعات. ثم هناك هامش أكثر تشويش ا حيث تصبح محاولات تطبيق 
المصطلح محل نزاع. 

لو أننا ركزنا انتباهنا على الأمثلة الجوهرية المهمة لوجدنا أن 
مصطلحات مثل «السكان الأصليون» و«الأقليات القومية». تدل على 
أنواع مختلفة تماما لأقليات أرض الوطن. وللتبسيط أكثرء فقد ظهر 
مصطلح «السكان الأصليون» بشكل أساسي في محيط دول العالم 
الجديد الاستيطانية» ويشير إلى السلالات التي تحدرت من السكان 
غير الأوروبيين الأصليين في أراض اس تعمرتها واس توطنتها قوى 
أوروبية. ولقد كان معظم العمل المبكر في موضوع السكان الأصليين في 
منظمة العمل الدولية 11:0 والأمم المتحدة 1[11ء على سبيل المثال» يركز 
على السكان «الهنود» في أمريكا اللاتينية؛ وفي المقابل فإن «الأقليات 
القومية» هو مصطلع تم اختراعه في أوروبا للإشارة إلى الجماعات 
الأوروبية الخاسرة من جراء العملية الصعبة المتقلبة لتشكيل الدول 
الأوروبية عبر خمسة قرون خلت. والتي انتهت أراضيها إلى الاندماج 
(الكلي أو الجزئي) في الدول الأكبر التي تسيطر عليها الشعوب 
الأوروبية المجاورة. وكانت الأقليات القومية لاعبا ناشطا في العمليات 
التي تحول بواسصطتها ما كان مشوشا ومختلطا في الفترة الحديثة 
المبكرة من إمبراطوريات وممالك وإمارات في أوروباء إلى دولة أو إلى 
نظام حديث لدولة القومية: ولكنهم إما أنهم انتهوا بلا دولة خاصة بهم 
(أعني قوميات بلا دولة. مثل الإسكوتلنديين أو الشيشانيين)؛ وإما أنهم 
انتهوا إلى الجانب الخاطىّ من الحدود. معزولين بذلك عن شركائهم 
العرقيين في الدولة القريبة المجاورة (مثل الألمان العرقيين في إيطاليا 
أو المجريين في رومانيا). 

وتلك هي الحالات الجوهرية في هاتين الفئتين. والطريقة الأولية 
غير الناضجة للتمييز بينهما هي أن نقول إن الأقليات القومية اندمجت 
في دولة أكبر يسيطر عليها شعب أوروبي مجاور. في حين أن السكان 
الأصليين قد استعمروا واستقروا بواسطة قوى أوروبية استعمارية 
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بعيدةء لكن هناك طرقا أخرى لتحديد الفرق بين هذين النوعين من 
الجماعات تتبع هذا الاختلاف التاريخي. فمن المقبول على نطاق واسع: 
على سييل المثال: أن عملية إخضاع ودمج السكان الأصليين بواسطة 
الممستعمرين الأوروبيين كانت أكثر وحشية وإزعاجا من عملية إخضاع 
ودمج الأقليات القومية بواسطة مجتمعات مجاورة: وأن ذلك قد ترك 
السكان الأصليين أكثر ضعفا وعرضة للخطر. وكثيرا ما يفترض أيضا 
أن هناك اختلافا «حضاريا» بين السكان الأصليين والأقليات القومية. 
ضفي حين تشترك الأقليات القومية بش كل نموذجي في نفس الهياكل 
أو البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحديثة (الحضارية أو 
الصناعية) مع الشعوب الأوروبية المجاورة, فكثيرا ما يفترض أن السكان 
الأصليين أبقوا على أساليب ما قبل الحداثة في الإنتاج الاقتصادي»: 
وأنهم اعتمدوا أساسا على الزراعة والصيد كأس لوب حياة. وكنتيجة 
للاستيطان الاستعمماري الواسع النطاقء كثيرا ما يفترض أيضا أن 
السكان الأصليين قد استبعدوا إلى مناطق نائية ومعزولة؛ على عكس 
الأقليات القومية. 

ومن ثم غفي الحالات الجوهرية. وفي الاس تخدام اليومي. يشير 
المصطلحان إلى أنواع مختلفة أتم الاختلاف من الجماعات التي 
تضرب يجذورها في عمليات تاريخية مختلفة. كما تختلف في 
خصائصها المعاصرة, بما في ذلك نقاط ضعفهاء ونمط إنتاجهاء 
وموطنها الطبيعي. 

وإذا ما فهمنا هذين المصطلحين على هذا النحو فإنهما معا سيرتدان 
في أصولهما إلى عمليات تاريخية غربية متميزة. إن الأقليات القومية 
هي المتنازعة وهي في النهاية خاسرة في العملية البطيئة لتكوين الدولة 
داخل قارة أوروبا ذاتها؛ كما أن السكان الأصليين هم ضحايا لبناء الدول 
الأوروبية الاستيطانية في العالم الجديد . ولهذاء لا يتضح مياشرة ما إذا 
كان يمكن تطبيق أي من المصطلحين بطريقة مفيدة خارج أوروبا والعالم 
الجديد. والواقع أن بلادا متعددة في أفريقيا وآسيا أصرت على أنه لا 
تنطبق عليها أي من الفئتين (21). 
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ومعذلك فلو أننا ركزنا على مجموعة الخصائص المعاصرة التي تميز 
هذين النوعين من الجماعات,. لأمكننا عندئذ أن نجد أنواعا مشابهة في 
في آسيا أو أفريقيا تشارك في الضعف الثقافيء وفي اقتصاد ما قبل 
الحداثة. وضي بعد بعض السكان الأصليين في العالم الجديد. حتى لو لم 
يكونوا رعايا لدولة أوروبية مستوطنة. وتشتمل هذه الجماعات على «قبائل 
الجبال» و«دشعوب الغابات» و«الرعاة». 

وبالمثل فإننا نس تطيع أن نجد جماعات في العديد من دول ما بعد 
الاستعمار تشبه الأقليات القومية الأوروبية كلاعب نشطء لكنها سرعان 
ما تخسر في فضايا التحرر من الاستعمار وتشكيل دولة ما بعد الاستعمار. 
ولا بد أن يشمل ذلك جماعات مثل«التاميل 1310115'» فى سريلانكاء 
وأهل التبت في الصين, والأكراد في العراق؛ والأخنييز في إندونيسياء 
والأورموس والتيغرايان في إثيوبياء والفلس طينيين في إسرائيل. فهم مثل 
الأقليات القومية في أوروبا كان لديهم الأمل في تش كيل دولتهم الخاصة 
في مسار التحرر من الاستعمارء أو أن تكون لديهم على الأقل درجة من 
الحكم الذاتيء وربما تم وعدهم فعلا بالحكم الذاتي لضمان تعاونهم في 
الصراع من أجل التحرر من الاستعمارء لكن انتهى بهم الأمر إلى أن يكونوا 
جماعات تابعة لجماعات أقوى داخل دولة أكبر: أو أن ينقسموا بين دولتين 
أو أكثر من دول ما بعد الاستعمار. 

ولذلكء. فعلى حين أن التمييز بين السكان الأصليين والأقليات 
القومية, كنوعين مختلفين من أقليات أرض الوطنء له أصوله في أورويا 
وضي الدول الأوروبية المستوطنة. فإن هناك طرقا مقبولة لامتداد تطبيقه 
على العالم الكبير. 

وبعد أن لخصنا التفرقة بين نوعين من الجماعات فإننا نستطيع الآن 
أن نعود إلى السؤال: لماذا استهدفت المنظمات الأوروبية الأقليات القومية 
فى حين اس تهدفت الأمم المتحدة السكان الأصليين5 والإجابة فى الحالة 
السابقة. على نحو ما رأينا في الفصل السابق» هي أن المنظمات الأوروبية 
رأت أن الأقليات القومية في أوروبا ما بعد الشيوعية تمثل تهديدا للسلام 
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والأمن العالميينء. مع مخاطر لا تتعلق فقط بالعنف داخل الدولة: بل 
أيضا بآثار قد تمتد لتزعزع المنطقة بأسرها. وعلى هذا الأساس أعلنت 
المنظمات الأوروبية أن معالجة قضايا الأقليات القومية كانت مسألة 
اهتمام دولي مشروع. 

وعلى الرغم من ذلكء فقد رأينا في الأمم المتحدة تبريرا مختلفا 
لتطوير الحقوق الموجهة (22). لم يكن هناك خوف مشابه من أن يشكل 
السكان الأصليون تهديدا للسلام والأمن الدوليين. ذلك لأن المسكان 
الأصليين من ناحية ليست لديهم دول قريبة في الجوار من الممكن أن 
تطلب منهم أن يصبحوا طابورا خامساء ومن ناحية أخرى لأنه ينظر إليهم 
بصفة عامة على أنهم يقعون خارج خطوط القتال الرئيسية للمنافسة 
داخل الدولة والسياسات الجغرافية السياسية. وعلى أي حال فإنهم كثيرا 
ما يكون عددهم قليلا جدا أو أبعد ما يكونون عن تش كيل تحدٌ مؤثر 
لسلطة الدولة. كما أن جزءا من الصورة المألوفة للأقليات القومية هو أنهم 
لاعبون محتملون أو بيادق في السياسة الجغرافية الإقليمية. فإن جزءا 
من الصورة المألوفة للسكان الأصليين. هي أنهم معزولون عن السياسة 
الجغرافية الإقليمية (23). 

ومن ثم فتفسير استهداف السكان الأصليين لم يكن بأنهم تهديد للأمن 
الجغراضي السياسي؛ بل كان اهتماما أكثر إنسانية لحماية جماعة ضعيفة 
بشكل محدد . 

كما رأينا في الفصل الثاني: فإن التعبير الأول عن هذا الاهتمام, 
انعكس في مؤتمر منظمة العمل الدولية في العام 1957. وكان يتخذ 
شكل الوصاية على نحو واضح. ويقوم على افتراض أن السكان 
الأصليين كانوا بالغي التخلف. غير قادرين على التعامل مع تحديات 
العالم الكبير. لقد كان اهتماما إنسانيا مطرزا بالازدراء الثقاضي. غير 
أن النماذج الأكثر تعددية ثقافية لحقوق السكان الأصليين. التي ظهرت 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء. رفضت المنظور الأبويء بينما 
ظلت تؤكد على خاصية الضعف المميز للسكان الأصليين تجاه مشاريع 
الدولة المفروضة للدمج والتنمية. إن تفسير هذا الضعف المتميز لم 
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يعد مصورا على نواقص وخواص تقافة الس كان الأصليينء بل بالأحرى 
بالطريقة الوحشية التي مارستها الدول الأوروبية في استعمار السكان 
الأصليين واستيطانها بها. والطريقة التي سلب بها السكان الأصليون 
واستعمارهم وتشتيتهم باسم «التنمية القومية» أصبحت تمثل إحراجا 
كبيرا ليس فقط للدولةء لكن أيضا للمنظمات الدولية التي كانت تدعم 
مشروعات التنمية هذه (24). 

ونحن نحتاجء كما أشرت في الفصل الرابع؛ إلى أن نفهم هذه 
الأفكار الجديدة عن حقوق السكان الأصليين كمرحلة ثالثة من مراحل 
صراع حقوق الإنسان فيما بعد الحرب ضد الهيراركيات العرقية 
والعنصرية:؛ المبنية على صراعات سابقة (للقضاء على الاستعمار) 
والتمييز العنصري. الأفكار التي قدمتها حركة «القوى الحمراء» التي 
ظهرت في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي (وحركات 
السكان الأصليين المشابهة في بلاد العالم الجديد الأخرى) قد 
استلهمت بوضوح من هذه الصراعات المبكرة» واعتمدت على خطاب 
كل من التخلص من الاستعممار ومعاداة العنصرية. وعندما اعتمد 
المجتمع الدولي في البداية على مبدأ التخلص من الاستعمار فإنه طبق 
هذا المبدأ فقط على المستعمرات الخارجية فيما وراء البحارء وليس 
على السكان الأصليين الذين استعمرتهم دول الاستيطان الأوروبية ضفي 
العالم الجديد. غير أن في ذلك تناقضا واضحاء من منظور أخلاقي. 
والواقع أنه بالنظر إلى أن الس كان الأصليين كانوا يخضعون ليس 
فقط للغزو الإمبريالي (كما هي الحال في مستعمرات أفريقيا وآسيا)» 
بل أيضا للاستيطان الاستعماريء. في استطاعة المرء أن يذهب إلى 
أنهم كانوا يتعرضون لظلم أفدح من الاستعمار أكثر مما تعاني منه 
المستعمرات فيما وراء البحار. وعلى أي حالء فلا يكاد المجتمع الدولي 
يقبل مبادئ القضاء على الاستعمار والتمييز العنصري في الخارج: 
حتى يصبح من الصعب أن ننكر مطالب السكان الأصليين في مسألة 
الظلم التاريخيء أو ننكر ملاءمة شكل ما من أشكال التخلص من 
الاستعمار (الداخلي). 
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ومن ثم فإن الاهتمام والمسائدة الدوئيين لحقوق السكان الأصليين 
يعكسان خليطا من الدوافع؛ معتمدين على حجج أخلاقية قوية عن ظلم 
الاستعمار والتفرقة العنصرية. مصحوبة بأفكار أبوية متباطكة عن الضعف 
المتميز للثقافات «المتخلفة». لكن أيا ما كان خليط المبررات. فمن الواضح 
أنه دافع مختلف عن ذلك الدافع الذي يدعم استهداف حقوق الأقليات 
القومية في أوروبا. فالأقليات القومية اس تهدفت لأسباب تتعلق بالأمن 
الجغرافي السياسي. أما استهداف السكان الأصليين فقد حدث لأسباب 
أخلاقية وإنسانية تتعلق بالظلم التاريخي وحماية الضعفاء (25). 
وكل مجموعة من هذه الأسباب هي أسباب مشروعة تماماء يُعتمد 
عليها في مش روع تطوير الحقوق الموجهة. لكن لكل منها جوانب قصور 
تتطلب منا أن نكون على وعي بها . فحقيقة أن معايير الأمم المتحدة لحقوق 
السكان الأصليين تقوم على اهتمامات إنسانية بدلا من الأمن الجغراضي 
السياسي هي مصدر قوة وضعف في آن واحد . فعلى الجانب الإيجابي 
إن غياب (أو على الأقل ضعف) قضايا الأمن الجغرافي السياسي قد 
جعل التقدم الجاد في تطوير معايير قوية لحقوق الأقليات أمرا أكثر 
سهولة (26). وكما رأينا في الفصل السادسء فقد تبت أن ذلك التقدم 
مستحيل في سياق الأقليات القومية الأوروبية. فمخاوف الأمن الجغرافي 
السياسي الأساسية التي قادت المنظمات الأوروبية إلى استهداف الأقليات 
القومية قد منعت أيضا هذه المنظمات من التعامل مع الموضوعات المتميزة 
التي أثارتها الأقليات القومية. لاسيما قضاياها المتعلقة بالتاريخ والأرض. 
ونتيجة لذلك فإن المقاييس الأوروبية مستهدفة من حيث الش كلء لكنها 
عامة من حيث المضمونء. وبسبب هذا التناقض فإن مشروع تطوير 
الحقوق الموجهة إلى الأقليات القومية كملحق لحقوق الأقليات العامة 
معرض لخطر الانهيار. 
من الواضح أن معايير الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصليين تخاطب 
الحاجات والتحديات الخاصة بالسكان الأصليين. فهي تستهدف من 
حيث الشكل والمضمون. وتركز بدقة على الموضوعات المتميزة التي تثيرها 
حقيقة أن السكان الأصليين يعرفون أنفسهم بعلاقتهم بأرضهم التاريخية, 
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ويعبرون عن رغبة قوية في الاحتفاظ أو استعادة السيطرة السياسية على 
أنفسهم.: وعلى مؤسساتهمء وعلى أراضيهم. والواقع أن جميع الوسائل 
الدولية التي تتعلق بالس كان الأصليين أعلنت نيتها احترام وتقدير هذه 
الصلة بين السكان الأصليين وأرضهم التاريخية. 

والواقع أن هده المقاييس والمعايير الدولية المتطورة لحقوق السكان 
الأصليين قوية جدا بالفعل» عندما تكون عالية الطموح:؛ في حين أن 
المقاييس الأوروبية تبدأ من حق الفرد في الاستمتاع بثقافته؛ الوارد في 
البند 27»: فإن معايير الأمم المتحدة للسكان الأصليين تبدأ من النسخة 
المعدلة: الحق في تقرير المصير في البند رقم 1. وتتضمن مسودة العام 
3 لإعلان الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصليين؛ على سبيل المثال» 
البنود الآتية: 

البند رقم 3: للسكان الأصليين الحق في تقرير المصير. وبموجب 
هذا الحقء فإنهم يقومون» بحريةء بتقرير حالتهم أو مكانتهم السياسية:؛ 
ويسعون بحرية إلى تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

البند رقم 15: للسكان الأصليين الحق في تأسيس وإدارة أنظمتهم 
ومؤسساتهم التريوية التي تقدم التعليم بلفتهم الخاصة؛ وبطريقة مناسبة 
لمناهجهم الثقافية في التريية والتعليم. 

البند رقم 26: للسكان الأصليين الحق في امتلاك. وتطويرء إدارة» 
واستخدام الأراضي والأقاليم... التي كانوا يملكونها تقليديا أو كانوا 
يشغلونها أو يستخدمونها . ويشتمل ذلك على الحق في الاعتراف الكامل 
بقوانينهم وعاداتهم وأعرافهم. ومؤسساتهم ونظمهم الخاصة بملكية 
الأرض لتطوير وإدارة الموارد. 

البند رقم 31: للسكان الأصليين؛ كشكل محدد من ممارسة حقهم في تقرير 
المصيرء الحق في الحكم الذاتي في المسائل التي تتعلق بشؤونهم الداخلية. 

البند رقم 33: للس كان الأصليين الحق في تدعيم., وتطوير 
وصيانة بناهم المؤسساتية وتقاليدهم القضائية المتميزة: وأعرافهم. 
وإجراءاتهم وممارساتهم, بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان المعترف 
بها عالميا (27). 
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وباختصار تعترف مسودة الإعلان بحقوق السكان الأصليين في أرضهم 
ومواردهم. فضلا عن حقوقهم في الإدارة الذاتية لمؤسساتهم القانونية 
والسياسية والثقافية. وعلى الرغم من أن هذه البنود قد تم تقديمها كحد 
أدنى من المعايير التي تلزم جميع البلاد بالوفاء بها. فإنها في الواقع 
قريبة جدا من أفضل الممارسات للأنظمة الديموقراطية الفغريية فيما 
يتعلق بالسكان الأصليين. 

إن مسودة الإعلان لاتزال مجرد مسودة: لكن كما أثرثٌ فيما سبق, 
فإن أفكارها المحورية قد جمعت بواسطة أعضاء متنوعين داخل نظام 
الأمم المتحدة. وقد تم تشكيل أفكار مشابهة بواسطة منظمة العمل الدولية 
11-0 وفي مسودة الإعلان حول السكان الأصليين في منظمة الولايات 
الأمريكية (28). لذا فإن هذه الأفكار يجري تداولها على نطاق واسسع من 
خلال المنظمات الدولية وشبكات عمل سياسة عالمية؛ وكما سبق أن رأيناء 
فإن لديها تأثيرا واضحاء خاصة في أمريكا اللاتينية (29). 

وبهذه الطريقة: فإن معايير الأمم المتحدة المستهدفة للسكان الأصليين 
يمكن أن ثرى على أنها حققت نجاحا أصيلا. فهي تخاطب الحاجات 
المتميزة للسكان الأصليين بطريقة مختلفة عن المقاييس الأوروبية 
الممستهدفة للأقليات القومية:, وبالتالي تقدم الدليل على أن الاستراتيجية 
الأساسية لتطوير مقاييس موجهة هي اس تراتيجية شرعية وريما تكون 
مؤثرة. والواقع أن كثيرا من الشراح والمحللين قد أشاروا إلى ظهور حقوق 
السكان الأصليين الدولية بوصفها واحدة من الأمثلة القليلة الناجحة 
لاستخدام القانون الدولي كأداة ل «العولمة المضادة للهيمنة» (انظر فولك, 
العام 1999 و2000). 

إن الممسار الموجه للس كان الأصليين يقوم على دوافع إنسانية: وليست 
أمنية؛ وهو ما جعل هذا التقدم المذهل أمرا ممكنا. ومع ذلك فإن قرار 
التحول من تركيز يتهمه الآمن على الأقليات القومية إلى تركيز إنساني 
على السكان الأصليين له أيضا جوانب من القصور. أحدها أنه يتركنا 
بلا مقاييس قانونية عالمية تخاطب الاحتياجات والتحديات المتميزة التي 
أظهرتها الأقليات القومية في عالم ما بعد الاستعمار. ومع ذلك؛ فإن 
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مايمثل خطرا كبيرا على السلام: الأمن» حقوق الإنسان. والتنمية في 
معظم عالم ما بعد الاستعمار هو تحديدا الصراعات التي تكون الجماعات 
العرقية القومية أو جماعات الأقليات القومية طرفا فيها. إن الصراعات 
العرقية السياسية لجماعات مثل التاميل والأكراد والكشميريين والأوروموز 
95 هي التي ش كلت تهديدا محتملا للسلام والاستقرار الإقليميين؛ 
وليست صراعات الرعاة وسكان الغابات. 

وريما كانت إحدى الاستجابات المحتملة لهذه الفجوة إلحاق معايير الأمم 
المتحدة الموجودة عن السكان الأصليين بمجموعة أخرى من المعايير الموجهة 
إلى الأقليات القومية. أي تش كيل نسخة عالمية من اتفاقية المجلس الأوروبي 
الإطارية لحماية الأقليات القومية. وكما رأينا في الفصل الثالثء فإن هذا 
النوع من الاستهداف المتعدد سوف يعكس منطق التعددية الثقافية الليبرالية, 
الذي يتضمن مساحة من المسارات القانونية المختلفة على مستوى الجماعة: 
بما فيها من مسارات متميزة للأقليات القومية والسكان الأصليين. 

ولسوء الطالع. فإن هذا في أفضل الأحوال هدف طويل المدى للغاية. 
أما آفاق تطوير معايير عالمية للأقليات القومية فهي غير موجودة ضي 
الممستقبل المنظور. بسبب جميع الأسباب التي سبق أن ناقشناها . ولقد 
تراجع الغرب عن تش كيل تلك المعايير في السياق الأوروبي. وليس ثمة 
مسانئدة في الأمم المتحدة أو في أي منظمة إقليمية للقيام بمثل هذا 
المشروع. والمحاولة الوحيدة التي أعرفها لتشكيل تلك المقاييس على 
مستوى عالمي - أعني مسودة اتفاقية الحكم الذاتي من خلال الإدارة 
الذاتية المقدمة من ليختينش تاين (*' للأمم المتحدة العام 1994 - لم 
تناقش جديا على الإطلاق أو حتى توضع في الاعتبار (20). ولذلك من 
غير المحتمل أن يتغير إطار العمل الحالي في الأمم المتحدة: والذي يتبنى 
المعايير الموجهة للسكان الأصليين وليست للأقليات القومية. 

لقد كان غياب الحماية الموجهة للأقليات القومية» بالنسبة إلى بعض 
المحللين. ثفرة مؤسفة فضي المنظور السائد للأمم المتحدة. لكنها لا تشكك 
في مدى مشروعية المعايير الموجهة للسكان الأصليين. وينبغي علينا أن 
(*) ليختينشتاين 1.16011]612516117: إمارة دستورية مستقلة في أوروبا الوسطىء وتعتبر أصغر 
دولة في العالم, لغتها الألمانية |المترجم]. 
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نقوم بخطوة إلى الأمام بمقدار ما نستطيع. وإذا كانت الظروف الحالية 
لا تسمح إلا بالتقدم في مسار السكان الأصليينء فإن علينا أن نتقدم هنا 
إلى الأمام؛ ولا ننتظر حتى نس تطيع التقدم إلى الأمام في جميع المسارات 
الموجهة الممكنة في وقت واحد. 
غير أن المسألة في رأيي أكثر تعقيدا.ء فالتفرقة الحادة في الوضع 
القانوني بين السكان الأصليين والأقليات القومية تخلق عددا من 
المفارقات والتأثيرات الضارة التي ربما تقضي على استقرار مسار 
السكان الأصليين ذاته. وربما تكون الطريقة الوحيدة للمحافظة على 
نظام لحقوق السكان الأصليين هي أن نجد كذلك طريقة لتطوير المعايير 
الموجهة للأقليات القومية. 
ولكي نفهم المشكلة هناء فإننا نحتاج إلى أن نتذكر كيف تتلاءم فئة 
السكان الأصليين داخل النماذج الأوسع من التعددية الثقافية الليبرالية 
في الغرب. وكما سبق أن أشرت,. فإن كلا من السكان الأصليين والأقليات 
القومية يتم الاعتراف بهم والتعامل معهم كأقليات أرض الوطن في معظم 
الديموقراطيات الغربية. وهناك اختلافات اجتماعية وتاريخية مهمة بين 
نوعي أقليات أرض الوطن؛ وهي تجلب معها تداعيات قانونية في معظم 
البلاد الغربية» لكن من المهم ألا نغفل الخصائص المشتركة بينهما . فكلا 
النوعين من الجماعات يعامل على أنه أقليات أرض الوطنء وكلاهما منح 
الحكم الذاتي الإقليمي داخل الأنظمة الديموقراطية الليبرالية الغربية. 
ومن هذه الزاوية فهما يتميزان عن الأقليات «الجديدة» التي تتألف من 
المهاجرين والعمال الزائرين واللاجئين. ومن منظور نظرية وممارسة 
التعددية الثقافية الليبرالية في الغربء فإن السكان الأصليين والأقليات 
القومية ينتمون معا كأقليات أرض الوطن ذات الحكم الذاتي؛ إلى فتة 
مختلفة عن الأقليات الجديدة. 
ومع ذلك. ففي الخطاب الدولي الذي ظهرء كانت الخصائص المشتركة 
المهمة بين السكان الأصليين والأقليات القومية غامضة. وخلقت فجوة 
مصطنعة بين حقوق السكان الأصليين وأقليات أرض الوطن الأخرى. وضي 
أول الأمر كان هناك تبرير أخلاقي مفهوم لهذا الاتجاه. وكما رأيناء إن 
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قهر المستعمرين الأوروبيين للس كان الأصليين كان عملية أشد وحشية 
وتدميرا من قهر المجتمعات الأوروبية المجاورة للأقليات القومية؛ مما ترك 
السكان الأصليين أكثر ضعفاء وبالتالي في حاجة ملحة أكثر إلى الحماية 
الدولية. ونتيجة لذلك كانت هناك حجة أخلاقية مقبولة لإعطاء الأولوية 
للسكان الأصليين على حساب الأقليات القومية في توثيق حقوق الحكم 
الذاتي في القانون الدولي؛ وحتى إذا كانت الحجج المعيارية الأساسية 
للحكم الذاتي تنطبق على الاثنين (01. 

ومع ذلك؛ فإن ما بدأ كاختلاف في الأهمية والأولوية النسبية بين 
قضايا السكان الأصليين والأقليات القومية قد تطور إلى تصدع كامل 
تقريبا بين الاثنين على مستوى القانون الدولي. من خلال مدى واسع من 
الوثائق والإعلانات الدولية. فصلت شعوب السكان الأصليين عن أقليات 
أرض الوطن الأخرىء واقتصرت مطالب الأرض والحكم الذاتي على 
الأولى. وفي المقابل فإن الأقليات القومية قد جمعت مع أقليات جديدة 
ولم تمنح سوى حقوق الأقليات العامة. في تجاهل لحاجاتها وطموحاتها 
المتميزة والمرتبطة بالاستقرار التاريخي والتمركز الإقليمي. ونتيجة لذلك 
فإن التمييز بين السكان الأصليين وأقليات أرض الوطن الأخرى قد تطلب 
اهتماما وصرامة داخل القانون الدولي كانا مفقودين تماما في نظرية 
وممارسة التعددية الثقافية الليبرالية. 

هذه المحاولة لإيجاد تفرقة حادة في القانون الدولي بين السكان 
الأصليين والأقليات القومية تثير عددا من الأسئلة الصعبة. فهي تخلق: 
1 - تناقضات أخلافية. 2 - إرباكا مفاهيمياء 3 - ديناميات سياسية غير 
مستقرة. ودعونا نشرح هذه النقاط. 

إن التفرقة الحادة في الحقوق بين النوعين من الجماعات متناقضة 
أخلاقياء لأنه أيا كانت الحجج الموجودة للاعتراف بحقوق الحكم الذاتي 
للسكان الأصليين فإنها تتنطبق أيضا على مطالب الحكم الذاتي لجماعات 
الأرض الضعيفة الأخرى والمظلومة تاريخيا. وضي بحث مثير للاهتمام: 
قارنت ميريام أوكرمان مطالب السكان الأصليين بتلك المطالب المتعلقة 
بالأقليات القومية في بلاد ما بعد الشيوعيةء ولاحظت التشابهات القوية 
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في الأهداف والمبررات الأساسية: كما أوضحت أن «السكان الأصليين 
والأقليات |القومية] في وسط وش رق أوروبا تشترك في هدف المحافظة 
على ثقافتهم المتميزة. وتبرر مطالبها للحقوق المختلفة على مستوى 
الجماعة بالدعاوى المتشابهة للحكم الذاتيء والمساواة, والتعدد الثقافي. 
والتاريخ والضعف» (ميريام أوكرمان. 2000. ص 1045). 
والواقع أن ذلك واضح من تفمسيرات وتبريرات الأمم المتحدة نفسها 
لسار الس كان الأصليين الممستهد ف . لقد طلب من كل من مقعد جماعة 
العمل من أجل الأقليات في الأمم المتحدة (أسبيورن إيدي) ومقعد جماعة 
العمل لتعداد السكان الأصليين (إيريكا آيرين دايس) أن يكتبا ملحوظة 
عن فهمهما للفرق بين السكان الأصليين والأقليات. (إيدي ودايس, 
0). في محاولة لتفسير أحقية شعوب السكان الأصليين أكثر من تلك 
المتوافرة لجميع الأقليات بنص البند 27 العام؛ فإن المقعدين يتعرفان على 
الاختلافات الثلاثة الأساسية الآتية: 
أ- في حين تسعى الأقليات إلى الدمج المؤأسساتي؛ يسعى 
السكان الأصليون يسعون إلى الاحتفاظ بدرجة من 
الاستقلال المؤسساتي. 
ب - بينما تسعى الأقليات إلى الاحتفاظ بالحقوق الفردية, 
فإن السكان الأصليون إلى الحقوق جماعية الممارسة. 
ج - في حين تسعى الأقليات إلى عدم التفرقة: يسعى السكان 
الأصليون إلى الحكم الذاتي. 
وهذه كلها اختلافات مهمة بين السكان الأصليين وجماعات اللاأرض,. 
كالمهاجرين: ولكنها لا تميز السكان الأصليين عن الأقليات القومية. من 
جميع النواحي تقع الأقليات القومية في الجانب نفسه من المعادلة الذي 
يقع فيه السكان الأصليون. 
وفي وثيقة سابقة أعدت لجماعة العمل لتعداد السكان الأصليين؛ 
قدمت داس تقريرا مختلفا بعض الشيء (دايس؛ 1996). فقد بدأت بالقول 
إن السمة الحاسمة التي يتميز بها السكان الأصليون: بالمقارنة بالأقليات 
بشكل عام. هي تعلقهم القوي بالمنطقة التقليدية التي ينظرون إليها على 
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أنها أرضهم أو وطنهم التاريخي. وكما تقول دايس: «إن تعلقهم بأرض 
الوطن يحدد برغم ذلك هوية وسلامة جماعة السكان الأصليينء اجتماعيا 
وثقافيا. وقد يوحي ذلك بتعريف ضيق جدا غير أنه دقيق ل «السكان 
الأصليين». وكاف لكي يطبق على أي موقف حيث تكون المشكلة هي تمييز 
السكان الأصليين عن الطبقة الأكير من الأقليات» (دايس. 1996: الفقرة 
9). بيد أن هذا المقياس - «التعلق بأرض الوطن» - من الواضح أنه يميز 
أقليات أرض الوطن بشكل عامء بمن فيهم الأقليات القومية؛ وليس السكان 
الأصليين على وجه التحديد. 
وكما تبين هذه الاقتباسات. فإن المناقشات داخل الأمم المتحدة حول 
التفرقة بين السكان الأصليين والأقليات تتجاهل بش كل نظامي وجود 
الأقليات القومية. وتذهب دايسء مثلاء إلى أنه «يمكن أن نتعرف على 
عنصرين على الأقل |في حالة السكان الأصليين] لا يرتبطان أبدا بمفهوم 
«الأقليات»: الأسبقية في الزمن والتعلق بأرض معينة» (دايس, 1996, 
الفقرة 60). غير أن هذه الأفكاربالطبع قد ارتبطت باستمرار بمفهوم 
الأقلية القومية. 
أو انظر إلى الملخص الختامي لدايس عن الفرق الأساسي بين الأقليات 
والسكان الأصليين: 
«إذا ما وضعنا في اعتبارنا المشككلة المفاهيمية (مشكلة 
تمييز السكان الأصليين عن الأقليات). فإنني أود أن أذهب 
إلى أن النوع المثالي من «السكان الأصليين» هو جماعة أصلية 
(من أول السكان) في المنطقة التي يقيمون اليوم فيها واختاروا 
الاحتفاظ بهوية ثقافية متميزة ومنظمة سياسية واجتماعية 
متميزة داخل المنطقة. إن النموذج المثالي ل «الأقلية» هو 
جماعة مرت بتجرية الاستتبعاد أو التمييز بواسطة الدولة 
أو مواطنيها بسبب السمات العرقية. القومية؛ الدينية» أو 
اللفوية لأجدادها. ومن ثم فإن النموذج المثالي ل «الأقلية». 
من منظور الفائدة. يركز على تجربة الجماعة في التمييز 
لأن نية المعايير الدولية العالمية هي أن تحارب التمييز. ضد 
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الجماعة ككل وضد أعضاتها الأفراد.ء وتوفير الفرصة 
لهم في دمج أنفس هم بحرية في الحياة القومية بالدرجة 
التي يختارونها. وكذلك. فإن النموذج المثالي ل «المسكان 
الأصليين» يركز على الأصالة: والإقليمية:؛ والرغبة في 
البقاء متميزين بشكل جماعيء وهي كلها عناصر مرتبطة 
بشكل منطقي بممارسة حق تقرير المصير الداخلي. والحكم 
الذاتي» (إيدي ودايس, العام 2000؛ الفقرة 48 و49). 
وهذا ملخص جيد للتمييز بين النموذجين المثاليين للجماعات,؛ لكنه لا 
يقدم تفسيرا أو تبريرا لتمييز شعوب السكان الأصليين عن أقليات أرض 
الوطن الأخرى. 
وفي جميع مقاييس دايسء نجد أن الأقليات القومية والسكان الأصليين 
ينضويان تحت النموذج المثالي نفسه القائم على المنطقة والحكم الذاتي. 
في حين تنضوي الأقليات الجديدة والمشتتة تحت النموذج الآخر. 
دايس ليست غافلة عن هذه المشكلة؛ فهي تعترف بأنه ربما كان من 
الصعب أن نجد أساسا مبدئيا لتمييز مطالب السكان الأصليين عن أقليات 
أرض الوطن الأخرى. ومع ذلك فهي تصر على أنه في الممارسة فإن هذين 
النوعين من الجماعات يتقدمان بمطالب مختلفة: «تبقى الحقائق أن السكان 
الأصليين والأقليات تنظم نفسها بشكل منفصل وتميل إلى تأكيد أهداف 
مختلفة. حتى في تلك البلاد التي تظهر فيها مختلفة اختلافا طفيفا من حيث 
السمات «الموضوعية» (إيدي ودايس,. 2000:» الفقرة 41). ويقول ستيفن 
ويتلي بفكرة مشابهة: «ليس ثمة تفرقة موضوعية يمكن أن نقول بها بين 
الجماعات التي تعرف باسم الأقليات: والأقليات القومية, والسكان الأصليين. 
والشعوب. إن ما يميز هذه الجماعات هو طبيعة مطالبها السياسية: ببساطة 
تطالب الأقليات, والأقليات القومية بالأمن الثقافي. وتطالب الشعوب بحقها 
في تقرير المصير والحكم الذاتي» (ويتلي؛ 2005, 124). 
وهذه مطالب غير عادية. على نحو ما رأيناء فإن تاريخ المناقشات 
الأوروبية كله حول «مشكلة الأقليات» تشكل بالتحديد بواسطة حقيقة أن 
الأقليات القومية تقدم بالفعل مطالب الحكم الذاتي وليس الأمن القومي 
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فقط (32). وليس في أوروبا فقط. كما رأينا في الفصل الثاني. فإن موجة 
تحديد المعايير العالمية فيما يخص حقوق الأقليات في أوائل تسعينيات 
القرن الماضي؛ جاءت بسبب الخوف من تزايد الحروب الأهلية العرقية 
بين الدول وجماعاتها القومية الفرعية. وبينما يرجع اهتمام الأمم المتحدة 
بالسكان الأصليين إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيء فإن الانفجار 
المفاجئ للاهتمام الموجه إلى «الأقليات» في مناقشات الأمم المتحدة يعود 
إلى نهاية الحرب الباردة: والنزاعات العرقية التي أطلقتها. إن الخوف 
من «الجحيم العرقي» يقوم بالتحديد على واقع أن الصراعات من أجل 
الحكم الذاتي لا توجد بين شعوب الس كان الأصليين فقطء بل أيضا بين 
كثيرمن الجماعات العرقية القومية الفرعية حول العالم. ومع ذلك فإن 
المناقشات الدائرة حول حقوق الأقليات داخل الأمم المتحدة يبدو أنها تعمل 
على مقدمة تقول إن ظاهرة قومية الأقليات لا وجود لها: إن الأقليات, 
وفق التعريف. لا تسعى إلى الحكم الذاتي. أي أن المشكلة الأساسية التي 
ساعدت على توليد اهتمام دولي بحقوق الأقلية بعد الحرب الباردة في 
المقام الآرل أنكن وكوذهاة 

إذا رفضنا أن نغمض أعيننا عن ظاهرة الأقليات القومية: فإن 
التناقضات الأخلاقية في إطار العمل الحالي للأمم المتحدة تصبح 
ملحوظة جدا. 

والواقع أن جميع المبادئ والحجج الأخلاقية المقدمة داخل الأمم 
الملتحدة من أجل حقوق موجهة إلى السكان الأصليين تنطبق أيضا على 
الأقليات القومية. والهوة الخطيرة بين النوعين من الجماعات ينقصها 
التبرير الأخلاقي الواضح. ولأسباب سياسية»ء ربما يكون من المستحيل أن 
تمتد المعايير الدولية للحكم الذاتي إلى الأقليات القومية. 

فالدولء: كما سبق أن رأيناء أقل استعدادا للموافقة على مطالب الحكم 
الذاتي لجماعات تشكل تهديدا خطيرا للدولة» وتميل هذه الجماعات 
إلى أن تكون أقليات قومية بدلا من شعوب السكان الأصليين. لكن ينبغي 
علينا ألا نضفي على هذا الاعتبار السياسي صفة المبدأ الأخلاقي؛ أو أن 
نتجاهل التناقضات الأخلاقية التي تتولد عنه. 
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إن محاولة رسم تفرقة حادة في الوضع القانوني بين الأقليات القومية 
والسكان الأصليين ليست مشكلة أخلاقية فقطء؛ بل أيضا مسألة غير 
مستقرة من حيث المفهوم. فالمث كلة ليست ببساطة كيف نبرر الاختلاف 
الحاد في الحقوق القانونية بين الأقليات القومية والسكان الأصليينء بل 
كيف نعرف النموذجين في المقام الأول. إن التمييز بين السكان الأصليين 
وأقليات أرض الوطن الأخرى من الصعب تحقيقه خارج الحالات الأساسية 
الأصلية لأوروبا والدول الأوروبية الاستيطانية. 

ولقد سبق أن رأينا أنه في الغرب هناك تفرقة واضحة: إلى حد ماء 
بين الأقليات القومية الأوروبية والسكان الأصليين في العالم الجديد. 
فكل منهما جماعات أرض الوطنء غير الجماعة الأولى (الأقليات القومية 
الأوروبية) قد أدمجت في الدولة الأوسع التي يحكمها شعب مجاور. ضفي 
حين أن الجماعة الثانية (السكان الأصليين) تم استعمارها واستيطانها 
عن طريق قوى استعمارية بعيدة. وليس من الواضح تماما كيف يمكننا أن 
نحدد هذا التمييز في أغريقياء أو آسياء أو الشرق الأوسط. أو ما إذا كان 
للفئات معنى. قبناء على تعريفنا للمصطلحاتء في اس تطاعتنا أن نقول 
إنه ليست ثمة مجموعة من جماعات أرض الوطن في هذه المناطق تعد من 
«السكان الأصليين». أو أنها كلها منهم. 

وبمعنى ما من المعاني. ليست ثمة جماعة في أفريقياء أو آسياء أو 
الشرق الأوسط تتناسب مع الصورة التقليدية للسكان الأصليين. وجميع 
أقليات أرض الوطن في هذه المناطق تم دمجها في دول أكبر تتحكم فيها 
جماعات مجاورة, لا دول استيطانية يتحكم فيها مستوطنون أوروبيون (033, 
وبهذا المعنى فهي أقرب إلى صورة الأقليات القومية الأوروبية منها إلى 
شعوب الس كان الأصليين في العالم الجديد. ولهذا السبب فإن العديد 
من البلدان الآسيوية والأفريقية تصر على ألا تُلقَّب أي من أقلياتها ب 
«السكان الأصليين». 

ومع ذلك؛ وبمعنى آخر.ء يمكننا أن نقول إن كل جماعات أرض الوطن 
في هذه المناطق (بما فيها جماعات الأغلبية المسيطرة) هم سكان أصليون. 
وفي أثناء فترة الحكم الاستعماري: فإن كل الجماعات المستوطنة تاريخياء 
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الأغلبية والأقلية على السواءء كانوا يلقيون بأبناء اليلد أو السكان الأصليين 
بالنسبة إلى الحكام الاستعماريين. وبهذا المعنى: فإن كل جماعات أرض 
الوطن في بلاد ما بعد الاستعممار (بما فيها الجماعات الممسيطرة) هم 
كذلك سكان أصليونء وبالفعل فإن حكومات كثير من البلاد في آسيا 
وأفريقيا أعلنت أن جميع جماعاتهاء سواء كانت أغلبية أو أفلية؛ ينبغي أن 
تعتبر من «السكان الأصليين» (34). 

ولقد أدى هذان المنظوران إلى نتائج مضادة تماماء لكن سواء قلنا إن 
جميع الجماعات هي من السكان الأصليين أو أيا منها ليس من السكان 
الأصليين؛ فالنتيجة في كلتا الحالتين هي تقويض إمكان اس تخدام فئة 
«السكان الأصليين» كأساس أو قاعدة للمعايير الموجهة في دول ما بعد 
الاستعمار. ولهذا السبب, فقد ذهب بعض المحللين إلى أن الفئة القانونية 
للسكان الأصليين مضللة: ولا ينبغي استخدامهاء في أغريقيا وآسيا (انظر 
بيتايء العام 2000). ومع ذلك؛ فإن نتيجة هذا المنظور لا بد أن تترك 
بعض أقليات أرض الوطن الأكثر ضعفا في العالم من دون أي شكل مجد 
من الحماية الدولية؛ وإذا كانت معايير السكان الأصليين الموجهة لا تنطبق 
على آسيا وأفريقياء فإن ذلك لا يترك لنا سوى حقوق الأقلية (الضعيفة 
جدا) في ظل البند الرقم 27, وتلك لا تقدم أي حماية للمصالح المرتبطة 
بأرض الوطن. 

ومن ثم فمن أجل الاستفادة من حماية القانون الدولي: حاولت العديد 
من المنظمات الدولية وما يتبعها من شبكات عمل سياسية عالمية أن تعيد 
صياغة مفهوم فئة السكان الأصليين لكي تغطي على الأقل بعض أقليات 
أرض الوطن في بلاد ما بعد الاستعمارء ومن هذه الوجهة من النظر 
ينبغي ألا نركز على السؤال عما إذا كان يسيطر على أقليات أرض 
الوطن المستوطنون من قوى استعمارية بعيدة أو من شعوب مجاورة. 
مايهم. ببساطة. هو حقيقة السيطرة والضعف. وإيجاد وسائل مناسبة 
لعلاجهما (35). وإن كانت جماعات أرض الوطن تعاني السيطرة والضعف» 
فإن علينا أن نس تخدم مسار السكان الأصليين لحمايتهاء حتى لو كان 
قاهروهم هم جيرانهم التاريخيين وليسوا المستعمرين والمستوطنين من 
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زمن بعيد . ولذلك. شجعت العديد من المنظمات الدولية جماعات في 
أفريقيا وآسيا على أن تغرف نفس ها كشعوب سكان أصليين من أجل 
الحصول على أعظم قدر من الظهور والحماية الدوليين (6©. 
وهذه الدفعة لمد فئة السكان الأصليين لتتعدى حالتها الأساسية في 
العالم الجديد يمكن تفهمها على نحو كامل. فهي نتيجة منطقية: وربما 
حتمية أيضاء للدافع الإنساني الذي أدى إلى استهداف شعوب السكان 
الأصليين في المقام الأول. مادام الدافع إلى استهداف فئة الجماعة هذه 
كان الضعف المميز لشعوب الس كان الأصليين في دول العالم الجديد 
الاستيطانية». فقد كان من الطبيعي أن نوسع الفئة لتشمل جماعات في 
أماكن أخرى من العالم تشاركها جوانب الضعف نفسهاء حتى لو لم تتعرض 
للاستيطان الاستعماري. 
إن السؤال الصعب الذي يثيره ذلك هو كيف نتعرف على جماعات 
أرض الوطن في أفريقيا وآسيا التي ينبغي تحديدها على أنها السكان 
الأصليون لأغراض القانون الدولي؛ وعلى أي أساس5 ليس ذلك سؤالا 
جديداء فهناك تاريخ طويل من المجهودات التي بذلت لمقارنة أو لممساواة 
الوضع القانوني للسكان الأصليين في العالم الجديد مع ذلك الذي يتعلق 
بالجماعات الأخرى في مناطق أخرى من العالم. فقد كان من الشائع؛ على 
سبيل المثال» مساواة وضع السكان الأصليين بمن يطلق عليهم «عشائر» 
أو «قبائل الجبال» في جنوب آسيا أو «قبائل البدو» في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا . وبالفعل؛ ربط أول إعلان دولي لحقوق السكان الأصليين 
- اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 107» العام 1957 - بشكل خاص 
حالة «القبائل» في آسيا أو أفريقيا بحالة السكان الأصليين في العالم 
الجديدء وكان عنوان هذه الاتفاقية 107 «حول حماية وتكامل القبائل 
والسكان الأصليين». كما يوحي عنوان الاتفاقية. وكما يوضح النص. 
فمنظمة العمل الدولية في ذلك الوقت كانت تنظر إلى السكان الأصليين 
والقبائل كنموذجين متميزين من الجماعات. وإن تكن لهما مصالح متصلة 
يرتبط بعضها ببعض. كلاهما يوصفان بأنهما «أقل تقدما» في ظروفهما 
الاقتصادية والاجتماعية. وضعاف ثقافياء لكنهما يختلفان في علافاتهما 
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بالاستعمار: فجماعات «السكان الأصليين» في العالم الجديد توصف 
بأنها سلالة لمجتمعات وجدت في زمن الاحتلال والاستعمار؛ في حين أن 
جماعات «القبائل» في آسيا وأغريقيا والشرق الأوسط لم تحدد ملامحها 
وفقا للاحتلال والاستعمار. 

وعلى حين لاحظت منظمة العمل الدولية التفرقة والتمييز بين هذين 
النوعين من الجماعات, فإنها عاملت كلا منهما وفما لاتفاقية العام 1957 
لأنها نظرت إليهما على أنهما «متخافتان» وعاجزتان عن التعامل مع تحديات 
الحداثة؛ ومن ثم فهما في حاجة إلى حماية خاصة: ووفقا لما رأته «منظمة 
العمل الدولية» في ذلك الوقت فإن هذا التبرير الأبوي للحقوق الموجهة 
انطبق بالتساوي على السكان الأصليين في العالم الجديد والجماعات 
القبلية في العالم الثالث. وقد قبل العديد من الدول في أفريقيا وآسيا 
والشرق الأوسط هذه الحجة, والواقع أن اتفاقية منظمة العمل الدولية 
العام 1957 لم يوقع عليها فقط عدد من بلدان العالم الجديد فقطء بل 
أىوضا إحدى عشرة دولة في أفريقيا وآسيا فبلت الالتزام بحماية قبائلها 
(رودريغز - بينيرو. 2005. ص234 - 242). 

مع ذلك. فإن تلك المحاولة الأولى لمنظمة العمل الدولية للربط بين 
جماعة السكان الأصليين في العالم الجديد والجماعات القبلية الأفريقية 
والآسيوية قامت على ازدراء ثقافي شائع ل «تخلفها». ولن نكاد نطرح 
جانبا ذلك الموقف الأبوي المتعالي» حتى يقل وضوحا ما إذا كان هناك 
معنى لعاملة النوعين من الجماعات معا وفقا للقانون الدولي. وكما 
لاحظت من قبل فإن الأفكار الأكثر حداثة عن حقوق السكان الأصليين 
ليست قائمة على الأبوية؛ لكنها بالأحرى تقوم على خطاب القضاء على 
الاستعمار الداخلي المستمد من منطق وأساليب الصراع للقضاء على 
الاستعمار الخارجي والتمييز العنصريء وهذه المفاهيم الأحدث لحقوق 
السكان الأصليين تلجأ إلى ألوان الظلم التي تتضمنها عملية الاستيطان 
الاستهماري. وتستدعي حقوق تقرير المصير الداخلي كطريقة للتعويض 
عن ذلك الظلم التاريخي. وإذا سلمنا بهذا التحول إلى نموذج لحقوق 
السكان الأصليين قائم على القضاء على الاستعمار: فلم يعد من الواضح 
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ما إذا كانت القبائل تتلاءم مع هذا الإطار المفاهيمي الجديد لحقوق 
السكان الأصليين: لقد كان لربط السكان الأصليين بجماعات القبيلة 
معنى عندما كان التبرير الأساسي هو الحماية الأبوية لثقافات «متخلفة»», 
لكن إذا كان التبرير الأساسي هو القضاء على الاستعمار فليس من 
الواضح لماذا ينبغي أن تستمر تغطية القبائل تحت معايير حقوق السكان 
الأصليينء إذا سلمنا بأن تعريف منظمة العمل الدولية ليس محددا بتاريخ 
من الاحتلال أو الاستعمار. 
ولذلك. لم يكن مفاجئًا أن يتبع تخلي منظمة العمل الدولية عن منطلقها 
الأبوي السابق وتحولها إلى نموذج جديد لحقوق السكان الأصليين يقوم 
على القضاء على الاستعمار في اتفاقية العام 1989: انسحاب عدد كبير 
من البلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. فقد افترضت هذه البلدان 
أن الاتفاقية الجديدة القائمة على القضاء على الاستعمار تنطبق فقط 
على شعوب الس كان الأصليين في دول العالم الجديد الاستيطانية: ولا 
تنطبق على القبائل في دول ما بعد الاستعمارء في حين أن إحدى عشرة 
دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قد وقعت على اتفاقية العام 
7 لحماية القبائل الضعيفة. ولم توقع أي دولة في هذه المنطقة على 
اتفاقية العام 1989 للقضاء على استعمار السكان الأصليين؛ حيث إن هذه 
الدول لا تفكر في نفس ها على أنها استعمرت أو احتلت القبائل التي تقع 
داخل حدود الدولة (الحدود التي غالبا ما تم ترسيمها من قبل الحكام 
الإمبرياليين الأوروبيين)؛ وهم لا ينظرون إلى أنفس هم على أنهم ملتزمون 
أخلاقيا أو قانونيا للقضاء على استعمار هذه الجماعات:. إذ تذهب هذه 
الدول إلى أن العلاقات بين دول ما بعد الاستعمار وس كانهم من القبائل 
تختلف اختلافا أساسيا وتاريخيا وأخلاقيا عن العلاقة بين دول الاستيطان 
الأوروبية والسكان الأصليين. 
إن افتقاد المساندة لاتفاقية منظمة العمل الجديدة في داخل أفريقيا 
وآسيا يمكن أن نراه نتيجة منطقية للتوكيد الجديد على نموذج القضاء 
على الاستعمار الداخليء ومع ذلك فإن معظم المنظمات الأوروبية تقاوم 
النتيجة التي تقول إن اتفاقية منظمة العمل الدولي الجديدة يجب أن تطبق 
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فقط على العام الجديد». وهي تضغط على دول في أفريقيا وآسيا لكي 
توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة: وأن تقبل أن تدرج بعض 
أقليات أرض الوطن التابعة لها تحت مسمى «السكان الأصليين», ولكن 
يبقى السؤال: كيف نحدد ما هي الأقليات في آسيا وأغريقيا المؤهلة لأن 
تكون من السكان الأصليين5 وما هي الأقليات غير المؤهلة؟ ولا نكاد نسير 
في طريق تطبيق فئة السكان الأصليين بشكل يتعدى الحالة الأساسية في 
دول العالم الجديد الاستيطانية حتى نجد أنه ليست ثمة نقطة واضحة 
للتوقفء والواقع أن هناك اختلافات ذات مغزى في داخل المنظمات الدولية 
المتعددة حول مدى تطبيق فئة السكان الأصليين على أقليات الأرض في 
دول ما بعد الاستعمارء إن البعض سوف يقصرها على السكان المنعزلين 
جغرافيا بصفة خاصة:, كالقبائل التي تسكن التلال أو سكان الغابات في 
جنوب شرق آسيا أو الرعاة في أفريقياء وآخرين سوف يقصرونها على 
الجماعات التي تسكن خارج اقتصاد السوقء. أي تلك الجماعات التي 
تعيش على الصيد والزراعة: لكنها لا تلجأ إلى التجارة ولا إلى اقتصاد 
السوق (ويبدو أن ذلك هو أحد مقاييس البنك الدولي الذي استخدم لإنكار 
وضع السكان الأصليين على البرير في الجزائر). 

وهذه التعريفات الضعيفة للسكان الأصليين تتناقض بوضوح مع الطريقة 
التي يستخدم بها المصطلح في العالم الجديد ففي أمريكا اللاتينية على 
سبيل المثال لا ينطبق مصطلح السكان الأصليين على سكان الغابة المعزولين 
في الأمازون فقط. من أمثال ال «يانومامي»., بل أيضا على الفلاحين 
في المرتفعات الذين كانوا على صلة وثيقة ومعاملات تجارية مع المجتمع 
الاستيطاني الأكبر لخمسمائة عام خلت,. مثل ال مايا (8183/2) والإيماراس 
(73535الزش) أو الكويشواز (010601005): وبالمثل فإن عددا كبيرا من السكان 
الأصليين في أمريكا الشمالية؛ من أمثال الموهوك (601/15 110) قد عمل 
في الزراعة الممستقرة و/أو سوق العمل لعدة أجيال. إن قصر فئة السكان 
الأصليين على جماعات معزولة جغرافيا أو لا تشترك في التجارة أو سوق 
العمل سوف يعني استبعادا لبعض أكبر جماعات السكان الأصليين وأكثرها 
تأثيرا من الناحية السياسية في العالم الجديد. 
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كذلك يذهب بعض ال محللين الآخرين إلى توسيع فئة السكان الأصليين 
الوطخ التايعة تتاريكنا والدى كنات تصتيفات الاتتتعاد السيانية والفقز 
أوالضعف الثقافي, (ويبدو أن ذلك هو المنظور الحديث لمنظمة العمل 
«السكان الأصليين» كمرادف ل «الأقلية العرقية») (37). ومن هذا المنظور. 
سيصيح مسمى «السكان الأصليين» مرادقا ل «أقليات أرض الوطن», بدلا 
من أن تكون فئة فرعية من أقليات أرض الوطن:ء إن الاختلاف بين المفاهيم 
الأضيق والأوسع للسكان الأصليين من المحتمل أن يكون كبيرا - تتراوح 
تقديرات أعداد المؤهلين لأن يكونوا من السكان الأصليين في إندونيسيا 
فيما بين 2 و9060 من السكان, ويعتمد ذلك على ما إذا كان سوف يستخدم 
التعريف الأوسع أو الأضيق. 
وهناك كمية كبيرة من الكتابات تدور حول كيفية تطبيق فئة «السكان 
الأصليين» في أفريقيا وآسياء وحول المزايا النسبية للتهريفات الأوسع 
والأضيق (38). وهذه مسألة نقاش مستمر في داخل المنظمات الدولية 
الستلمنة :قققج كل متها تمويفات متعتلفة) الورورهة اذهلثت العزين 
من المحللين الذين كانوا يأملون وجود تعريف واحد متفق عليه داخل 
المجتمع الدولي. 
ومع ذلك ففي رأيي أن حقيقة اختلاف التعريفات التي استخدمتها 
منظمات دولية مختلفة ليست هي المشكلة الوحيدة, ولا حتى المشكلة 
الأولى: إن المشكلة الأكشر خطورة هي أن جميع المنطلقات المقترحة 
درجات. فأقليات أرضص الوطن في دول ما بعد الاستعمار تقع في سلسلة 
متصلة فيما يتعلق بحساسيتهم الثقافية. وعزلتهم الجفرافية. ومستوى 
إذا شتناء أن نضع عتبة في مكان ما من هذه السلسلة المتصلة من 
أجل أن تحدد أي هذه الملجموعات يطلق عليها «السكان الأصليون»». 
وأيها «أقليات قومية». لكن أي عتبة من هذا النوع من المحتمل أن تيدو 
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وكأنها مقحمة وغير قادرة على تحمل العبء الذي يتطلبه منها القانون 
الدولي. والقانون الدولي يعامل التمييز بين السكان الأصليين والأقليات 
القومية على أنه تمييز فئوي مع مضامين هائلة للحقوق القانونية التي 
يمكن أن يطالب بها كل نوع من الجماعات. ومع ذلكء قفي عالم ما 
بعد الاستعمار فإن أي محاولة للتمييز بين السكان الأصليين والأقليات 
القومية على أساس مستوياتها النسبية من الضعف أو الاستعباد يمكنها 
فق ط أن تتبع الاختلافات في الدرجة: لا في النوع المشار إليه في 
القانون الدولي (39). 

ومحاولة المحافظة على مثل هذه التفرقة الحادة ليست فقط 
مزعزعة أخلاقيا ومفاهيمياء بل هي أيضا فيما أعتقد لا يمكن الإبقاء 
عليها سياسياء وليست المشكلة هنا ببساطة أن لدى فئة السكان 
الأصليين مناطق رمادية وحدودا غامضة:؛ مع احتمال أن تكون أكثر أو 
أقل شمولاء ويصدق ذلك على جميع الفئات الموجهة؛. وهناك أساليب 
مؤسسة بش كل جيد ذات مقصد ديموقراطي وتأويل فانوني للتعامل 
مع هذا التنازع الحدوديء فالمتث كلة بالأحرى هي أن الكثير يعتمد 
على الجانب الذي تقع الجماعات فيه. ونتيجة لذلك فهناك ضغط 
سياسي شدي لتغيير مكان أو وضع الخط بطرق لا يمكن الإبقاء 
عليها سياسيا. 

وينبغي أن يكون واضحا منذ الآن أن إطار عمل الأمم المتحدة الحالي 
لا يوفر أي دافع لأي من أقليات أرض الوطن لكي تعرف نفس ها كأقلية 
قومية. حيث إن هذه الفئة لا توفر أي حقوق غير متاحة لأي جماعة 
عرقية ثقافية أخرى. وبدلا من ذلك فجميع أقليات أرض الوطن لديها 
دافع غامر لإعادة تعريف نفسها كسكان أصليين. إذا تقدموا إلى المجتمع 
الدولي تحت عنوان «أقلية قومية». فلن يحصلوا على شيء: وأكثر من 
الحقوق العامة المنصوص عليها في البند الرقم 27, أما إذا تقدموا بدلا 
من ذلك على أنهم «سكان أصليون» فسوف يتحقق لهم الوعد بحقوق 
الأرض والسيطرة على الموارد الطبيعية والحكم الذاتي السياسي وحقوق 
اللغة والتعدد القانوني. 
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ولا يدهشنا إذا ما رأينا ميلا متزايدا لجماعات أرض الوطن ضي 
أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط إلى تبني اسم «السكان الأصليين». 
إحدى الحالات المثيرة للاهتمام هي حالة الأقلية الناطقة باللفة العربية 
في منطقة «الأهواز» بإيران» والذين تعرضت أرض وطنهم لسياسة 
الدولة المتكررة لجعلهم فارسيين. بما في ذلك قمع حقوقهم في اللغة 
العربية. وتغيير أسماء المدن والقرى لمحو الدليل على تاريخها العربي؛ 
وسياسات الاستيطان التي تحاول أن تغرق الأهواز بالممستوطنين 
الفرسء لقد ذهب قادة الأهواز في الماضي إلى جماعة العمل الخاصة 
بالأقليات ضفي الأمم المتحدة للشكوى من أن حقوقهم كأقليات قومية 
ليست محترمة:. لكن لما كانت الأمم المتحدة لا تعترف بأي حقوق 
مميزة للأقليات القومية؛ فإن الأهواز قد وصلوا إلى طريق مسدودء 
وهكذا فقد أعادوا تسمية أنفسهم من أفلية قومية إلى سكان أصليين. 
وحضروا بدلا من ذلك في جماعة العمل للس كان الأصليين ضي الأمم 
المتحدة. وبالمثلء فإن أقليات أرض الوطن المختلفة في أغريقيا التي 
حضرت ذات مرة في جماعة العمل للأقليات بدأت الآن في إعادة 
تسمية نفسها على أنهم «السكان الأصليون»: كما حضرت في جماعة 
العمل للس كان الأصليين أساسا لكي تظفر بحماية لحقوق الأرض 
الخاصة بها (لينوكس. 2006. ص18). 
وذلك مجرد جزء من جبل الجليد. وأي عدد من الأقليات هو الآن 
موضع نقاش فيما إذا تم تبني تسمية «السكان الأصليين». بمن ضي 
ذلك تتار القرم (دوروفسيس كا 2001). وقباكل الغجر (باناخ 2002, 
كليموفا ألكسندر 2007). أو الأمريكان الأفريقيون اللاتينيون (لينوكس 
6) حتى الأكراد - المثال الكلاسيكي للأقلية القومية التي لا دولة 
لها - يتناقشون الآن حول إعادة تعريف أنفس هم على أنهم «سكان 
أصليون». وذلك لكي يظفروا بالحماية الدولية. وتلك هي الحالة أيضا 
مع الفلسطينيين في إسرائيل (جمال 2005, جبارين 2005) والأبخاز 
في جورجيا أو الشيشان في روسيا (أو كرمان 2000): وأهالي التبت 
فى الصين (40). 
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وتستجيب الأقليات في جميع هذه الحالات لحقيقة أن حقوق الأقلية 
العامة ينظر إليها على أنها ضعيفة بش كل قاتل (بارش 1994. ص1 8): 
وعلى أنها «غير ملائمة تماما.. لاحتياجاتها» (أوكرمان 2000. ص 1030), 
مادامت الحقوق العامة لا تحمي أي دعاوى تقوم على الاستيطان التاريخي 
أو التعلق بالأرضء فإذا سلمنا بالقانون الدولي كما هو قائم» فإن الاعتراف 
بهم ك «سكان أصليين» سيكون هو الطريق الوحيد لتأمين حماية هذه 
المصالح, وربما في الوفت المناسب سوف يطالب الإسكتلنديون والباسكيون 
(83501065) (*) أيضا بهذا الوضع (بارش 1994: ص81): فبعد كل شيء, 
ما هي أقلية أرض الوطن التي لا تريد الحقوق التي تش كل حاليا لشعوب 
السكان الأصليين؟ (41). 

إن تلك الموجة للجماعات القومية الفرعية لإعادة تعريف أنفسها 
كسكان أصليين ينبغي ألا تدهشناء مادام ذلك ببساطة هو الجانب الآخر 
لاتجاه سابق تبنى السكان الأصليون بواس صطته اسم وخطاب القومية 
الفرعية. خلال مدة طويلة من القرنين التاسع عشر والعشرين: كان 
مبدأً تقرير المصير القومي أكشر الأدوات الخطابية المتاحة لجماعات 
أرض الوطن التي تسعى إلى الحكم الذاتيء كما رأينا هذه لم تكن أداة 
قانونية تستطيع أقليات الوطن أن تستدعيهاء إن القانون الدولي لم 
يعترف قط بالأقليات كجماعة مؤهلة لأن تطالب بحق تقرير المصير 
القوميء لكنها مع ذلك كانت أداة سياسية قوية» مفيدة في كل من حراك 
أعضاء الأقلية وفي الدفاع عن مطالب الحكم الذاتي الفرعيء. ومع ذلك 
فالكثير من جماعات الس كان الأصليين واجهوا صعوبة في الامتثال 
لهذا المبدأء لأنه لم ينظر إليهم على أنهم «أمم» أو «قوميات» على عكس 
أقليات القومية الفرعية مثل الإسكتلنديين والكيوبيك والباسكيين. ولقد 
أطلق عليهم اسم «جماعة» أو «مجتمعات» السكان الأصليين: لكن لم 
يطلق عليهم اسم «أمم». ولذا فهم لا يستحقون «الحكم الذاتي»: ومن ثم 
فإحدى المهام الأولى التي واجهها قادة السكان الأصليين في محاولتهم 
(*) الباسك أو الباسكيون شعب مجهول الأصل يقطن جبال البرانس الغربية في الجزء الجنوبي 


من فرنسا والشمالي من إسبانيا [المترجم]. 
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إعادة بناء حركة حقوق السكان الأصليين في ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي هي إعادة تعريف أنفسهم على أنهم «أمم». وتبني خطاب 
القومية الفرعية. في الحالة الكندية» على سبيل المشالء طالبت كل 
مجتمعات السكان الأصليين المعترف بها بواسطة الوثيقة الفدرالية 
الهندية. طالبت بتغيير الاسم الرسمي إلى «الأمم الأولى» (42): لقد 
تبنت شعوب الس كان الأصليين في بلاد العالم الجديد الأخرى بالمثل 
خطاب كونهم «أمما من الداخل». وسعت إلى علاقة «أمة - بأمة» مع 
الدولة (انظر مثلا فليراز وإيليوت العام 1992). 

ومع ذلكء؛ نجد اليوم أن الأصالة: وليست القومية؛ هي التي توفر مطالب 
سياسية وقانونية أقوى للتقرير الذاتي: على الأقل في الأمم المتحدة: وضي 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان من مصلحة الس كان الأصليين 
سياسيا تبني تسمية وخطاب الجماعات القومية الفرعية. كطريقة لجعل 
الدول والجماعات الممسيطرة تأخن طموحاتهم للحكم الذاتي مأخن الجد, 
أما اليوم خفي مصلحة الجماعات القومية الفرعية سياسيا أن تتبنى تسمية 
خطاب السكان الأصليين؛ وهذه الاستهارة المتبادلة للحيل والخطابات بين 
الأقليات القومية والسكان الأصليين تظهر - بوضوح - الاستمرارية القوية 
في مطالبهم وتبريراتهم الأساسية:؛ وعقم محاولات ابتكار جدار قانوني 
عازل بين الاقين. 

قد يبدو طريق الباب الخلفي الذي تس اكه الأقليات القومية للظفر 
بحقوق موجهة ومميزة من خلال تبني تسمية شعوب السكان الأصليين؛ قد 
يبدو شيئًا جيداء وعلى كل حال فمن وجهة نظر النظرية والتطبيق للتعددية 
الثقافية الليبرالية فإن المنطق الأخلاقي الكامن ينبغي أن يعترف بشرعية 
المصالح المتعلقة بالاستيطان التاريخيء والأرض التي تشارك فيها كل 
أقليات أرض الوطن الضعيفة؛ وتوسع فئة «السكان الأصليين» لكي تفطي 
كل أقليات أرض الوطنء هي إحدى الطرق الممكنة لفعل ذلك؛ وقد تبدو 
بالفعل طريقة اعتباطية للتقليل من العداوة تجاه حقوق الأقلية القومية 
الموجهة في المجتمع الدولي. 
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ولسوء الطالع. فإن ذلك ليس منظورا يمكن الإبقاء عليه. إن ميل 
الأقليات القومية لتبني اسم شعوب السكان الأصليين: إذا ما استمرء 
ريما يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الدولي لحقوق الس كان الأصليين؛ 
وكما سبق أن رأينا فقد رفضت المنظمات الدولية - على نحو واضح 
ومتكرر - محاولات توثيق حقوق الحكم الذاتي للجماعات القومية 
الفرعية القوية. من ناحية بسبب مضامين الأمن السياسي الجغرافي. 
وهم لن يسمحوا لمثل هذه الجماعات بأن تنال حقوق الحكم الذاتي 
من خلال الأبواب الخلفية؛ ببساطة بواسطة إعادة تعريف أنفسهم 
كسكان أصليين. 

فإذا ما بدأت جماعات أرض الوطن أكثر فأكثر في تبني اسم السكان 
الأصليينء وأنا أعتقد أنها ستفعلء فإن النتيجة المحتملة ستكون أن 
المجتمع الدولي سيبداً في التراجع عن مسار حقوق السكان الأصليين 
الموجهة. والواقع أن العلامات الأولى لمثل هذا التراجع أصبحت بالفعل 
مرئية. وهناك عدد من الطرق يمكن أن يحدث بها هذا التراجعء أكثرها 
وضوحا أن الدول الأعضاء ريما توقف المفاوضات حول مسودة إعلانات 
الأمم المتحسدة ومنظمة الولايات المتحدة (437)0485, أو أنها قد تفرغ 
هذه الإعلانات من مضمونها الجوهري - وعلى سبيل المثال بواسطة نزع 
حقوق الأرض أو الحكم الذاتي وقصر تركزها على موضوعات الاعتراف 
الثقافيء أو ربما تحاول أن تحد بشكل قاطع مجال تطبيق هذه الإعلانات 
- على سبيل المثال قصرها على جماعات بعيدة لا تشارك في الدخل 
الاقتتصاديء مثل بدو الغابات. وأيا ما كان الأسلوبء فإن نتيجة ذلك 
التراجع ستكون تقويض التقدم الكبير الذي تحقق حتى اليوم في مسار 
السكان الأصليين (44). 

ويوحي ذلك بأن المستقبل طويل المدى الخاص بمسار السكان الأصليين 
الموجه في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم يتضح بعدء فكثيرا 
ما يُستشهد بمسار السكان الأصليين على أنه أوضح نجاح في تطوير حقوق 
الأقليات الدوليةء غير أن هذا الحكم ريما يكون سابقا لأوانه. لقد كان 
نجاحا بالفعل؛ لكنه معرض لخطر أن يصبح ضحية لنجاحه. إن إنجازات 
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مسار الس كان الأصليين الموجه في العالم الجديد وبالتحديد في تمكين 
السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية تشجع المنظمات الدولية لإعادة 
تعريف وتوسيع الفئة بطرق غير متس قة أخلاقياء وغير ثابتة مفاهيمياء 
ولا يمكن الإبقاء عليها سياسيا (45). 
ولا يتضح كيف يمكن لنا أن نتغلب على عدم الاس تقرار. وكما سبق 
ان رايناء كان الأشكانية قن ظهززت :نقيجة القرارن ركيسيين حول كيفية 
تطوير المقاييس الموجهة على المستوى العالمي؛ وهما قراران براغماتيان؛ 
مفهومان. وريما أيضا حتميان. القرار الأول اتخذ لخلق هوة حادة وعميقة 
في الوضع القانوني بين السكان الأصليين والأقليات القومية: بالإشارة 
إلى الفئة الأولى باعتبارها الممستفيد من الحقوق القوية الموجهة, بينما 
نسبت إلى الفئة الثانية حقوق الأقليات العامة فقط. ومبدئياء يمكن 
للمرء أن يتخيل منظورا بديلا تتبنى فيه المنظمات الدولية استراتيجية 
التوجيه المزدوج (أو المتعدد). يطور مسارات قانونية منفصلة لكل من 
شعوب الس كان الأصليين والأقليات القومية. لكن كما سبق أن رأينا 
فإن محاولة تطوير مقاييس موجهة إلى الأقليات القومية في أوروبا قد 
فشلت,. وطموحات النجاح على مستوى عالمي هي أسوأ حالا؛ ونتيجة 
لذلك فإن قرار ابتكار عازل بين النوعين من الجماعات كان بوضوح 
قرارا عمليا براغماتياء حتى لو أنه قدم عنصرا من التناقض الأخلاقي 
إلى إطار عمل الأمم المتحدة. 
أما القرار الثاني فقد كان لتوسيع فئة السكان الأصليين إلى ما وراء 
سياقها الأصلي في دول العالم الجديد الاستيطانية حتى آسيا وأفريقيا 
والشرق الأوسط. وهناء يمكننا أن نتخيل مبدئياء مرة أخرى منظورا بديلا 
يمكن أن تعترف فيه المنظمات الدولية بأن فئة شعوب السكان الأصليين 
(وربما أيضا الأقليات القومية) تض رب بجذورها في تاريخ أوروبا ودول 
أوروبا الاستيطانية. ويحاول بالتالي أن يطور إطار عمل مختلفا تماما ذي 
فكات موجهة إلى الأقليات في أجزاء أخرى من العالم. لكن ليست لدينا 
أي اقتراحات أو أمثلة ملموسة لما قد تكون عليه هذه الفئات البديلة: 
(وكما سوف نرى في الفصل التالي) بلادا في آسيا وأفريقيا والشرق 
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الأوسط لم تبد أي اهتمام بتطوير أشكال الحقوق الموجهة الخاصة 
بمنطقتها. الطريقة الواقعية الوحيدة لتوسيع أي مستوى من الحماية 
الدولية للأقليات في دول ما بعد الاستعمارء فيما وراء الحقوق العامة 
الواردة في البند الرقم 27: هي أن نوسع فتئة السكان الأصليين: مادامت 
الأداة الوحيدة للحماية الدولية المتوافرة كانت تستهدف السكان الأصليين: 
فقد كان مفهوما وعمليا إعادة تعريف الأقليات التي هي في حاجة إلى 
حماية مثل السكان الأصليين. 

ومع ذلك فإن النتيجة الموحدة لهذين القرارين البرغماتيين هي عدم 
الاستقرارء أما القرار الثاني لعولمة فئة المسكان الأصليين فهو يجعل من 
الصعب على نحو متزايد - أخلاقياء ومفاهيميا وسياسيا - الإبقاء على 
الجدار القانوني العازل بين السكان الأصليين وأقليات أرض الوطن الأخرى 
الذي يتطلبه القرار الأول. 

ومن ثم فتعميم فتة السكان الأصليين يؤدي بنا إلى فوائد عملية سريعة: 
لكنها كذلك تبرز مخاطر على المدى البعيد» وربما يتضح لنا أن الفوائد تفوق 
المخاطر, لكن من الغريب حقا كيف قبل الممثلون في شبكات عمل السياسة 
العالمية ذات العلاقة وبسرعة أن ذلك هو الطريق السليم للتقدم. هناك إجماع 
فعلي بين مجموعة المدافعين المحترفين؛ ومستشاريهم الأكاديميين ومموليهم 
المتبرعين على أن فتئّة السكان الأصليين ينبغي أن تعمم (46). وكما سبق أن 
رأيناء فإن هذه الاستراتيجية لاتزال تقاومها بعض دول ما بعد الاستعمارء كما 
أنها محل نزاع بين الأكاديميين ضي الخارج ( على سبيل المثال» بيتي 2000» باون 
0 لكن داخل شبكات العمل السياسية المرتبطة بمسار الأمم المتحدة 
للسكان الأصليين. كان هناك نزاع محدود حول ملاءمة هذه الاستراتيجية, 
وكثيرا ما تؤخذ كأمر مسام به بأن العمل على تطوير تعريف أكثر شمولا 
للسكان الأصليين هو أمر مرغوب فيه؛ وأنه ليس ثمة حاجة إلى تطوير فتّات 
قانونية جديدة تكون أكثر ملاءمة لسياق دول ما بعد الاستعمار. 

والواقع أنه ربما كان ذلك هو الاستراتيجية الأفضل أو الوحيدة, 
لكن لو صح ذلك فلا بد أن نكون على وعي بالمخاطر المتضمنة؛ وينبغي 
علينا أن نبدأ في التفكير بش كل خلاق حول كيفية التعامل مع جوانب 
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عدم الاستقرار التي سوف تظهر حتماء ومن المثير للاهتمام. من هذه 
الزاوية: أن نقارن المناقشات العالمية حول حقوق السكان الأصليين 
بالمناقشات الأوروبية حول حقوق الأقليات القومية, في كلتا الحالتين 
نرى عدم استقرار في الجهود الرامية إلى صياغة حقوق مستهدفة. وفي 
كلتا الحالتين فإن المشكلة الأساسية واحدة, على وجه التحديدء التأثير 
التعجيزي لمخاوف الأمن الجغرافضي السياسي فيما يتعلق بالأقليات القومية 
الفرعية. في السياق الأوروبي, قادت تلك المخاوف المنظمات الدولية إلى 
التخلي عن محاولاتها لصياغة معايير للتعامل مع قضايا الأرض والحكم 
الذاتي الحقيقية: والتراجع إلى مجموعة من حقوق الأقليات العامة. وضي 
الحالة العالمية». ركزت الأمم المتحدة على فئة السكان الأصليين تحديدا 
لتجنب تلك المخاوف التعجيزية: ونتيجة لذلك كانت قادرة على تشكيل 
معايير موجهة تخاطب في الواقع موضوعات جوهرية وأساسية تتعلق 
بالأرض والحكم الذاتي السياسيء غير أن ذلك النجاح يخلق ضغطا قويا 
لتوسيع مدى مقاييس السكان الأصليين إلى أقليات أرض الوطن الأخرى 
التي لديها كذلك مصالح مشروعة في الأرض والحكم الذاتي؛ مما يعيد 
إثارة المخاوف الأمنية (47). 
إن محاولات الأمم المتحدة للابقاء على جدار عازل قانوني بين نوعي 
أقليات أرض الوطن سوف يكون من الصعب الاستمرار فيها في مواجهة 
الضغوط الشديدة والمتناقضة لتوسيع وتضييق فئّة شعوب السكان الأصليين. 
لقد التزم المجتمع الدولي بتوسيع فئة السكان الأصليين بما يتجاوز الحالة 
الأساسية في دول العالم الجديد الاستيطانية» غير أن هذا التوسع يجعل 
مسألة المحافظة على الجدار العازل أكثر صعوبة:؛ أخلاقيا ومفاهيمياء 
ويزيد الحافز عند الكثير والكثير من أقليات أرض الوطن في دول ما بعد 
الاستعمار للمطالبة بمكانة السكان الأصليين بطريقة لا يمكن الإبقاء عليها 
سياسياء ومن المحتمل أن تؤدي إلى تقليص مسار السكان الأصليين. 
لذلكء فإن النجاح طويل المدى لسار السكان الأصليين ريما يعتمد 
على تطوير اتجاه أكشر إدراكا للعلاقة بين السكان الأصليين وأقليات 
الوطن الأخرى. لقد تجنب المجتمع الدولي مواجهة هذه المشكلة بشكل 
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نسقي حتى يومنا هذاء لكنه لن يتمكن من تأجيل المواجهة إلى الأبد . إن 
اسبكراتيجية الجدار العازل كانت دهمة لإطلاق مساز السكان الأصطايين: 
لكنها لا تستطيع أن توفر أساسا مستقرا طويل المدى. 


من المقاييس/ المعايير الى حل النزاع وفق الحالة 

حتى إذا ما كانت هناك طريقة ما للمحافظة على تمييز حاد بين 
شعوب السكان الأصليين وأقليات أرض الوطن الأخرى؛ فسوف يتركنا 
ذلك مع سؤال حول ما الذي ينبغي أن يفعله المجتمع الدولي تجاه الأقليات 
القومية الفرعية في عالم ما بعد الاستعمار. مثل الأكراد والتاميل (11دة1) 
والفلسطينيين والشيشان والأورومو (0501205).: وأهل التبت وما إلى ذلك 
فمن المحتمل أكثر أن تشكل مطالب هذه الأقليات جذورا للنزاع العرقي 
العنيف والمزعزع للاستقرار أكثر من مطالب السكان الأصليين وبالتالي 
لا يمكن ببساطة أن يتجاهلها المجتمع الدوليء: مع ذلك فإن الاستراتيجيتين 
اللتين ناقشناهما حتى الآن - تعميم أفضل الممارسات وتشكيل مقاييس 
قانونية - لم تتعاملا مع مطالبها. إن منظور أفضل الممارسات في تلك 
الحالات منظور غير واقعي: ولا يعالجها مسار حقوق الأقليات العامة 
ولا مسار حقوق السكان الأصليين الموجهة. 

وهكذاء فقد كان على المنظمات الدولية أن تتبنى استراتيجية أخرى 
في محاولة للتأثير في العلاقات بين الدولة والأقلية. والبديل الواضح هو 
تبني منظور أمني محدد لحالة معينة. ولا يركز على صياغة المقاييس 
والمعايير فقط. بل على منع النزاع وحل الصراع في بلدان معينة: وكما 
رأينا في الفصل السادس فإن هذا المسار الأمني الثالث كان قد تم تبنيه 
في أوروبا كذلك بالنظر إلى محدودية أفضل ممارساتها واستراتيجيات 
المقاييس القانونية: وأثبتت أنها أهم منظور في التعامل على نحو واقعي 
مع موضوعات النزاع العرقي في بلاد ما بعد الاستعمار. 

وإذا ما فحصنا كيف كانت استجابة المجتمع الدولي عندما تم اللجوء 
إليه للمساعدة في حل النزاعات وإعادة بناء الدول: فسوف نجد اتجاها 
مذهلاء حيث أصبحت الأمم المتحدة مشتركة على نحو نشط في نزاعات 
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خطيرة بين الدول والأقليات القومية. فقد دعمت على نحو نموذجي 
شكلا ما من أشكال الحكم الذاتي: كما هي الحالة في قبرص والسودان 
والعراق وإندونيسيا وسريلانكا وبورما. ويكرر ذلك بالطبع التجربة ضي 
داخل أوروبا ما بعد الشيوعية. وكما رأينا في الفصل السادس عندما ظهر 
النزاع العرقي الخطير بين الدول وأقليات أرض الوطن في أوروبا ما بعد 
الشيوعية. دفعت المنظمات الأوروبية إلى تبني شكل من أشكال الحكم 
الذاتي الإقليمي الفدرالي أو شبه الفدرالي كالموجودة على سبيل المثال ضي 
كوسوفو والبوسنة ومقدونيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان. 

والنتيجة التي تنطوي على مفارقة. هي أن الأمم المتحدة. على الرغم 
من عدائها الواضح لأفكار الحق المبدئي بالحكم الذاتي للجماعات القومية 
الفرعية. فقد انتهى بها الأمر في الواقع إلى تدعيم نماذج أوروبية الطراز 
للنظام الفدرالي متعدد القوميات في العديد من الحالات المهمة؛ وضي كثير 
من هذه المحاولات كان هدف المجتمع الدولي الرئيسي هو ببساطة تأمين 
السلام. غير أن تشجيعها لنماذج الحكم الذاتي لأقليات أرض الوطن قائم 
أيضا على أمل وتوقع. مشتق من التجارب الغربية؛ بأن هذه النماذج تصلح 
وسيلة لتعزيز علاقات المواطنة الديموقراطية الليبرالية» واحترام حقوق 
الإنسان وتمكين التطور اللاقتصاديء وهذه الافتراضات من مؤيدي الليبرالية 
متعددة الثقافات هي في الواقع جزء من الخطاب الدولي الرسمي الذي 
يحيط بتوقيع اتفاقيات السلام هذه. لكن:. لأن هذه الاتفاقيات قد حدثت 
فقط في سياق حل النزاعات العنيفة: بدلا من أن تكون جزءا من التزام 
مبدئي أكثر عمومية لحكم الأقليات الذاتي. تدرك بش كل واسع بوصفها 
أجورا مريبة للأقليات المقاتلة, وبدلا من أن تخدم بقصد تدعيم روح التعددية 
الثقافية الليبرالية؛ فإنها ترسل رسالة تقول فيها إن العنف يجدي. 
خاتمة 

إن تاريخ جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الأقليات. بكثير من 
الطرقء يختلف أتم الاختلاف عن جهود المنظمات الأوروبية. ومع ذلك فققد 
ذهبت إلى أننا نجد الاستراتيجية الفاشلة نفسهاء والإشكالات نفسها التي 
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لم تحلء والرسائل المختلطة نفسها. ونرى استراتيجية ساذجة وربما خطرة 
لدعم أفضل الممارسات. كما نرى استراتيجية معايير قانونية تسعى إلى 
مزج حقوق الأقلية العامة مع حقوق الأقلية الموجهة؛ لكنها تفعل ذلك على 
أساس من الفئات غير المستقرة, نرى استراتيجية حل النزاع لحالات محددة 
تكافئ المتقاتلين وإذا وضعنا في اعتبارنا ذلك كله فإن هذه الاستراتيجيات 
المتنوعة ترسل رسائل مختلفة, وكثيرا ما تكون متناقضة: حول أنواع التعبئة 
السياسية العرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي مشروعة. 

وفي الفصل الأخير سوف أدرس ما إذا كانت هناك طريقة تمهيدية 
نستطيع أن نتجنب من خلالها - أو على الأقل نقلل - هذه المشكلات 
المستوطنة للانتشار العالمي للتعددية الثقافية الليبرالية. 
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«يجب أن ننظر إلى المعايير 
الدولية كأرضية يتم من 
خلالها التفاوض على حقوق 
الآقليات. وليس كسقف 
ينبغفي على الأقليات عدم 
السعي إلى تخطيه» 

١‏ المؤلف 


الخلاصة: الطريق 
إلى الأمام 


المنظمات الدولية في تجربة جريئة لدعم 
نماذج التعددية الثقافية الليبرالية وفي 
صياغة مقاييس دولية لحقوق الأقلية, 
غير أن هده التجرية تواجه مستقبلا 
مشكوكا فيه. فهناك كثير من الجوانب 
غير المستقرة في الطريقة التي حددت بها 
المنظمات الدولية خطاياتها ومقاييسهاء 
مما يمنع انتشارها وتنفيذها الفعال. 
وفضلا عن ذلكء. فإن الإإحساس الأولي 
بإلحاح هذا الموضوع قد تلاشى بشكل 
كبير. والتساؤلات حول حقوق الأقليات قد 
تراجعت في قائمة الأولويات الدولية. ومن 
دون الاهتمام المتجدد والالتزام,. سيكون 
الناتج المحتمل هو تراجعا تدريجيا من 
الأبعاد التقدمية لهذه التجربة. 
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ما الذي يجب أن نفعله إذن؟ أين تذهب من هنا؟ لكي نبسط المسألة 
جداء فإننا نستطيع أن نتخيل خيارين: الأول هو أن نتخلى عن مشروع 
تدويل التعددية الثقافية. والرجوع بالساعة إلى الوراء إلى فترة ما قبل 
العام 1990: عندما لم تمثل قضية العلاقات بين الدولة والأقلية أولوية 
بالنسبة إلى المجتمع الدولي. 

ومن وجهة نظريء فإن ذلك سيكون غير مرغوب فيه إلى أقصى حد . 
فللمجتمع الدولي دور مشروع:؛ وهو في الواقع أساسيء في تدعيم كل من 
الدول والأقليات. إن الأقليات حول العالم تطالب باحترام واعتراف أكبر. 
وليس هناك سبب لتوقع أن 3 تختفي هذه المطالب في المستقبل القريب. 
إن الكفاح الفاسين فسن انهل التعرونة الثقافية قد نشأ عن كفاح حقوق 
الإنسان المبكر ضد الهيراركيات العرقية والعنصرية. وهو يتوافق مع بعض 
أكشر أفكار العالم الحديث الأخلاقية قوة. ومن غير المحتمل أن تتخلى 
الأقليات عن هذه المطالب. ومع ذلك فإن كثيرا من دول ما بعد الشيوعية 
وما بعد الاستعمار تواجه صعوبة في الاستجابة لهذه المطالب, التي لا 
تهدد فهمها الذاتي التقليدي كدول قومية متجانسة: فقطء ولكنها تشكل 
كذلك تهديدات على الأمن وحقوق الانسان والتنمية. حتى في داخل الدول 
الغربية: فإن التعددية الثقافية الليبرالية قد أثبتت أنها عرضة للنقد 
والتراجع. إن العلاقات بين الدولة والأقلية معرضة دائما لخطر الارتداد 
إلى النماذج القديمة للعلاقات غير الليبرالية وغير الديموقراطية: بما 
في ذلك علاقة القاهر بالمقهور المستعمر بالمستعمّرء الطبيعي والمنحرف. 
المستقيم والضال. المتحضر والمتخلف, الحليف والعدو. 

وإذا نحن خرجنا عن هذه النماذج. واستبدثناها بعلاقات المواطنة 
الديموقراطية:؛ فعلى المجتمع الدولي أن يظل مشاركا فاعلا فيها. وما 
يجدر بنا أن نتذكره هو أن الضغط الدولي قد أدى دورا مهما ومفيدا 
في تطوير حقوق الأقليات في العديد من الدول الغربية: على الرغم 
من أنه كثيرا ما يتتسى ذلك. على سبيل المثال: فإن تسوية الحكم الذاتي 
لجزر ألند 41350 كانت حلا تقرر خارجيا تحت مظلة عصبة الأمم.: وقد 
تم ذلك بنجاح. وانضمام ألمانيا إلى حلف الناتو 713:0 العام 1955 كان 
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مشروطا بوضعها تسوية لحقوق أقلية متبادلة مع الدنمارك؛ تسوية ثرى 
الآن نموذجا لعمل الدول القريبة بشكل بناء خلال العلاقات بين الجانبين 
لمساعدة الأقليات في الدول المجاورة. لقد كان هناك ضغط دولي قوي 
على إيطاليا لتمنح الحكم الذاتي لجنوب تيرول العام 1972: وهو يرى الآن 
مثالا ناجحا للتكيف. وفي جميع هذه الحالات كانت هناك حاجة إلى درجة 
من الضغط الدولي للبدء في التسويات: على الرغم من أنها أصبحت 
مصونة ذاتيا ومحلياء بل كثيرا ما تدعمت أو توس عت نتيجة للاجراءات 
المحلية. وإذا سلمنا بهذا التاريخ: فإنه يبدو من السذاجة أن نفترض أن 
البلاد في عالم ما بعد الشيوعية وما بعد الاستعمار ستتجه حتميا وبطرق 
سلمية إلى حقوق أقلية متميزة» عبر إجراءاتها الديموقراطية المحلية من 
دون درجة ما من الدعم أو حتى الضغط الدولي. 

على المنظمات الدولية مسؤولية كل من حماية الأقليات الضعيفة من 
المظالم الفادحة؛ وتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة. والتخلي 
عن هذه المهمة سوف يكون خيانة للأفكار الأساسية للمجتمع الدولي. 

وعلى أي حال فإن التراجع التام عن حقوق الأقليات ليس خيارا 
واقعيا. فالالتزام بالتعددية الثقافية. وحقوق الأقليات: على الرغم من 
أنه حديث نسبياء فإنه الآن مؤسس بعمق داخل المجتمع الدولي. فهناك 
العديد من جماعات العملء. واللجان الاستشارية: والخبراء المستقلين؛ 
والهيئات الرقابية التي تعمل على مستويات متعددة من المجتمع الدولي 
(إقليميا وعلميا)» وبمجالات فعالة مختلفة (على سبيل المثال السلام 
والأمن. وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة). حتى إذا قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إنكار إعلانها العام 1992 حول حقوق الأشخاص 
الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية: دينية أو لغوية - وهو في ذاته 
افتراض غير واقعي - فلن يكون لذلك أي تأثير في الطرق التي تغلفلت 
فيها حقوق الأقليات إلى عمليات برنامج الأمم المتحدة للإنماء؛ أو منظمة 
العمل الدولية:؛ أو البنك الدوليء أو اليونس كو مثلاء وذلك غير تطور 
السياسات الداعمة للدول حول العالم. إن حقوق الأقليات هنا لتبقى 
بشكل أو بآخر. 
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ولذلك. فإن البديل هو إعادة التفكير في مشروع تدويل حقوق الأقليات 
لوضعه على أساس أكثر ثباتاء مفاهيميا وسياسياء ونحن نحتاج إلى أن 
نوضح أن هناك مجموعة من الأهداف وامثل المدركة هناء وأن هناك وسائل 

وأنا أعتقد أن أكثر الأسس قبولا لإتقان مشروع متماسك لحقوق 
الأقليات الدولية يكمن في تصور التعددية الثقافية الليبرالية. كما ناقشنا 
طوال هذا الكتاب. فإن التعددية الثقافية الليبرالية تعمل بالفعل كمؤثر 
قوي في أنشطة المنظمات الدولية في مجال العلاقات بين الدولة والأقلية. 
وينعكس ذلك في المصطاحات والخطاب المستخدم. في الأمثلة التي 
اختيرت كأفضل الممارسات,. وفي الهدف من صياغة مقاييس ومعايير 
لحقوق الأقليات. وفي الطريقة التي تتم بواسصطتها رؤية حقوق الأقلية 
هذه على أنها نابعة من ومغروسة في شبكة عمل أكبر لحقوق الإنسان 
والمؤسسة الديموقراطية. كل ذلك يحمل الطابع الجلي للتعددية الثقافية 
الليبرالية. ولم يكن ليظهر في غيابها . 

لكن عندما نقول إن المنظمات الدولية قد تأثرت بالتعددية الثقافية 
الليبرالية فإن ذلك لا يعني أن هناك إجماعا عالميا واضحا على هذا 
المنظور. أو تطبيقا ثابتا له. على العكس. كما رأيناء فإن مزايا التعددية 
الثقافية الليبرالية متنازع عليها بشدة على المستوى الدولي. وجزء من هذه 
المعارضة يأتي من النخبة أو الصفوة في الدوئة التي لا ترغب في مشاركة 
السلطة مع الأقليات, أو التي تبقي على تحيزاتها الراسخة ضد أقلياتها 
المتخلفة. غير أن كثيرا من المعارضة يأتي من شكوك أصلية حول صحة 
التعددية الثقافية الليبرالية: أو حول المخاطر التي قد تنتج منهاء وتحديدا 
في ظروف انعدام الأمن الجغرافي السياسي أو التحول الديموقراطي. 

ونتيجة لذلكء فإن الالتزام بالتعددية الثقافية الليبرالية يظل ضمنيا 
إلى حد كبيرء وإن كان مؤهلا بقوة ووذمًا ليعض المحللين» وسوف يكون من 
الدقة أكثر أن نقول إن المنظمات الدولية تدعم شكلا من أشكال «التعددية 
الثقافية الخفيفة» (سكوفغاردء العام 2007): نسخة مخففة تسعى إلى 
تجنب النواحي الأكثر تنازعا أو خطورة للتعددية الثقافية الليبرالية. غير 
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أن التزامات المنظمات الدولية أكثر اختلافا وتنوعا مما توحي به تلك 
الصورة المقترحة. وريما تكون التعددية الثقافية الخفيفة هي كل ما نتوقعه 
أو نشجعه بالنسبة إلى بعض الأقليات في بعض البلادء لكن في سياقات 
أخرى يتم قبول وريما فرض شكل أكثر قوة من التعددية الثقافية» في حين 
أننا نرى في سياقات أخرى تراجعا حتى عن أدنى أشكال التعددية الثقافية 
الخفيفة. إن هذا التتوع بالتحديد هو ما يخلق جوانب عدم الاستقرار 
المفاهيمية والسياسية التي كنت قد تعقبتها في الفصلين السابقين. 
والسؤال إذن هو عما إذا كنا نستطيع تثبيت هذا الالتزام الدولي المتردد 
المتباين بالتعددية الثقافية الليبرالية. هل نستطيع تحويل ما هو اليوم 
مجموعة من التجارب المتباينة والضمنية لنشر التعددية الثقافية الليبرالية 
إلى مشروع سياسي وقانوني أكثر تماسكاة والجواب. فيما أعتقد . يعتمد 
على ما إذا كان يمكننا أن نواجه المشكلات الأساسية التي أوضحتها ضي 
بداية الكتاب: 

1 - كيف يمكن لنا أن نجمع حقوق الأقليات المستهدفة مع حقوق 
الأقلية العامة؟ 

2 - كيف يمكن أن نجمع منع النزاع القصير المدى مع التدعيم 
الطويل المدى لأعلى معايير التعددية الثقافية الديموقراطية 
الليبرالية؟ 

3 - كيف نجمع بين السعي نحو العدالة الثقافية العرقية مع 
حماية الأمن الجغرافي السياسي؟ 

ينبغي أن يكون واضحا منن الآن أنه ليست ثمة إجابات سهلة؛ فهذه 

المعضلات هي فعلا معضلات وهناك مخاطر وتتازلات أيا ما كانت طريقة 
سيرنا. والواقع أن كلا من هذه الاستراتيجيات الثلاث لنشر التعددية 
الثقافية الليبرالية - ونشر أفضل الممارسات, وصياغة المعايير القانونية, 
والتوسط لحل النزاع في حالات معينة - لديها معضلاتها الخاصة الملازمة 
لهاء وأي محاولة للجمع بين الاستراتيجيات الثلاث قد تؤدي في الحال إلى 
احتمال وجود الرسائل المتعارضة والدوافع الفاسدة. وسوف يكون هناك 
اختلاف حتمي حول كيفية موازنة هذه المخاطرء وبالتالي ينبغي أن نتوقع 


109 


أوديسا التعددية الثقافية 
ظهور عدد من النماذج البديلة. والواقع أن ذلك على وجه الدقة هو ما 
نحتاج إليه: نحتاج إلى مجموعة من المنطلقات المتنافسة. بحيث يمكننا أن 
نقيم بشكل نسقي مقدار قوتها وضعفها. 

وينبغي كذلك أن يكون واضحاء وهذا ما آمله. أن تكون عملية صياغة 
وتقييم هذه البدائل جهدا مش تركاء تعتمد على معلومات أنظمة أكاديمية 
مختلفة, وعلى أنواع مختلفة من ممثلي الدولة وغير الدولة من مناطق 
مختلفة من العالم. ولدينا بعض قوالب البناء لهذا المجهود : لدينا بيانات 
مطورة بشكل جيد بواسطة أصحاب النظريات المعيارية السياسية لنماذج 
وأفضل ممارسات التعددية الثقافية. مشتقة بشكل أساسي من تجربة 
الديموقراطيات الغربية المتماسكة, ولدينا بيانات مطورة بشكل جيد 
بواسطة علماء السياسة لأساليب حل المنازعات في حالات خاصة في 
المجتمعات الضعيفة أو المنقسمة, وبالتحديد في عالم ما بعد الشيوعية وما 
بعد الاستعمارء كما أن لدينا بيانات مطورة بشكل جيد بواسطة المحامين 
الدوليين للمفاهيم والفئات الحالية المستخدمة في المعاهدات أو الإعلانات 
الدولية حول حقوق الأقليات. ومع ذلك؛ فلاتزال قوالب البناء الثلاثة تلك 
موجودة حتى يومنا الراهن بدرجة أو بأخرى من العزلة بعضها عن بعض. 
ونحن في حاجة إلى أن نجمعها معاء وأن نيني جسورا بين المثل المعيارية 
للتعددية الثقافية الليبرالية, وآليات منع النزاع وحله. والفئات القانونية 
لحقوق الأقليات )010 

وسوف يكون من السابق لأوانه أن نتوقع أو أن نصف محصلة هذه 
المناقشة الدولية بين الأنظمة. لكن في بقية الخلاصة. سوف أطرح بعض 
التكهنات الأولية حول كيفية بدء المناقشة:. في المقام الأول للإشارة إلى 
نوع القضايا التي نحتاج إلى أن نناقشها بشكل إجمالي. ونحن بذلك نأمل 
تشجيع الآخرين لتنمية أساليب أخرى أفضل . وسأركز بالتحديد على ثلاث 
مسائل: فئات حقوق الأقليات: والشروط المسبقة لحقوق الأقليات, وحلبة 
أو مجال حقوق الأقليات. إن المسألتين الأوليين هما مسألتان تدوران حول 
جوهمر أو محتوى حقوق الأقليات وتتعلق الأخيرة بآليات أو إجراءات تحل 
بها هذه الموضوعات المتعلقة بالجوهر. 
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والمسألة الأولى تتعلق بموضوع الفئات. لقد كافحت المنظمات الدولية 
بشكل متكرر في موضوع ما إذا كانت تتبنى حقوق الأقلية الموجهة لفئات 
محددة من الجماعات,. مثل الأقليات القومية والسكان الأصليين. وتوحي 
هده الصراعات بعدد من الدروس المهمة. الدرس الأول هو أنه يبدو أن 
درجة من التوجيه مطلوية. وكما رأيناء فكثير من العناصر فضلت التمسك 
بمنطلق حقوق أفليات عامة خالصة لا يتطلب وضع الجماعات العرقية 
الثقافية في فئات مختلفة لأهداف تتعلق بالقانون الدولي. لكن في كل 
من السياقين الأوروبي والعالمي» ثبت عدم كفاية المنظور العام الخالص. 
إن جزءا من طبيعة الصراع العرقي. وجزءا من منطق التعددية الثقافية 
الليبرالية ذاتها. أن تتشأ عنها قضايا تختلف من حيث الجماعة. ويوحي 
ذلك بأن درجة ما من التوجه ضرورية إذا أردنا للمعايير الدولية أن تؤدي 
دورا بناء. 
ومع ذلك فنحن أبعد ما نكون تماما عن الوصول إلى تفسير نسقي 
محكم عن أنواع الاستهداف المرغوبة والقابلة للاستمرار. إن الاستخدام 
الحالي للفئات الممستهدفة في القانون الدولي - والذي هو مقصور بشكل 
أساسي على الأقليات داخل أوروبا والسكان الأصليين عالميا - هو خطأ 
مضاعف: لقد انبثق بطريقة غير متناسقة أو غير مخصصة لغرض معين. 
يعكس خليطا صعبا من اعتبارات الأمن والعدالة؛ يتضمن ثغرات هائلة 
في التغطية. وميلا لتعميم ما هو ضي الواقع خاص وإقليمي. والنتيجة 
هي ضغط متزايد للتخلص من هذه المقاييس الموجهة. أو لإعادة تفسيرها 
بطرق تهدم مقصدها الأصلي. 
هل هناك بديل حقيقي؟ وكيف سيبدو منظور التعددية الثقافية 
الليبرالية الأكثر تماسكا والأشد اتساقا فيما يخص موضوع الفئات5! إن 
مبرر التوجه. من منظور التعددية الثقافية الليبرالية: هو التعرف على 
وعلاج نماذج متوقعة للظلم في العلاقات بين الدولة والأقلية. كما أن 
حقوق الإنسان التقليدية من الممكن أن تفهم كحماية للأفراد في مواجهة 
«التهديدات الشائعة» من سوء اس تخدام سلطة الدولة (شو 1980): 
ومن ثم ففي استطاعتنا التفكير في حقوق الأقليات الموجهة كمحاولة 
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لحماية أنواع مختلفة من الأقليات من التهديدات المألوفة التي تواجهها 
على أيدي الدول القومية الحديثة. وكما رأينا في الفصل الثالث. فإن 
هذه التهديدات تختلف من جماعة إلى أخرىء ويعتمد ذلك جزئيا على 
كيفية اعتبارها جزءا من الدولة: السياسات التي تبنتها الدول بشكل 
تاريخي تجاه السكان الأصليين اللمستعمرين تختلف عن تلك التي تبنتها 
تجاه الأقليات القومية المندمجة:؛ التي تختلف مرة أخرى عن تلك التي 
تبنتها تجاه الأقليات الجديدة من المهاجرين واللاجئين. وقد كان لكل هذه 
السياسات تقليديا تأثير يفرض الدمج أو الاستبعاد على الأقليات. غير أن 
نماذج الظلم المتضمنة؛ والعلاجات المطلوبة, تختلف. إن الطابع المختلف 
على مستوى الجماعة للتعددية الثقافية الليبرالية يمكن أن يفهم كمحاولة 
لتحديد وعلاج هذه النماذج المتوقعة للظلم. 

وإذا نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقة؛ فإننا سنرىء في صورة أولية» 
ملخص نظام قائم على العدل للمعايير الدولية الممستهدفة. وأوضح مثال 
يتعلق بالسكان الأصليين في دول العالم الجديد الاستعمارية. حيث صممت 
المقاييس الموجهة الناشئًة على وجه التحديد لعلاج النماذج المتوقعة للظلم 
الذي عانته. وتوجد أيضا مقترحات جادة لتبني مقاييس موجهة لجماعات 
المهاجرين وللغجر في أوروباء واللاتينيين الأفارقة في أمريكا اللاتينية, 
ولقبائتل التلال في آسيا وللرعاة في أفريقياء من بين جماعات أخرى. كل 
منها قدم على افتراض أن هناك تهديدات مألوفة أو نماذج متوقعة من 
المظالم التي عانتها هذه الأنواع من الأقليات في بلاد متنوعة. 

ومعظم هذه المقترحات, حتى يومنا الراهن. لم تُقبل. إلى حد ما بسبب 
أنها كثيرا ما تظهر لغرض خاصء وكدفاع معين. وليس ثمة إجراءات أو 
معايير لتقييم مقترحات تأسيس فئات جديدة مستهدفة, كما أنه لا توجد 
نظرية عامة عن كيف ومتى تكون الفتات المستهدفة مطلوبة لاس تكمال 
حقوق الأقليات العرقية. 

وضي رأييء أن هناك هوة واسعة في المنظور السائد لحقوق الأقليات. 
ونحن في حاجة إلى أن نفكر بطريقة نسقية أكثر عن دور حقوق الأقليات 
الموجهة. وتوحي التجربة حتى يومنا الراهن بدروس عديدة. ما يمكننا 
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قوله بشكل آمن هو أن الاستهداف لا يعمل إلا إذا كان هناك اتساق بين 
شكل ومضمون المقاييس الموجهة؛ أعني ما إذا كانت المجموعة المتميزة 
من الحقوق الممنوحة لنوع معين من الجماعة تناسب بالفعل الحاجات 
أو الظروف المتميزة لذلك النوع من الجماعات. وفي السياق الأوروبي 
ظهر عدم تلاؤم بين الشكل والمضمون. والمقاييس الأوروبية موجهة صوريا 
للأقليات القومية, لكنها عامة كليا في مضمونها الجوهريء والنتيجة هي 
عدم الاستقرار. 
لكن حتى عندما يكون هناك تناسب جيد بين الشكل المستهدف والمضمون 
المستهدف. كما هي الحال في مسار حقوق السكان الأصليين في الأمم 
المتحدة. فإن النتيجة قد تكون غير مستقرة إذا ما وجد هذا التوجه بمعزل 
عن إطار عمل أو تفهم أكثر عمومية لدور ووظيفة الحقوق الموجهة: ولقد 
ظهرت المقاييس الموجهة حتى يومنا الراهن في أسلوب محدد لحالة معينة, 
وكثيرا ما تقدم كاستثناءات فريدة لقاعدة حقوق الأقليات العامة. غير أن 
هذ النوع المحدد من التوجه الأحادي عزل جماعة من نوع معين من أجل 
منحها حقوقا قانونية مميزة؛. في حين تمنح جميع الجماعات الأخرى 
حقوق الأقلية العامة فقطء ليس من المحتمل أن يكون مستقرا . ولو أننا 
بدأنا السير في طريق المقاييس الموجهة؛ ربما احتجنا إلى أن نقوم بذلك 
بوعي ذاتي أكثر وبأسلوب نس قي . ريما تكون الطريقة الوحيدة لتطوير 
مجموعة يمكن الإبقاء عليها للمقاييس الموجهة للسكان الأصليين هي أن 
نجعلها على سبيل المثال جزءا من استراتيجية أوسع ل «التوجه المتعدد» 
ولتعمل مع مقاييس موجهة منفصلة للأقليات القومية أو جماغات أرض 
الوطن. ولمجموعة المهاجرين: أو لأنواع أخرى من الجماعات التي لديها 
تاريخ مطالب فريدة؛ مثل جماعات الغجر واللاتينيين من أصل أفريقي. 
وإلا فسوف تواجه أي مجموعة من المعايير ذات التوجه الأحادي ضغطا 
شديدا لتوسيع أو إعادة تعريف الفئة بطرق لا يمكن الإبقاء عليهاء كما 
فضي أوروبا فيما يتعلق بالأقليات القومية وفي العالم فيما يتعلق بالسكان 
الأصليين. ولأن هذه الفئات هي الفئات الوحيدة التي تقدم حماية قوية: 
فلقد دُفعت لتفطي حتى عددا متوسعا ومتنافرا من الجماعات: إلى الحد 
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الذي يكون فيه المنطق الكامن وراء التوجه الأولي مشدودا على نحو 
متزايد. وإذا ما رغبنا في المحافظة على المقاصد الأصلية وراء مجموعة 
من الحقوق الموجهة لنوع واحد من الجماعات. فربما نحتاج إلى ضمان أن 
الأنواع الأخرى من الجماعات قادرة على أن تمتثل إلى المقاييس الموجهة 
الخاصة بها. كجزء من إطار عمل أكبر لحقوق الأقليات المتعددة التوجه. 

لم تكن هناك سوى بضع محاولات؛ إن وجدت, للنظر فيما كان يمكن 
أن يكون عليه شكل النظام المتعدد التوجه لحقوق الأقليات. إن فئكات 
الحقوق الموجهة تحتاج إلى أن تصفى بش كل كاف لتحصر نماذج متميزة 
للظلم المحتمل؛ على ألا تصفى إلى درجة تجعلها تتداعى إلى حالات فردية 
خاصة ببلدان معينة؛ وبينما ينبغي أن تكون هناك فئات كثيرة جدا لتغفطي 
الأنواع الرئيسية من الجماعات: فإنه لا يمكن أن تكون هناك فئات تبلغ من 
الكثرة عددا بحيث تجعل النظام غير عملي. ولا يتضح ما هو ذلك الخليط 
من الفئات الذي يستطيع أن يخدم كأساس لنظام عالمي يمكن الإبقاء عليه 
لحقوق الأقليات متعددة التوجه. 

الملهمة العقلية هنا معقدة من وافقعة أن كثيرا من الفئات المس تخدمة 
حالياء مثل السكان الأصليين أو الأقليات القومية؛ «متمركزة في زمان 
ومكان معينين» (لينوكس. 2006. ص 4). قد لا تكون قابلة للتطبيق عالميا. 
فهي تعمل بشكل جيد في بعض المناطق؛ وليس في مناطق أخرى. وكما 
سبق أن رأينا فإن التعددية الثقافية الليبرالية في الغرب اعتمدت على 
مجموعة محددة من الفئات - وتحديدا المهاجرين. والأقليات القومية, 
والسكان الأصليين - وأن تجربة الأربعين سنة حتى يومنا الراهن توحي 
بأنها قادرة على حصر نماذج المظالم المتوقعة في العلاقات بين الدولة 
والأقلية داخل الديموقراطيات الغربية القوية. لكن من الأقل وضوحا ما إذا 
كانت هذه الفئات تساعد في التعرف على أو معالجة: التهديدات المألوفة 
التي تنطوي عليها العلاقات بين الدول والأقليات في آسيا وأفريقيا. في 
هذه المناطق لا تختلف الأقليات فقط في تاريخها؛ وصفاتها وطموحاتها 
عن الأقليات في الغرب. كما سبق أن رأينا فإن كثيرا من دول ما بعد 
الاستعمار ليست لديها جماعة قومية مسيطرة يمكن أن تطلق على الدولة 
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أنها دولتها الخاصة؛ ومن ثم فإن الأقليات لا تواجه النوع نفسه من عملية 
بناء الأمة. إن التهديدات بالطرد أو التهجير تختلف. وقل مثل ذلك فضي 
العلاجات المناسية. 
يذهب تيد غر (01155 1604) في دراسته المتميزة «أقليات في خطر» 
إلى أننا نحتاج إلى فتئّات جديدة لتصنيف الأقليات في دول ما بعد 
الاستعمار (غر 1993). فهوء على سبيل المثال» يستخدم فئة «المناضلين 
الطائفيين» لحصر نوع واسع الانتشار من التنوع في دول ما بعد الاستعمار 
لا يوجد بصفة عامة في الديموقراطيات الغريية. والمناضلون الطائفيون 
يشبهون الجماعات العرقية القومية في الغرب من حيث إنهم أقليات 
فرعية قوية لديها القدرة على تحدي سلطة الدولة:, لكنها تختلف فضي 
علاقتها التاريخية مع الدولة. وفي طموحاتها الحالية. وعلى عكس 
الجماع ات العرقية القومية الفرعية (أو السكان الأصليين) في الغرب, 
فإنهم (أي المناضلين) ليسوا هم الخاسرين في عملية تكوين الدولة ورسم 
الحدود. على العكسء فكثيرا ما مارسوا دورا مهما في القتال من أجل 
الاستقلال» وربما يرون أنفسهم شعبا من الشعوب المؤسسة للدولة. لذلك 
فإنهم لا يرون أنفسهم مشاركين بش كل لا إرادي في دولة الآخرين. ولا 
يسعون إلى الهروب من سلطة الدولة. بل يخش ون بالأحرى أنهم ريبما 
يخسرون في العمليات اليومية للحصول على الرزق وتنمية الموارد . ووفقا 
لغر: فإن قاعدة بيانات 71418 تسمح لنا بتحديد نموذج متوقع من الظلم 
والتحول السياسي المصاحب لتلك الجماعات. وكذلك نطاق الاستجابات 
السياسية المناسبة. التي تختلف عن تلك المصاحبة للسكان الأصليين؛ 
الأقليات القومية وجماعات المهاجرين. إذا كان الأمر كذلك. فإنه يقترح 
أن المناضلين الطائفيين ربما يمثلون فئّة مناسبة لبناء مقاييس موجهة 
جديدة: وعلى وجه التحديد في أفريقيا وآسيا. 
وذلك مجرد مثال واحد فقط من أمثلة كثيرة يمكن أن نقدمها عن 
جماعات في مناطق أخرى من العالم؛ لا تناسب النماذج الغربية القائمة أو 
الفئات القانونية الدولية الموجودة, وهذا المثال يوحي أيضا بأن أنواع الفكئات 
التي تحتاج إليها من المحتمل أن تكون إقليمية بدلا من أن تكون عالمية 
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من حيث مداهاء لكي تعكس الاختلاف الملحوظ بين المناطق في التاريخ 
والملامح. ليس فقط من حيث أقلياتها. لكن أيضا من حيث بنية الدولة. 
والواقع. حتى عندما نستخدم الفئّة القانونية نفسهاء كما هي الحال عندما 
تعمرف قبائل التلال في جنوب آسياء أو جماعات البدو في أفريقيا على 
أنهم من السكان الأصليينء لايزال من المفيد أن نقوم بتمييزات إقليمية. إن 
العلاقة التاريخية بين الس كان الأصليين ودول العالم الجديد الاستعمارية 
تختلف تماما عن العلاقات بين قبائل الجبال وشعوب البدو في دول ما 
بعد الاستعممار في أفريقيا وآسياء وربما يستدعي هذا اختلافات إقليمية 
في حقوقها وعلاجها وفقا للقانون الدولي (وهذا بدوره يطرح سوال حول 
ما إذا كانت مهمة تشكيل تلك الفئات الخاصة بمنطقة ما من الأفضل أن 
تترك للمنظمات الإقليمية بدلا من المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة, 
سأعود إلى هذا السؤال فيما بعد). 

وباختصارء لدينا العديد من المشكلات بغير حل بشأن فئات حقوق 
الأقليات: تحديدا حول دور المقاييس الموجهة. إن الاس تخدام الحالي 
للفئات الموجهة في القانون الدولي متعلق بحالة معينة وغير مستقرء 
ونحن نحتاج إلى التفكير في البدائل. ولقد سبق أن اقترحت أن نأخذ 
بمنظور محتملء بناء على قراءتي لمنطق التعددية الثقافية الليبرالية. 
وعلى هذا النموذجء فإن الحقوق الممستهدفة يمكن أن نتصورها كوسائل 
لتحديد ومعالجة التهديدات المألوفة للظلمء وبالتالي يتم تعريفها لتتبع 
النماذج المتوقعة للعلاقات بين الدولة والأقليات: ومقارنة بالوضع القائم 
فإن مثل هذا النموذج سوف يستخدم الحقوق الموجهة استخداما عظيما 
جداء وسوف يكون أكثر تعاطفا تجاه الفئات الخاصة بمنطقة معينة منها 
تجاه التصنيفات العالمية. 

وسواء أكان هناك أي خيار واقعي لتبني ذلك النظام ذي الخصوصية 
الإقليمية لحقوق متعددة التوجه أم لا. فذلك أمر غير واضح لأسباب 
سوق أناقشها فيما بعدء لكن دعنا الآن نفترض أننا نس تطيع أن نصل 
إلى تفسير ملزم للفئات المناسبة لحقوق الأقليات: بناء على نماذج متوقعة 
وتهديدات مألوفة للظلمء سوف يقودنا ذلك في الحال إلى المشكلة الكبرى 
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الثانية التي سوف أطلق عليها مشكلة «الظروف». ببساطة. فإن العوامل 
الاجتماعية والسياسية التي مكنت من التبني (غير المتساوي) للتعددية 
الثقافية الليبزالية في الغرب كتعويض لمظالم جماعة الأقلية ليست موجودة 
في كثير من دول العالمء حتى إذا ما تعرفنا على فّات ملائمة؛ فسوف 
يكون من غير المعقول أن نتوقع تبني نماذج التعددية الثقافية الليبرالية في 
السياقات التي يكون لدى الدول فيها خوف معقول من أن تؤدي إلى عدم 
الاستقرار. كما رأيناء فإن النماذج التي خدمت هدف المواطنة في الغرب 
ربما تنتج ببساطة تعسفا وعداوة في ظل ظروف المؤسسات الضعيفة 
وعدم الأمان الجغرافي السياسي. 
ومن ثم فمن المهم التفرقة بين ما يمكن إجراؤه على المدى القصير 
وماهو مرغوب فيه على المدى الطويل؛ ولسوء الطالع لم تتمكن أي من 
الاستراتيجيات الحالية التي جرى تبنيها من قبل المنظمات الدولية لتدعيم 
التعددية الثقافية الليبرالية من النجاح في الجمع بين الواقعية حول القيود 
القصيرة المدى مع الصورة المتماسكة لأهدافنا الطويلة المدى. وعلى سبيل 
المثال» فإن استراتيجية نشر أفضل الممارسات الغريية كثيرا ما تتجاهل 
القيود على القدرة التنفيذية قصيرة المدى, في حين أن المقاييس الأوروبية 
القانونية التي صيغت للأقليات القومية تذهب بعيدا في اتجاه مخالف, 
يسممح للاهتمامات الأمنية قصيرة المدى بأن تتغلب على أي اهتمام 
بالتعددية الثقافية الليبرالية. 
هل هناك بديل فعال؟ من منظور التعددية الثقافية الليبرالية. سوف 
يكون الهدف هو ابتكار نوع ما من الاستراتيجية المتتالية التي تميز المتطلبات 
قصيرة المدى والمتطلبات بعيدة المدى. وربما نستطيع. على سبيل المثال» أن 
نعتمد على أفكار «التنفيذ المتقدم» الذي ظهر في المجال الأوسع لحقوق 
الإنسان. لقد اعثّرف منذ وقت طويل بأن بعض الح قوق الاجتماعية 
المدرجة في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا 
يمكن أن تنفن في الحال في بعض الدول الأكثر فقرا (مثل الحصول 
على تعليم جامعي مجاني). إذن» فمن الطبيعي أن نفرق بين تلك الحقوق 
الاجتماعية التي يجب تطبيقها فورا بشكل عالمي وتلك التي نسعى إلى 
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تحقيقها مع مرور الوقت بتوافر الظروف التي تسهل تحقيقها. وعلى الرغم 
من أن الدول في البلاد الفقيرة لا يتوقع منها أن تحقق أعلى المعابير فوراء 
فإنه يتوقع منها أن توضح ما الذي تفعله لتوفير الظروف التي تمكن هذه 
المعايير من التحقق بشكل متقدم. 

ويمكننا بالمثل أن نتخيل نظرية التنفيذ المتقدم للتعددية الثقافية 
الليبرالية» بمساهمة بنود مختلفة لحقوق الأقليات في أثناء تأسيس الشروط 
الكامنة (2). في حين أن الدول التي تمر بمرحلة الانتقال الديموقراطي أو 
تلك الموجودة في المناطق غير المستقرة لا يتوقع منها أن تحقق أعلى معايير 
التعددية الثقافية الليبرالية. لكن سوف يتوقع منها أن توضح ما الذي تفعله 
لتمكين هذه المعايير من التحقق بشكل متقدم على المدى الطويل. 

وفي رأيي أن ذلك يحتمل أن يكون نموذجا جذابا للريط بين مخاوف 
الاستقرار قصيرة المدى بأهداف العدل طويلة المدى؛ وسوف تمنح الدول 
مساحة التنفس التي تحتاج إليها للتعامل مع ظروفها الصعية؛. من دون 
أن تطلق أيديهم لخنق الطموحات والآمال المشروعة للأقليات. على 
سبيل المثال» إن نموذج التنفيذ المتقدم من المفترض أنه لن يمسمح للدول 
بأن تمنع الأشكال المسالمة والديموقراطية للتحرك والتعبير بالنسبة إلى 
الأقليات, أو أن يفرض حظرا دس توريا على التبني المستقبلي للتعددية 
الثقافية الليبرالية (كما فعل العديد من دول ما بعد الاستعمارء غالبا 
بمباركة المنظمات الأورويية). وسوف يقلل من التوقمات العاجلة الملحة 
الموضوعة على عاتق بعض الدول؛ لكن لن يسمح لهذه الدول بأن تحفر 
في الصخر تفضيلها لأن تبقى دولا مركزية موحدة اللغة. وعلى العكس» 
سوف يفرض واجبا على هذه الدول أن توفر بشكل متقدم الظروف التي 
سوف تمكن من السعي المسالم والديموقراطي للتعددية الثقافية الليبرالية 
مع مرور الوقت. 

ولو أننا جمعنا فكرة التنفين المتقدم تلك مع فكرة المعايير المتعددة 
التوجه. فإن النتيجة سوف تكون إطار عمل تحدد من خلاله المقاييس 
الدولية التهديدات المألوفة للمظالم التي تؤثر في أنواع معينة من جماعات 
الأقلية. وتوفر سلسلة من علامات محددة على الدول أن تلتزم بها مع مرور 
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الوقت للمساعدة في تحقيق العدل. وهذه العلامات سس وف تبدأ بحقوق 
الأقليات العامة الضعيفة: لكنها سوف تتتقل بعد ذلك إلى نماذج أكثر قوة 
من حقوق الأقلية الموجهة, بمخاطبة وتحديد الشروط المسبقة المتعددة 
وعوامل الخطورة. 

وتلك هي طريقة واحدة لمحاولة تجاوز مأزقنا الحالي؛ وإذا كنا قادرين 
على تزويدها بقوائم أكثر تفصيلا للفكات والعلامات المحددة: لكان من 
الممكن أن نتعامل مع كثير من المخاوف المشروعة التي تعوق وتشوه حاليا 
المجهودات الدولية لنشر التعددية الثقافية الليبرالية. سوف تقلل أيضا من 
التناقضات المحتملة بداخلء؛ وبين؛ الاستراتيجيات الثلاث الرئيسية لنشر 
التعددية الثقاذفية. وهي لن تضع مسر المعايير القانونية على طريق أكثر 
تباتا واتساقا فقطء لكنها سوف تقلل أيضا من الهوة العميقة الموجودة 
حاليايين اتبكرافيجية المقائيتن القانونية الضعيقة :والنطاذت الأقخر قود 
للتعددية الثقافية التي تدعم (بطريقة اختيارية ومحدودة) من خلال تعميم 
أفضل الممارسات والتدخلات في حالات معينة. 

ولسوء الحظء أنا لا أعتقد أننا نملك بالفعل نظرية يمكن العمل بها 
للتسلسل المناسب للتعددية الثقافية الليبرالية؛ والواقع أنني لا أعتقد أننا 
لدينا الأساس العملي المطلوب لبناء مثل تلك النظرية؛ ونحن ببساطة لا 
نعرف أي الشروط المسبقة نحتاج إليها لتمكين العملية الناجحة ذات 
الجوانب المختلفة من التعددية الثقافية الليبرالية من أجل أنواع مختلفة 
من جماعات الأقلية. 

فعلى سبيل المثال؛ المناقشات التي طرحناها في الفصلين السادس 
والسابع ريما تقودنا إلى افتراض أنه ينبغي أن يتحقق مستوى ما من 
الثبات الديموقراطي قبل أن تجرب الدول نماذج من الحكم الذاتي الفرعي 
للأقليات القومية. غير أن ذلك ليس واضحا على الإطلاق. انظر إلى 
الحالة الإسبانية؛ بعد موت فرانكو كان هناك اتفاق واسع الانتشار على 
أن الدولة تحتاج إلى أن تكون ديموقراطية وفدرالية؛ لكن كان هناك جدل 
حاد حول التتابع المناسب لهاتين المهمتين. ولقد ذهب كثير من المصلحين 
الديموقراطيين إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون للثبات الديموقراطي: وأن 
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تأتي الفدرالية بعد ذلك, ولقد وافق كثير من الأكاديميين في ذلك الوقت 
على وجهة النظر هذه. لكن في النهاية اتخذ القرار بأن تتم عمليتا التحول 
إلى الديموقراطية والفدرالية في وقت واحد . ويعتقد كل المتابعين اليوم أن 
ذلك كان الاختيار السليم» وأن التماسك الديموقراطي لن تقوم له قائمة 
ما لم تتحقق معه الفدرالية في الوقت نفسه. 

وربما كانت إسبانيا استشناء. ولا شك فضي أن وجود الاتحاد الأوروبي 
(ل81) والناتو (2410) قد أديا دورا مهما في ضمان ذلك التحول المزدوج: 
غير أن بعض الممثلين الدوليين يأملون تحقق قصة مشابهة في بلدان أخرى, 
من السودان إلى العراق. حيث تنفذ كل من عمليتي التحول إلى الديموقراطية 
والتعددية للدولة في وقت واحد بدلا من أن تكون بشكل متتابع. 

ونحن نعرف أن التماسك الديموقراطي يساعد في العملية الناجحة 
للتعددية الثقافية الليبرالية» وأن الأخيرة يحتمل أن تكون غير مستقرة من 
دون الأولى. وإلى هذا الحد, فا مس ألة واضحة في رأييء لكن لا يتبع ذلك 
ضرورة تقدم الثبات الديموقراطي على تبني السياسات الليبرالية المتعددة 
الثقافات. والواقع أن الأولى قد لا تكون ممكنة. من دون الأخيرة. على 
الأقل في بعض الحالات. ونحن ببساطة لا نعرف القدر الكافي عن التابع 
هنا لكي نطلق تعميمات على مستوى عالمي حول كيفية المشاركة في التنفيد 
التقدمي لحقوق الأقليات. 

ونحن نحتاج إلى عدد كبير من البحوث الإضافية إذا ما كنا نريد أن 
نتعامل بشكل فعال سواء مع مشكلة الفئات أو مشكلة الظروف, وذلك لأن 
الاستراتيجية الجذابة لدعم التعددية الثقافية الليبرالية سوف تتضمن 
مجموعة متتالية من حقوق الأقلية المتعددة التوجهات. والمحددة إقليمياء 
غير أنه حتى إذا ما توافرت الإرادة السياسية لمثل هذا المنظورء فإنه 
يتطلب درجة من التطور والمعرفة تتعدى بخطوات عديدة مستوانا الحالي 
من البحث الأكاديمي والنقاش العام. 

ريما نطور مع مرور الوقت نوعا من الوسائل العقلية والأدلة التي 
تمكننا من أن نصوغ تفسيرا مقبولا لتوجه التعددية الثقافية الليبرالية 
وتتابعها. وسوف يكون ذلك مشروعا طموحاء ولا بد أن يتطلب استثمارا 
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كبيرا للوقت والموارد. ليس فقط من قبل المنظمات الدولية بل أيضا من 
قبل شبكات العمل العالمية السياسية للأكاديميين. وجماعات الدفاع, 
والمنظمات الخيرية التي تفيد وتحافظ على عمل المنظمات الدولية. 
ومن المثير للاهتمام أن نعقد مقارنة الموقف هنا بقضايا حديثة أخرى 
للاهتمام العالمي. حيث بذلت جهود خاصة لتطوير إطار عمل مستقر 
جماعي للسلوك الدوليء لننظر مؤتمر فيينا الدولي لحقوق الإنسان عام 
3 أو مؤتمر بكين العالمي للمرأة عام 1995: تقد اشتمل المؤتمران على 
العديد من الاستشارات والبحوث والمناقشات وألوان من الدفاع عبر سنوات 
عديدة على مستويات قومية وإقليمية وعالمية. وقد قُصدت منهما جزتيا 
معالجة أنواع المشكلات نفسها التي تؤثر في مجال حقوق الأقلية. على 
سبيل المثال» كيف يمكن أن تمزج المقاييس العامة بمقاييس أكثر توجيهاء 
أو محددة السياقء أو كيف نشارك في التدعيم الطويل المدى لأعلى معايير 
حقوق الإنسان مع الاعتراف بمحدودية قدرات الدول الضعيفة أو الأنظمة 
الانتقالية على تحقيق هذه المعايير الأعلى. كان الهدف. في كل حالة: هو 
تطوير إطار عمل عام يمكن أن يرشد وينسق أنشطة الممثلين الدوليين 
المختلفين. وبالتالي الدفع بأجندات مهمة من أجل التغيير بطريقة مستقرة 
وثابتة. شيء مشابه, مؤتمر عالمي أو مفوضية عالمية لحقوق الأقليات سوف 
تكون مطلوبة إذا كان هناك أي طموح واقعي في تنقيح مميز لإطار العمل 
الحالي لحقوق الأقليات الدولية. 
ولا يظهرء لسوء الطالع؛ أي حماس اليوم لهذا المشروعء؛ سواء بين 
المنظمات الدولية أو ما يتبعها من شبكات عمل سياسية:؛ على الأقل على 
الممستوى العالمي ريما كنا ننظر إلى المستوى الخاطئ. قد تقدم المنظمات 
الإقليمية مجالا واعدا أكثر للمناقشة وإجراء التجارب من المنظمات 
الدولية. من حيث المبدأ» ينبغي أن تقام منظمات إقليمية من أجل تطوير 
فئات وتصنيفات مناسبة للأقليات: بدلا من أن نفترض ببساطة أن الفئات 
الغربية لشعوب الس كان الأصليين والأقليات القومية والمهاجرين تنطبق 
حول العالم. وينبغي عليها أن تكون قادرة على تفهم الطريقة التي ترتبط 
بها الأنواع المختلفة من حقوق الأقليات بنماذج أوسع للأمن الإقليمي 
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وعملية التحول إلى الديموقراطية؛ لكي تصدر أحكاما أفضل حول تتابع 
الأنواع المختلفة من الإصلاحات. بدلا من أن تتعامل مع حقوق الأقليات 
بمعزل عن الآليات الإقليمية الأوسعم. كما يفعل الخطاب الدولي الحالي. 
يمكنها أن تتكامل في عمليات أكبر من التعاون والتنمية الإقليميين؛ 
وبتطوير القوة للمنظمات الإقليمية التي لا تتحكم بها الدول الغربية 
يمكن التقليل من الخوف من أن يكون تدويل حقوق الأقليات ببساطة 
مؤّامرة للإبقاء على الهيمنة الغريية؛. ومن ثم هناك مبررات عديدة تجعل 
المنظمات الإقليمية أفضل في صياغة مقاييس ومسارات لحقوق الأقلية 
من المنظمات الدولية. 

ولقد حدث ذلك بالفعل إلى حد ماء كما رأينا في الفصل السادس» 
فإن المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون قد طورا مقاييس لحقوق 
الأقليات صيغت خصيصا من أجل السياق الأوروبيء وربما اعترافا منها 
بقدرتها المحدودة على ابتكار مقاييس عالمية مؤثرة. شجعت الأمم المتحدة 
- بشكل متكرر - المنظمات الإقليمية في مناطق أخرى على أن تتبع المثال 
الأوروبي؛ وتطور مقاييسها الإقليمية الخاصة (هادن 2003, باكر وفريبرغ 
4) ولقد بدأت بعض المنظمات الإقليمية القيام بذلك فعلا . فمنظمة 
الولايات الأمريكية. على سبيل المثال: قد كتبت مسودة إعلان يدور حول 
حقوق السكان الأصليين. صيغت خصيصا لأجل ظروف الأمريكتين. ولقد 
انشأت المفوضية الأفريقية أخيرا مجموعة عمل للنظر في تقديم إعلان 
لحقوق السكان الأصليين والأقليات في أفريقياء ولقد شجع بعض المحللين 
جمعية أمم جنوب شرق آسيا (4515411) لتقوم بالعمل نفسه. 

ولسوء الطالع؛ فإن سجل المبادرات الإقليمية حتى يومنا هذا ليس 
مشجها. إن جعل حقوق الأقليات أمرا إقليميا أكثر تقدما في الغرب. في 
أوروبا والأمريكتينء وبالمقابل لا يوجد في الواقع أي حماس في آسيا أو 
العالم العربي/ الإسلامي لتطوير مقاييس إقليمية لحقوق الأقليات. ويبقى 
الموضوع كله محرما بشكل أساسي في الكثير من الدول الآسيوية والشرق 
أوسطية (3). فضلا عن ذلك. فإن بعض المدافعين عن حقوق الأقلية 
يعارضون فكرة الإقليمية. على أساس توقع (ليس وافعيا) أن تلك المقاييس 
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الإقليمية سوف تكون في أفضل الحالات أضعف من المعايير العالمية 
الحالية: وفي أسوأ الحالات سوف تكون مجرد تمويه للدول القمعية (4). 

وتوحي التطورات المبدثية في المفوضية الأفريقية بأن وثيقتها الإقليمية 
المقترحة سوف تعيد ببساطة إنتاج المعايير والخطاب الدولي القائم بدلا 
من محاولة تعريف فئات ومفاهيم للتهددية الثقافية التي تعكس بصدق 
أكثر الواقع الأفريقي (سليمان 2003, وموراوا 2002» ولينوكس 2006, 
وموراي وويتلي 2003). وربما يعكس ذلك حقيقة أن المنظمات ذات الهيمنة 
الغفريبية هي مصدر رئيسي للتمويل والخبرات للاستشارات الإقليمية 
للميثاق الأفريقي الشامل (5). 

باختصارء هناك دليل ضئيل على أن دول ما بعد الاستعمار سوف 
تتحمل مهمة تشكيل مقاييس إقليمية لحقوق الأقليات, فموقفها على 
العموم كان عدائيا لمشروع تدويل حقوق الأقليات بأكمله: بدلا من محاولة 
تطوير نسخة بناءة أكثر منه. 

لذلك: فإن آفاق التجديد المميز سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي 
يكون بعيدا بالنسبة إلى المستقبل القريب, لا تنقصنا الإرادة السياسية 
فقط. بل أيضا الأدوات المفاهيمية والدليل العلمي المطلوب لوضع نشر 
التعددية الثقافية الليبرالية على مسار أكثر فاعلية. إن إيجاد طرق جديدة 
لفهم فئات وظروف التعددية الثقافية الليبرالية على المستوى العالمي هو 
هدف يستحق الاهتمام, لكنه بعيد. 

وينبغي علينا في الوقت الحالي أن نعمل بما لديناء والتوجه في هذه 
اللحظة إن وجد فإنه يتحول نحو التحرك في الاتجاه المعارضء بدلا من 
محاولة تفسير نموذج أكثر تعقيدا لحقوق أقليات مستهدفة ومتسلسلة تتتبع 
الاختلافات المهمة عبر أنواع مختلفة من الجماعات والظروفء فإن الاتجاه 
اليوم هو التراجع عن إطار عمل أكثر عمومية لحقوق الأقلية الذي يطبق 
بغض النظر عن نوع المجموعة أو الظروف الأساسية. كما رأيناء لم يُقبل 
أي من المقترحات لتوسيع الفئات الموجهة, لتشمل على سبيل المثال مقاييس 
موجهة للمهاجرين أو جماعات الغجر. كما أن البرنامجين الموجودين للمعايير 
الموجهة للأقليات القومية وشعوب السكان الأصليين يتعرضان للضغط. 
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وبالنظر إلى صعوبات التعرف على الفئات المناسبة أو التتابع المناسب 
للح قوق الموجهة؛ فقد حاولت المنظمات الدولية بش كل متزايد أن تعتمد 
على حقوق عامة للأقليات. وهذه الحقوق العامة تشتمل على حقوق البند 
رقم «27» حول حرية الاجتماع والتعبيرء لكنها ربما تشتمل أيضا على 
مستوى ما من «المشاركة الفعالة». للمساعدة في خلق مساحة ديموقراطية 
للدول والأقليات لكي تنجح تكيفاتها 5). إن التفوق المتزايد لفكرة المشاركة 
الفعالة ربما يعكس الاعتقاد بأن التدخلات الدولية ينبغي أن تستهدف 
ابتكار الظروف للمجتمعات لتنجح رؤيتها الخاصة لحقوق الأقليات من 
خلال تداولات مسالمة وديموقراطية, بدلا من السعي إلى فرض مجموعة 
قانونية من حقوق الأقليات الموجهة المعرفة دوليا. 

وربما كان هذا هو الاتجاه الذي نقصده؛ وربما يكون هو أقصى ما 
نتوقمه الآن. إن محاولات صياغة مبادئ قانونية دولية لحل النزاعات 
العميقة حول الحكم الذاتي: وتقاسم السلطة:؛ ومطالب الأرضء؛ وحقوق 
اللفة, وقواعد التطبيع. أو التكيفات الدينية؛ ربما تكون ببساطة غير 
واقعية. وبمرور الوقت, ربما نأمل أو نتوقع من بلاد ما بعد الشيوعية 
ومابعد الاستعمار أن تولد اتجاهاتها الخاصة تجاه التعددية الثقافية 
الليبرالية. لكن قد يكون من الصعب. وربما أيضا من غير المفيدء أن 
نطلق هذه العملية من خلال توثيق وفرض المقاييس الدولية لحقوق الأقلية 
الموجهة الأساسية. 

ومع ذلك فإذا ما كان هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه؛ فعلينا أن نكون 
حذرين في تمييزنا لإطار العمل الناتج. وبصفة خاصة؛ من الضروري أن 
نقدم المعايير الدنيا الموجودة في الاستراتيجية العامة كمعايير دنيا. ويجب 
أن ننظر إلى المعايير الدولية كأرضية يُتفاوض من خلالها على حقوق 
الأقليات. وليست كسقف لا ينبغي على الأقليات أن تسعى إلى تخطيه. 

واستراتيجية «التسلسل» التي سبق أن ذكرتها حاولت أن تجعل هذه الفكرة 
واضحة: سوف تتضمن بشكل رسمي توثيق الخطوات التي ينبغي أن تتحرك من 
خلالها الدول من مقاييس شاملة إلى مقاييس أكثر توجهاء بمصاحبة علامات 
محددة وشروط واضحة على طول الطريق. وكما رأيناء فإن هذا النوع من 
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التوثيق الرسمي للتتابع والعلامات المحددة طموح للغاية؛ على الأقل بالنسبة إلى 
المستقبل القريب. لكن حتى إن لم نستطع توثيق استراتيجية تتابع كتلك بقواعد 
قانونية رسمية؛ فمن المهم أن نصر على أن يبقى الهدف الأساسي كما هو. 
إن الأمل والتوقع من منظور التعددية الثقافية الليبرالية هي أن تبني الدول 
على الحد الأدنى من الحقوق العامة بهدف تحقيق نماذج أكثر قوة للتعددية 
الثقافية» بينما يتم التعامل مع الشروط المسبقة وعوامل المخاطرة. لو ثبت 
أنه من المستحيلء توثيق حقوق الأقليات الأساسية في القانون الدولي: فيجب 
على الأقل أن يكون من الواضح أن الشروط الهزيلة الموثقة حاليا في الأدوات 
الدولية هي نقطة البداية للنقاش الديموقراطيء وليست نقطة النهاية. 
وهذه الرسالةء لسوء الطالع: لا تصل دائما. هناك مجهود متناغم من قبل 
كثير من دول ما بعد الشيوعية وما بعد الاستعمار لتقديم الحد الأدنى من 
المقاييس الدولية كحدود خارجية لتحرك الأقلية المشروع:؛ ولإسكات أو تكذيب 
قادة الأقليات الذين يطالبون بأي شيء آخر يتعدى هذه المقاييس. إن الحد 
الأدنى من المعايير الدولية لا يُعامل كشروط مسبقة مطلوية للتفاوض على 
أشكال موجهة للتعددية الثقافية الليبرالية المناسبة لكل بلد. لكن بالأحرى يُرى 
باعتباره يقضي على الحاجة إلى تبنيء أو حتى مناقشة: أشكال تقاسم سلطة: 
الحكم الذاتي؛ أو وضع اللغة الرسمية. عندما تطرح منظمات الأقلية مثل تلك 
الأسئلة حول حقوق الأقلية الأساسية: فكثيرا ما تجيب الدول: «إننا نفي بجميع 
المعايير الدولية», كما لو أن ذلك يحبس السؤال حول الكيفية التي يجب على 
الدول أن تتعامل بها مع أقلياتها. لقد أصبحت عبارة «إننا نفي بجميع المعايير 
الدولية» شائعة بين دول ما بعد الشيوعية. وحلت محل أي نقاش جاد حول كيف 
تستجيب بشكل واقعي لمطالب الأقلية التي تتعلق بالقوى: والحقوقء والمكانة. 
هذه المحاولة لمعاملة الحقوق العامة الضعيفة كسقف أكثر منها أرضية قد 
حرضت عليها الطريقة المحيرة والمتناقضة التي تتاقش بها المنظمات الدولية 
هذا الموضوع. وكما رأينا طوال هذا الكتاب. فقد أرسلت المنظمات الدولية 
رسائل مختلطة حول العلاقة بين الحقوق العامة والأشكال التي تختلف على 
مستوى المجموعة للتعددية الثقافية الليبرالية, كنماذج القضاء على الاستعمار 
للسكان الأصليين, والاتحادية الفدرالية متعددة القوميات, والتعددية الثقاطية 
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للمهاجرين التي ظهرت على مر الأربعين سنة الماضية في الغرب. في كثير 
من السياقات قبلت المنظمات الدولية الأخيرة كأفضل الممارسات. كأهداف 
طويلة المدى: وقدمت الحقوق العامة كأرضية يمكن على أساسها التفاوض 
على الحقوق التي تختلف من مجموعة إلى مجموعة. ومع ذلك؛ ففي أوقات 
أخرى المحت المنظمات الدولية إلى أن الحقوق العامة هي بديل عن الحقوق 
التي تختلف من جماعة إلى أخرىء وأن أيا من مطالب الأقليات التي تستلزم 
الاستهداف, لاسيما تلك التي تلجأ إلى التعلق بالتاريخ والأرضء ينبغي رفضها 
على أساس أنها تتناقض مع معايير المساواة. والديموقراطية الليبرالية. 
وعلى سبيل المثال؛ فإن بعض ال ممثلين قد وصفوا التحول من الحقوق 
القوية الموجهة إلى حقوق المشاركة والحقوق المدنية العامة بأنه انتصار 
للديموقراطية والتداول على التشريع والبيروقراطية: أو انتصار للتهجين 
والسلالة على الجوهرية وتشييء الجماعات. أو انتصار لحقوق الإنسان 
وعدم التفرقة العنصرية على القبلية والقومية العرقية, أو انتصار الكلية 
الأخلاقية على النسبية الأخلاقية, أو انتصار للفردية الليبرالية على 
الحقوق الجمعية 77). وهذا النوع من الخطاب. إذا ما أخن حرفياء فإنه 
لن يقضي على شرعية استخدام المقاييس الموجهة على المستوى الدولي؛ 
فقطء بل سيقضي كذلك ضمنا على شرعية استخدام الحقوق التي 
تختلف باخت لاف الجماعة على المستوى المحلي. بما أن لديها المنطق 
والبناء أنفسهما . والواقع. كما رأيناء أن تطور المعابير الموجهة على المستوى 
الدولي كان في جانب منه محاولة لحصر منطق الجماعة المتمايزة للتعددية 
الثقافية الليبرالية, كما ظهر في الغرب. فكما لو كانت المنظمات الدولية 
تريد أن تقبل النماذج التي تختلف من حيث الجماعة التعددية الثقافية 
الليبرالية. في حين تنكر أو تتنصل من خاصيتها للتمايز بين الجماعات. 
إذا سلمنا بهذه الرسائل المختلطة؛ فلن يدهش نا أن نجد كثيرا من 
الدول قد فسرت التحول إلى الحقوق العامة على أنه إنكار لمنطق التعددية 
الثقافية الليبرالية الذي يمايز بين الجماعات. ومن ثم على أنه يضع سقفا 
لمطالب الأقليات المشروعة. إن السلوك الدولي تجاه ح قوق الأقليات لن 
يكون متماسكا أو فعالا مادامت مثل هذه التناقضات العميقة موجودة في 
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الطريقة التي تش كل بها الأهداف الكامنة. والواقع أن هناك خطرا مفاده 
أن الحماية الدولية للحقوق العامة للأقليات سوف تكون مقوضة للنجاح: 
سوف تعامل الدول الحقوق العامة كبديل؛ بدلا من شرط مسبقء للتفاوض 
من أجل التعددية الثقافية الليبرالية. إذا ما كان للمقاييس الدولية أن تؤدي 
دورا مفيداء فنحن في حاجة إلى أن نوضح أن التراجع عن المقاييس الموجهة 
على المستوى العالمي ليس تراجعا عن هدف تدعيم أشكال التعددية الثقافية 
الليبرالية التي تختلف من حيث الجماعة على الممستوى المحلي. وذلك يعني 
بدوره الاعتراف بأن التراجع عن المقاييس الموجهة هو بالفعل تراجع؛ واعتراف 
مؤسف بقدرتنا المحدودة على تشكيل فئات وتتابعات ناجحة؛ وليس انتصارا 
مبدئيا. ولهذا السبب. ريما لا يكون تراجعا دائماء وربما نرغب في أن ننظر 
مرة أخرى إلى دور المقاييس الموجهة مع تحسن قدراتنا على تحديد الفئات 
والتتابعات. ومع عودة حدود المنظور العام إلى الظهور (8). 
ولهذا الموقف تداعيات ومضامين ليس فقط بالنسبة إلى الكيفية التي 
نضع بها المفاهيم الخاصة بالمقاييس القانونية الدوليةء لكن أيضا بالنسبة 
إلى الكيفية التي نفكر بها في الأنشطة الأخرى للمجتمع الدولي في مجال 
علاقات الدولة والأقلية. وإذا كانت الحقوق العامة هي الأرضية التي يتم 
من خلالها التفاوض على أشكال أقوى من التعددية الثقافية الليبرالية التي 
تمايز بين الجماعات بينما تتحقق الشروط المسبقة: فإن المهمة الحاسمة 
للمجتمع الدولي هي المساعدة على تحقيق هذه الشروط. وهذا يعني على 
سبي المثالء أنه لا يكفي أن نعمم ببساطة:؛ أفضل الممارسات؛ وبدلا من 
ذلك, فإننا نحتاج إلى أن نكون حذرين بالنسبة إلى هذه الشروط المسبقة 
التي تجعل هذه الممارسات ممكنة ومن ثم نفكر في الطرق المتعددة التي 
تستطيع من خلالها المنظمات الدولية المساعدة في تحقيقها . وريما تضمن 
ذلك الممساعدة على بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة: لتقليل خطورة 
«التأمين» لقضايا الأقلية. وريما تضمن بناء اعتبارات حول الشروط 
الممسبقة للتعددية الثقافية الليبرالية داخل السياسات الدولية لتدعيم 
الدمقرطة:؛ وحكم القانونء أو التنمية الاقتصادية؛ من أجل تقليل احتمال 
أن تحيد القضايا التي لم تحل بهذه العمليات عن مسارها. 
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وكما رأيناء فإن الانتباه إلى حقوق الأقليات قد دخل بالفعل إلى 
خطاب وسياسات المنظمات الدولية ذات العلاقة بالأمن:ء والدمقرطة: 
والتنمية (وذلك مثل برنامج الأمم المتحدة للإانماء). لكن كثيرا جدا ما 
كان يعني ذلك. ببساطة؛ الاهتمام بحماية حقوق الأقليات العامة. فإذا 
كانت هذه السياسات تساعد بش كل حقيقي في تأمين التنمية وعملية 
الديموقراطية المسالمة في الدول المتعددة العرقيات - إذا كانت تساعد 
في تمكين الدول والأقليات في التغلب على العلاقات التاريخية للتعسف., 
الاستعباد, والعداوة وتحولها إلى علاقات للمواطنة الديموقراطية - فإن 
عليها أن تهتم بما هو أكثر من حقوق الأقليات العامة. وسوف تحتاج 
إلى أن تحدد وتدعم الظروف التي تمكن الدول من أن تبني على أرضية 
الحقوق العامة في اتجاه أشكال أكثر قوة للتعددية الثقافية الليبرالية. 
وهذه العناصرء كما رأيناء تختلف باختلاف أنواع الأقليات والظروف 
الجفرافية والسياسية:؛ بطرق تتطلب الاهتمام بقضايا التوجيه والتتابع. 
إن أنواع البرامج والسياسات الدولية التي ستساعد على بناء الشروط 
المسبقة للتعددية الثقافية الليبرالية للرعاة في شرق أفريقيا لن تكون مثل 
تلك التي تساعد على بناء الشروط المسبقة للتعددية الثقافية الليبرالية 
للسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية؛ والجماعات العرقية القومية في 
جنوب آسياء أو جماع ات المهاجرين في أوروبا الغربية. كل من طبيعة 
التعددية الثقافية التي تدعمء وطبيعة عناصر المخاطرة التي تتضمنهاء 
تختلف بشكل متميز عبر هذه الجماعات والسياقات المختلفة. 

بطريقة أخرىء فحتى إذا ما كانت المقاييس الدولية لحقوق الأقليات 
عامة إلى حد كبير. ومس تخلصة من الاختلافات بين أنواع الجماعات 
والظروف الجغرافية السياسيةء فإن المجتمع الدولي يحتاج بشكل أكثر 
عمومية إلى أن يعمل بمفهوم أكثر تعقيدا لفئات وظروف التعددية الثقافية. 
وربما قلناء في الواقع؛ إنه كلما تجنب القانون الدولي هذه القضاياء ازدادت 
أهمية أن تكون الأبعاد الأخرى للنشاط الدولي أكثر حساسية نحوها. 
فإذا لم نستطع أن نبني التوجيه والتتابع في المعايير القانونية الدولية, 
فسيكون علينا أن نبنيها في سياسات الدولية الديموفراطية. وسياسات 
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التنمية. وسياسات السلام والاستقرار. وهكذا . وستمارس تلك الأنواع من 
السياسات دورا حاسما في تحديد ما إذا كان قد حدث تقدم في ابتكار 
الظروف المطلوبة لنشر التعددية الثقافية الليبرالية. 
وباختصارء فإن التحول إلى حقوق الأقلية العامة في القانون الدولي؛ 
يزيح: لكنه لا يحل ولا يلغي المشكلات الكامنة وراء التوجيه والتتابع. ونحن 
لا نملك أي خيار غير أن نحاول أن نبذل أقصى جهد لكي نفكر من خلال 
الفئات والظروف المناس بة للتعددية الثقافية الليبرالية» ثم نستخدم بعد 
ذلك ما نكتشفه كلما أمكن ذلك لإفادة أنشطة المنظمات الدولية. وإذا 
كانت هناك حدود لقدرة القانون الدولي على المستوى العالمي ليعكس هذه 
الفئات وهذه الظروف. فإننا نحتاج إلى النظر إلى مجالات أخرى من 
النشاط الدوليء ومستويات أخرى من المنظمات الإقليمية. وهناك مجال 
واسع جدا للفعل الخلاق هنا, لكنه لا يكون ممكنا إلا إذا نظرنا إلى حقوق 
الأقلية العامة كأرضية لإطار عمل أكبر للتعددية الثقافية الليبرالية التي 
تقوم على مجموعة معقدة من الأهداف والظروف. 
ويبقى عمل كبير لنقوم به لإنتاج إطار عمل مستقر وفعال لنشر التعددية 
الثقافية وحقوق الأقليات دوليا. ولم أحاول أن أقدم مخططا أو برنامج 
عمل لمشل هذا الإطار. لكني قد حاولت أن أحدد معظم الجوانب غير 
الممستقرة المهمة في المنظور الحاليء وأن أقترح طرقا مختلفة للمستقبل. 
وأكثر الاقتراحات طموحا سيكون إعادة تصميم إطار العمل للمقاييس 
القانونية للأقليات بالكامل؛ بواسطة تزويد أو استبدال النظام الحالي 
للحقوق العامة الضعيفة بنظام أكثر قوة لحقوق الأقلية المتتابعة متعددة 
التوجه. وإذا كان ذلك طموحا جدا. فقد اقترحت أنه يمكن على الأقل أن 
نطور اتجاها أكثر ملاءمة وفعالية للصلة بين المقاييس القانونية الحالية 
ونظرية وممارسة التعددية الثقافية الليبرالية. وإني لآمل أن يصل القراء 
إلى مقترحات أفضل للكيفية التي نتقدم بها إلى الأمام. 
ومع ذلك. ولكي أكون أمينا فإنني لست متفائلا بشكل محدد بالنسبة إلى 
احتمال تحقيق إنجاز في هذا الشأن. على الأقل في المستقبل المنظور. فقد 
يكون الأوان قد فات لدفعة حقيقية لحقوق الأقلية. لقد قدمت أوائل تسعينيات 
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القرن الماضي نافذة فرص غير مس بوقة لابتكارات جذرية خلاقة في مجال 
حقوق الأقلية, غير أن النافذة أغلقت بالتدريج؛ من دون إتمام العمل (9. وربما 
نحتاج إلى أن نقبل أن هذا أفضل ما يمكن أن نصل إليه؛ بالنسبة إلى الوقت 
الحالي. وإذا كان الأمر كذلك, فإن هناك أسسا مؤكدة لمسائدة المجموعة 
الحالية للمقاييس والخطابات الدولية» مهما كانت ثفراتها وعدم ملاءمتهاء 
وللترحيب بتطورها على مدى الخمس عشرة سنة الماضية. وربما كان الأفضلء 
هو عدو الجيد ومن الواضح أن إطار العمل الحالي قد فعل خيرا في المساعدة 
لإلقاء الضوء على مشككلة كثير من الأقليات حول العالم؛ وفي الممساعدة على 
شرعنة المطالبات والحراك السياسي من قبل ممثلي السياسة العرقية. ولقد 
ساعد ذلك على إيجاد مكان على الطاولة - بل الواقع على عدة موائد. محلية 
وعالمية على حد سواء - لأعضاء الأقليات العرقية من أجل إعلان اهتماماتهم 
وطموحاتهم بطريقة سلمية ديموقراطية, وفضي الوقت نفسه تشجيعها لصياغة 
مطالبها داخل إطار عمل معايير حقوق الإنسان. 

وتلك كلها إنجازات ذات مغزى. ومع ذلك فإن اهتمامي ينصب على القول 
بأن الوضع الحالي ليس ناقصا فقطء لكنه في الواقع غير مستقر. فهناك 
تناقضات متعددة وألوان من الغموض في إطار العمل الحاليء وعلينا إما 
أن نتحرك إلى الأمام وإما أن نعود القهقرى. وبمجرد أن نستطيع التفكير 
في طرق ملزمة ثقافيا وفاعلة سياسيا لإعادة صياغة مفهوم السعي نحو 
التعددية الثقافية وحقوق الأقليات» فإن النتيجة المحتملة ستكون تراجعا 
عن النواحي الأكثر تقدما في النظام الحالي. 

والواقع أنه كما رأينا بالفعل هناك دليل على أن ذلك هو ما يحدث. 
ولو صح ذلكء لأمكن التكهن بعيد المدى بالانتشار العالمي للتعددية الثقافية 
الليبرالية وهو فعلا ضعيف للغاية. 
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الفصل السادس 


(1) انظر التقرير العالمي عن الهجرة الدولية العام 2005: لاسيما الفصل الرابع 
وتقرير منحة كارنيغي حول مشروع المواطنة (آلينيكوف وكلس ميير 2002), 
لاسيما الفصل الثالث؛ وتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مجال 
«الحرية الثقافية في عالمنا الراهن» (1711111(0112004). لاسيما الفصل 
الخامس من برامج اليونس كو عن الهجرة العالمية وسياسة التعددية الثقافية 
015 .12650 لمكم . 

(2) على سبيل المشالء لم تهدف الاتفاقية الأوروبية للعام 1977 حول الوضع 
القانوني للعمال المهاجرين. أو اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للعام 1990 حول 
حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم: لم تهدف إلى تشجيع أي 
من سياسات التعددية الثقافية للمهاجرينء التي ذكرتها في الفصل الثالث. 
وكما لاحظ كيلر. فإن «البعد الثقافي لحياة المهاجرين غالبا ما تم تجاهله 
تماما» في تلك الاتفاقيات (كيلر 1998: ص 46). الاستثناء الوحيد الذي 
يثبت القاعدة هو المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية» التي تشجع «فصولا خاصة 
لتعليم العمال المهاجرين لغتهم الأم. لتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ضمن 
أهداف أخرى». أي تشجيع تعليم اللغة الأم ولكن فقط بناء على افتراض عودة 
المهاجرين إلى «أوطانهم». ولا توجد أي إشارة في هذه الوثائق إلى التزام 
بالمواطنة المتعددة الثقافات للمهاجرين. 

(3) انظر توصية الاجتماع البرلماني الرقم 1609 (العام 2003). 

(4) انظر على سبيل المثال كيمليكا وأوبلسكي العام 2001. ص 384. 

(5) قدمت كرواتيا استقلالا ذاتيا لمنطقة كراجينا 133(122 الانفصالية عندما 
كانت تحت سيطرة الصرب العرقيين. وعندما لم يقبل الصرب. غزاها الجيش 
الكرواتي وأعاد احتلال الأرضء. وطرد الصربيين على الفورء حتى يتأكد أنه 
لن تكون هناك فرصة لاستقلال الصرب في المستقبل. وهناك بلاد أخرى 
جريت الخيار العسكري في تعهاملها مع المناطق الانفصالية. فقد قامت جورجيا 
ومولدوفياء وأذربيجان كلها بمحاولات عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطقها 
الانفصالية؛ لكنها خسرت الحروب النهاتية» وبالتالي تتفاوض الآن على الحكم 
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الذاتي لأبخازيا وأوسيشيا وترانسنس تريا ونغورنو كاراباخ. ولقد كان الموقف 
المبدئي لحكومة البوسنة هو أيضا نحو دولة مركزية موحدة. بلا أحكام لاستقلال 
الأقليات: والترتيبات الإقليمية السائدة هي نتيجة حرب أهلية لم تحسم. إن 
مفاوضات الحكم الذاتي في جميع هذه الحالات كانت بالفعل هي الملاذ الأخير, 
الذي تم تبنيه فقط بعد أن سيطرت الأقليات على الأرضء. وفثشلت المحاولات 
العسكرية في استردادها. ولقد كانت حالة القرم في أوكرانيا استثناء جزئيا 
لهذا التعميم. وبينما لم تحمل الأقلية الروسية السلاح لتستولي على المنطقة 
بالقوة العسكرية» فإنها مارست سلطتها على الإقليم وهددت بإعلان الاستقلال 
من طرفها (وبطريقة غير دستورية) وبالانضمام إلى روسيا. وفي النهاية. ردت 
أوكرانيا بالتفاوض على شكل من أشكال الحكم الذاتي الخاص بالإقليم: بدلا 
من مواجهة الحرب الأهلية (ماربلس وديوك العام 1995): على الرغم من أنها 
هددت في فترة مبكرة بأن إعلان الاستقلال الروسي في أوكرانيا سوف يؤدي 
إلى حرب أهلية (لايتين العام 1998 ص 100). 

(6) هناك استثناء محتمل هو روسيا نفسهاء التي كان لها دستور فدرالي عندما 
كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي. واحتفظت بصورتها الفدرالية حتى بعد 
أن انشقت عن الاتحاد السوفييتي. غير أن ذلك مجرد استثناء جزئي فقط 
مادامت الدولة الروسية المركزية لم تكن تسيطر في الواقع على جميع أراضيها 
عندما انهار الاتحاد السوفييتي. حيث سيطر عدد من مناطق الأقليات. التي 
أعلنت درجات متفاوتة من السيادة والاستقلال. وفضلا عن ذلك فمن الأهمية 
بمكان أن نلاحظ أن فدرالية القوميات المتعددة كانت محل نزاع في روسيا. 
فكثير من القادة والمثقفين الروس لم يحبوا ما أطلقوا عليه اسم «الفدرالية 
العرقية». بل فضلوا أن يحل محلها الأسلوب الألماني للفدرالية الإدارية, 
حيث لا تمارس الأقليات القومية الحكم الذاتي الإقليمي (فاسيليفا 1995 
- وأوبالسكي 2001). وقبولهم للنظام القائم هو تقريبا قبول استراتيجي 
انتقالي. ومن ثم فإن روسيا ليست مختلفة عن بلاد ما بعد الشيوعية الأخرى 
كما تبدو للوهلة الأولى. 

(7) حول ألوان الخلط الكثيرة التي تتضمنها مناقشات القومية العرقية والمدنية, 
انظر كيمليكاء العام 2001 الفصول من الثاني عشر إلى الخامس عشر. 
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(8) حول مركزية هذه «العلاقة الثلاثية» بين الدول؛ والأقليات. والدول القريبة في 
أوروبا ما بعد الشيوعية؛ انظر كتاب «بروبيكر» العام 1996 . وفي المقابل هناك 
كثير من الأمثلة النموذجية للأقليات القومية في الغرب ليست لها دولة قريبة 
(انظر مثلا الكتالونيين والباسك والاسسكتلنديين. وسكان ويلزء والكيوبيك, 
والبيرتو ريكانز). وحتى الفرنسيون والإيطاليون في سويس را لا ينظر إليهم: 
إن شئنا الدقة» على أنهم أقليات الدولة القريبة» وكما لاحظ غرين 111): أن 
مهمة الحفاظ على الوحدة في سويسرا قد أصبحت أكثر سهولة لأن الجزء 
الذي يتحدث الفرنسية في سويسرا لم يكن مطلقا في أي لحظة من لحظات 
تاريخه (فيما عدا عدة سنوات قليلة من حكم نابليون خاصة بالضم الجزئي) 
جزءا من فرنساء ولم يكن الجزء الذي يتحدث الفرنسية في سويسرا من سلالة 
أو أبناء عمومة فرنسية... وبالمثل فإن الجزء السويسري الذي يتحدث الألمانية 
لم يكن جزءا من ألمانيا. والقطاع السويسري الذي يتحدث الإيطالية لم يكن 
جزءا من إيطاليا (غرين 1999. ص 5). 

(9) والواقع أن حركة حقوق الأقليات بأسرها في أثناء الحرب الأوروبية وعصبة الأمم 
كثيرا ما كان يَنظر إليها على أنها مؤامرة ألمانية تس تخدم فيها الأقليات الألمانية 
العرقية كوسيلة لزعزعة الدول المجاورة. والمنظمة الأوروبية الرئيسية للأقليات 
القومية في فترة الحرب - مجلس القوميات الأوروبية الذي تأسس في العام 
5 - شملت كثيرا من القوميات غير الألمانية: لكنها نظمت أساسا من قبل 
العرقية الألمانية في البلطيق؛ وتُمِوّل أصلا من الخارجية الألمانية. سواء من خلال 
جمهورية فيمار, أو بعد ذلك في ظل النازي. وحقيقة أن النازيين قد استغلوا 
المجلس وموضوع الأقليات بصفة عامة وسيلة لزعزعة استقرار الدول المجاورة 
هو أمر واضح بما فيه الكفاية. وهناك مناقشات أكثر من ذلك حول نوايا المنظمين 
الأساسيين للمجلس الأوروبي في عشرينيات القرن الماضي. ومن أجل نقاش حول 
التزام كثير من الشخصيات الرئيسية بالنموذج الليبرالي لحقوق الأقليات, بدلا 
من الالتزام بقضية الانضمام أو السيادة الألمانية. انظر هوسدن 2006. 

(10) وينطبق الشيء نفسه على أقليات الدول الأخرى القريبة الممكنة في الغرب 
التي ترتبط بالعرقية بدولة مجاورة. الفرنسيون في سويس را أو في بلجيكا 
لا يتنظر إليهم على أنهم طابور خامس لفرنساء ولا يرى الفلمنكيون على 
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أنهم طابور خامس لهولندا. كما أن السويديين في فنلندا لا يرون كطابور 
خامس للسويد. وهكذا. وتلك توصية للنجاح الخارق للاتحاد الأوروبي, 
ولحلف الأطلنطي (التاتو 11410) في عدم تأمين سياسة الأقلية القومية في 
أوروبا الغربية. وعلى كل حال فالذكريات تموت بصعوبة؛ انظر هيلارد 2002 
بالنسية إلى قضية أن تطوير المعايير الأوروبية لحقوق الأقليات والحكم الذاتي 
الإقليمي ما بعد العام 1990 هو مؤامرة ألمانية لزعزعة استقرار جيرانها؛ إحياء 
للاستراتيجيات نفسها التي كان يمستخدمها النازي وجمهورية فيمار من قبل 
(نص مقتبس بالإنجليزية من كتابه نشر في «الاستراتيجيات»: رقم 4). 

حاط .لخت ةلتطصع4/ عصرم .له ص ه23 طتع )ضاوع زوع 2و بجا / :وتخطل> 


(11) العبارة صاغهاء فيما أعتقد. توف س كوتناب كانغاس. من أجل تطبيقها على 


(12) لم تكن يوغسلافيا «إمبراطورية» بالمعنى الذي كان عليه الاتحاد السوفييتي, 


ولذلك لم تكن صرييا قوة «إمبريالية» بالمعنى الذي كانته روسيا. ولكنها كانت 
الجماعة المسيطرة داخل يوغسلافياء والقادة القوميون بين البوسنة والكروات 
كانوا دائما يقاتلون ضد ما تصوروه محاولات لتحويل أجزاء من يوغسلافيا إلى 
صريبيا الكبرى. مستغلين الأقلية الصربية في جمهوريات أخرى كوسيلة. 


(13) يختلف هذا التحليل عن نظرة «أريان أبودوراي» التي تدعي أن العنف هو 


المحتمل أكثر عندما تكون الأقليات صغيرة؛ وتلك ظاهرة يسميها «قلق الأعداد 
الصغيرة» (2006. ص 8). ووفقا لأبودوراي فإن الأقليات الصغيرة تبدو أشيه 
ب «العقبة الضئيلة» أمام حلم الأغلبية بنقاء الأمة. وكلما كان حجم الأقلية 
ضئيلا زاد غضب الأغلبية وشعورها بعجزها عن تحقيق هذا الحلم (22006 
ص 53). غير أن المثال الذي يستشهد به عادة عن العنف ضد الأقليات يتعلق 
بأقلية ال 100 مليون مسالم القوية في الهند. وهي في الواقع أعظم أقلية 
في العالم! وهو يلاحظ - كما فعل في مكان آخر - أن قلق الهندوس بصدد 
هذه العقبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمخاوف السيامسية الجغرافية الأوسع من 
أن الأقلية المسلمة سوف تتعاون مع الدول الإسلامية المجاورة للهند . وعلى 
ذلك فإن مثاله الذي يذكره يشير إلى أن قوة الأقليات بالإضافة إلى حلفائها 
الإقليميين المحتملين. هي التي تخلق المخاوف. وليس صغرها. 
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(14) هذا الخطاب المنتشر عن الولاء وعدم الولاء قد تفاقم في بعض البلاد عن 
طريق نسخة معلية لفرضية هنتينغتون حول «صدام الحضارات» (هنتينغتون 
6).. من هذ المنظور ينقسم العالم إلى «حضارات» متميزة. تضرب 
جذورها أساسا في الدين؛ تحمل صراعا متأصلا ومن ثم فإن الصراع بين 
الصرب والألبان حول كوسوفو ليس مجرد صراع حول اللغة والثقافة والقومية, 
بل هو أيضا صراع بين الحضارات؛ بين الحضارة المسيحية الأرثوذكسية, 
والحضارة الإسلامية. لا يمكن لحضارتين أن تتعايشا كندين في دولة واحدة: 
فلابد لإحداهما أن تسيطرء في حين تخضع لها الأخرى (وهنا تكون عرضة 
لعدم الولاء). ونظرة صدام الحضارات هذه تستدعى أيضاء ليس فقط عند 
الصراع بين الممسيحيين وال ممسلمين: بل أيضا بين الكاثوليك والأرثوذكس (كما 
هي الحال مثلا في رومانيا)» أو بين البروتستانت والكاثوليك (كما هي الحال 
مثلا في إستونيا). وحينما يقبل الناس هذه الفرضية عن صدام الحضارات, 
فلن يكون هناك مجال للتساؤل عن العدالة أو إنصاف الأقليات. فالملاقات بين 
الحضارات المتصارعة هي مسألة أمن وقوة. وليست مسألة عدل. 

(15)لمناقشة عدم الولاء. والأمن. والطابور الخامس انظر آندريسكو العام 1997 
(المجر في رومانيا)» وميهاليكوفا العام 1998. ص 154 - 157 (المجر في 
سلوفاكيا). نلسون العام 1998: سولتشانيك العام 1994: جورسكي العام 
8 (الروس في أوكرانيا)؛ أوف العام 1993: 23 - 24, ستراذاري 1998 
(راجع الألبان في مقدونيا). بتاي العام 1998 (وراجع الروس في البلطيق). 

(16) معارضة الحكم الذاتي الإقليمي في أوروبا ما بعد الشيوعية كثيرا ما يقال 
إنها نتيجة. ليست فقط للمخاوف الأمنية. وإنما لعوامل أخرىء مثل طريقة 
اختلاط الجماعات العرقية أكثر من تركزها إقليمياء أو مخاوف «التصعيد 
والتكائر» (أوف العام 1998 و2001). و«التصعيد» هو الخوف من أن تتصاعد 
مطالب الجماعات التي تمنح الحكم الذاتي الداخلي فتطالب بالانفصال التام. 
والتكاثر هو الخوف من أنه إذا ما عرض الحكم الذاتي الداخلي على إحدى 
الجماعات المتحركة مسموعة الصوت, فإن الجماعات الأخرىء التي كانت في 
السابق ساكنة وهادتة. سوف تشمر عن ساعديها وتطالب بالحكم الذاتي. 


ومع ذلك فهذان اللونان من التكاثر والتصعيد موجودان في الغرب كذلك, 
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ومع ذلك فالدول الغربية قد سارت في طريق الحكم الذاتي الداخلي. وقد 
اتضح أن المخاوف من التصعيد والتكائر لم تكن سوى مبالغات. على الأقل 
في السياق الغربي. وبالمثل فإن مستوى التركيز الإقليمي للأقليات في بلاد ما 
بعد الشيوعية لا يختلف اختلافا جوهريا عن ذلك الموجود في القرب؛ (لقد 
نقدت دعاوى أوف 0118) عن التركيز الإقليمي: والتصعيد, والتكاثر في كيمليكا 
2). وإذا ما أردنا أن نفهم سبب معارضة الحكم الذاتي الإقليمي القوية في 
بلاد ما بعد الشيوعية في أوروبا مقارنة به في أوروبا الغريية: فإننا نحتاج إلى 
فهم العوامل الكامنة التي تجعل قضايا التصعيد والتكاثر مصدر تهديد كبير, 
ولابد أن أذهب إلى أن ذلك يرتبط بتركيبة الأمن. والهيراركيات التاريخية, 
وانعدام الثقة في آليات حماية الحقوق. 

(17) ويصدق ذلك بصفة خاصة على بلاد مثل رومانياء وتركياء التي تأثرت بتراث 
اليعاقبة الفرنسي. لمعرفة قوة هذه الأيديولوجيا في أوروبا ما بعد الشيوعية, 
انظر كتاب ليبش العام 2004. 

(18) هناك الآن قدر كبير من الكتابات عن قوة الحركات التي تدعو إلى إصلاح 
وتسوية الأخطاء التاريخية - انظر مثلا باركان العام 2000, وتوزلي 2006, 
ووينر 2005. 

(19) هذا بالضبط ما حاوله البلغاريون في ثمانينيات القرن الماضيء بإجبارهم 
الأتراك جميعاء على سييل المثال. على تبني أسماء بلغارية عرقية. ولقد ذهبت 
الحكومة البلفارية الشيوعية في ذلك الوقت إلى أن الإدماج القسري للأتراك 
ماهو إلا انقلاب على الضفط الظالم الذي فرضه الأتراك العثمانيون على 
السلافيين لإرغامهم على التحول إلى الإسلام: ولكي يندمجوا مع الثقافة 
التركية (توموقا العام 2004). 

(20) على سبيل المثال» فإن قسم «التبرير» في قانون لغة الدولة في سلوفاكيا العام 
5 يهتمد أساسا على استعادة قوانين آل هابسبرغ وسياساتهم من القرن 
التاسع عشرء والتي قمعت استخدام السلوفاكية وشجعت اللغة المجرية . وليس 
ثمة محاولة لمناقشة التكيف العادل في الوضع الحالي من المنافع والمصالح 
المتتوعة للأغلبية والأقلية. (ويماد التبرير من جديد ويُناقش في لجنة حماية 
الأقليات العام 1995). 


الهوامش 

(21) علينا أن نستثني من جديد إيرلندا الشمالية وقبرص؛ حيث حظيتا بقدر كبير 
من «التأمين» من الناحية التاريخية. 

(22) كانت الأحزاب السياسية في الماضي في الغرب. محظورة أو تخضع لرقابة 
الشرطة السرية: كما حدث أن فصل الأساتذة الانفصاليون من وظائفهم 
أحياناء وما إلى ذلك. أما اليوم فإن الأحزاب الانفصالية لييست سوى أمور 
سياسية عادية. 

(23) بالنسبة إلى القصة التعسة عن الجامعة الألبانية في «تيتوفو 16]070» انظر 
بريتشارد العام 2000. 

(24) اعتدت الظن بأن أهم ما يميز بلدان ما بعد الشيوعية هو تحديدا أنها 
دول ما بعد الشيوعية؛ أعنى أنها تمر بمرحلة انتقالية اقتصاديا وسياسيا. 
وأنا الآن اعتقد أن العامل المتميز أكشر هو أنها فيما بعد الإمبريالية (ما 
بعد الإمبراطورية العثمانية وما بعد أسرة هابس برغ. وما بعد السوفييت)؛ 
أعني أن علاقات الأغلبية بالأقلية تعمل في سياق «الأغلبيات التي أصبحت 
أقلية», والتي كانت من الناحية التاريخية مقهورة من الأقلية؛ أو من حلفاء 
هذه الأقلية. 

(25) وعلى حد تمبير ويفر 7872657765: إن مهمة قادة الأقلية هي «قلب التهديدات 
إلى تحديدات: دفع التطورات من مجال الخوف الوجودي إلى مجال حيث يمكن 
تناولها بالطرق المألوفة, كالسياسة, والاقتصاد. والثقافة, وما إلى ذلك» (ويفر 
العام 1995. ص 55). وباختصارء فإن الهدف هو التفاوض على الحدود التي 
تستخدم فيها ورقة الأمن. أو بتعبير ويفر: ينبغي أن يكون شعار المدافعين عن 
الديموقراطية: «أمن أقل. سياسة أكثر» (ص 56). 

(26) أدرجت حقوق الأقليات بما يسمى ب «معايير كوبنهاغنء التي أخُدْ بها في 
العام 1993 للدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. انظر 
المجلس الأوروبي «نتائج الرتاسة. كوبنهاغن» 2 - 12 يونيو العام 1993: وثيقة 
رقم 93/180 فقرة رقم 7 /12]/0170172 لا .11008اء .870/107 / / :وخخط> 
حتطاط .13رع) لك/20 راطع اع :212ع: كما أدرجت حقوق الأقليات أيضا 
في معايير المفوضية الأوروبية التي أخن بها من أجل الاعتراف بالدول الجديدة 
في أثناء تفكك يوغسلافيا (كابلان 2005). 
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(27) وذلك يشمل لجنة الخبراء في الشؤون المرتبطة بحماية الأقليات القومية, 
واللجنة الفرعية البرلمانية لحماية حقوق الأقليات. واللجنة الاستشارية 
للاتفاقية الإطارية لحماية حقوق الأقليات القومية. 

(28) لم ينشيّ الاتحاد الأوروبي مركز المراقبة الأوروبي للتفرقة العنصرية وكراهية 
الأجانب أو بغض الغرياء في العام 1997 لكنه ركز أولا على الجماعات المهاجرة 
(بدلا من الأقلية القومية) وأولا على الدول الأعضاء في الغرب. وليست الدول 
المرشحة للعضوية في أوروبا ما بعد الشيوعية. 

(29) وحتى في يومنا الراهن تنكر كثير من البلاد الأفريقية أنها تحتوي على 
«أقليات». فضي تقرير السنغال إلى الأمم المتحدة: تحت ميثاق الأمم المتحدة 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. تدعي: «على أساس الخليط الثقاضي 
والاجتماعي الذي هو سمة للمجتمع القومي ليس ثمة أقليات في السنغال» 
2 نوفمبر العام 1996: فقرة 12: وانظر أيضا التقرير عن زامبياء وثاكق الأمم 
المتحدة نوفمبر 2002, فقرة رقم 470 , وانظر أيضا المناقشة في كتاب لينوكس 
العام 2006. 

(30) لجنة حقوق الإنسان. الملاحظة العامة رقم 23, «حقوق الأقليات» (بند رقم 
7 اتخن في 8 أبريل للعام 1994, الفقرتين 1-5 و2-5: «وهكذا فإن العمال 
المهاجرين أو حتى الزوار الذين يشكلون مثل هذه الأقليات في حزب الدولة يحق 
لهم ألا يحرموا من ممارسة حقوقهم». انظر أيضا بنجوا العام 2000. 

(31) لعدة سنوات منذ العام 1966 كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
تحاول إعادة تفسير هذا البند لكي تدخل حقوفا إيجابية معينة: لاسيما بالنسبة 
إلى السكان الأصليين؛ ولكن لم يعد تفسيرها بطريقة تجعلها تواجه القضايا 
الإيجابية الكامنة خلف نزاعات أوروبا ما بعد الشيوعية. 

(32) بالنسبة إلى مزيد من التفصيلات لتوضيح كيف فشلت مبادئ الحقوق المدنية 
التقليدية في حماية الأقليات القومية من الظلم الفادح؛ انظر كيمليكا 22001 
الفصل الرابع. 

(33) وهذا القصور مسجل في سجلات القيد والحفظ عندما توقع الأقليات على 
الاتفاقيات ويمكن أن توجد قائمة كاملة في المجلس الأوروبي العام 2005 ص 
82-7. 


الهوامش 

(34) وهذا واضح من «المذكرة التفسيرية» التي صاحبت الاتفافية الإطارية التي 
تقرر أن «الخطوة الحاسمة» نحو الاتفاق قد اتخذت في قمة فيينا العام 
3 حيث «اتفق على أن الأقليات القومية التي أنشأتها الاضطرابات 
التاريخية في أوروبا كان لابد من حمايتها واحترامها كمساهمة في السسلام 
والاستقرار» (فقرة رقم 5). ومع ذلك فإن المذكرة التفسيرية تستمر لتوضح أنه 
لم يكن من الممكن تبني هذا الفهم في تعريف مصطلح الأقلية القومية: «لقد 
تم تبني منظور براغماتي؛ يقوم على أساس الاعتراف بأنه في هذه المرحلة, 
من المستحيل أن نصل إلى تعريف ل «الأقليات القومية» قادر على حشد الدعم 
العام لكل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي» (فقرة 12). انظر أيضا كليبس 
العام 1995. 

(35) على سبيل المثال ميشاق الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين 
جميعا العام 1990 أو الوثيقة الأوروبية العام 1997 حول الوضع القانوني 
للعمال المهاجرين. 

(36) يقول البند الرقم 1: «لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبفضل 
هذا الحق فلها أن تحدد بحرية وضعها السياسيء وأن تتابع بحرية نموها 
الاقتصادي والاجتماعي والثقاضي». وفي الأصل أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى 
«مبدأ» تقرير المصيرء وليس إلى «حق». ولقد حدث تحوله إلى حق في القرار 
الرقم 1514 (7677) للعام 1960 والقرار الرقم 2625 (007]() للعام 1970, 
وهناك قدر هائل من الكتابات لتفسير حق تقرير المصير في القانون الدولي؛ بما 
في ذلك بايفس كي العام 2000: وكاستيلينو العام 2000؛ ونوب العام 2002, 
وألستون العام 2001, وبرلمان وآخرون العام 1993: وكاسيس العام 1995, 
ودانسبكغروير وواطس عام 1997؛ وكروفورد العام 1988: وماكوركوديل 
العام 2000؛ ومسغريف العام 1997: وتيرني العام 2000» وتومسشاط العام 
3 وغانيا وزانتاكي عام 2005. إذا أردنا أن نذكر بعض الكتب التي 
عالجت الموضوع باستفاضة. 

(37)لمناقشة تفصيلية عن هذه المعايير» وزوالها التام: انظر كابلان 2005» وليبال 
7. وقد تم تجاوز المبادئ التوجيهية عندما اعترفت ألمانيا من جانب واحد 
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(38) بالنسبة إلى مسودة القرار التي قدمت إلى الجمعية العمومية؛ انظر 
7 مانن مسودة الوثيقة نفسها التي أعيد طبعها كملحق في كتاب 
دانز بيكبرغر العام 2002 الصفحات 382 - 393, مع الشروح القانونية. انظر 
أيضا المناقشة في كتاب ولهنغاما عام 1998: وعندما رفضت مسودة الميثاق 
في الأمم المتحدة أعلن أمير ليختنشتاين عن فيام مؤسسة ليختنشتاين لتقرير 
الحكم الذاتي في جامعة برنستون. على أمل أن يتولد عنها نقاش أكبر وتحليل 
أكاديمي للموضوع. 

(39) انظر المناقشة في الفصل الثاني؛ حاشية رقم 7 بخغصوص الاعتراف الصريح 
أو الضمني بحق تقرير المصير الذاتي للسكان الأصليين من قبل الهيئات 
المختلفة للأمم المتحدة, بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان 11.8.0 واليونسكو, 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرها. 

(40) أوكرمان العام 2000, والواقع أن معظم النصوص المؤثرة في القانون الدولي 
عن السكان الأصليين وحقوقهم أقرت بأن تكون الجماعات القومية الأخرى 
قادرة كذلك على المطالبة بحقوق الحكم الذاتي الداخلي (انظر أنايا العام 
6 :؛ ومناقشة الموضوع في كتاب كيمليكا العام 2001 الفصل السادس). 

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات التي تمثل إحدى المنظمات القومية في أوروبا 
الشرقية - أعني تتار القرم - عرفت نفسها بصراحة بأنها «السكان الأصليون» 
وذلك لأغراض القاتون الدولي. 

(41) بالنسبة للحق المنبثق للحكم الذاتي انظر أيد العام 1993 ؛ ولهنغاما العام 
8 والعام 2000 وهانم 1990: ولويس أنطوني عام 1998: وهانيكينان 
8 والمقالات المختلفة في كتاب مسكورييتي العام 2005. وسوس كي العام 
8: وبكلمات ثورنبري: «إن الاندفاع الأولي للحكم يوحي بأن الحكم الذاتي 
لا وجود له تقريبا في نصوص حقوق الأقليات بيد أن الفحص الدقيق يكشف 
عن آراء وهمسات حول الحكم الذاتي أو ما شابه ذلك» (ثورنيري العام 1998 
ص 123: وقارن ثورنيري العام 1995 ص 42 - 43). 

(42) توصيات لاهاي حول حقوق التعليم للأقليات القومية العام 1996: وتوصيات 
أوسلو حول حقوق اللغة للأقليات القومية العام 1998: وتوصيات لند حول 
المشاركة الفعالة للأقليات القومية العام 1999. 
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(43) التحالف الأوروبي الحر. وهو تضامن لأحزاب الأقلية القومية من مختلف 
المناطق في غرب أوروبا (مثل كتالونياء اس كتلندا . الفلاندزء وتيرول الجنوبية) 
اقترح بأن يتضمن دستور الاتحاد الأوروبي «الاعتراف بحق الحكم الذاتي لكل 
الكيانات الإقليمية التابعة للاتحاد. والتي يشترك أفرادها بروابط قوية للهوية 
القومية؛ واللغوية؛ والإقليمية». الاقتراح لم ينافش مطلقا بجدية. وحول فشل 
الجهود لدعم الاعتراف بالأمم التي بلا دول في الدستور الأوروبيء انظر 
ماكورميك العام 2004. 

(44) ولقد انعكس ذلك في حقيقة أنه بينما يتوقع من البلدان الراغبة في الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي أن تصادق على الاتفاقية الإطارية, ومن ثم تفتح سياساتها 
تجاه الأقليات إلى المراقبة الدولية» فإن البلاد التي هي أعضاء بالفعل في 
الاتحاد الأوروبي» ليس مطلوبا منها أن تفعل الشيء ذاته. ولا داعي للقول إن 
هذا المقياس المزدوج هو مصدر استفزاز كبير بين بلدان ما بعد الشيوعية. 

(45) والواقع أن الاتحاد الأوروبي قد جعل حل جميع مشكلات الحدود شرطا 
للانضمام إليه. كطريقة لمحاولة تقليل المخاوف الانضمامية. كما أن الاتحاد 
الأوروبي قد شجع أيضا على توقيع معاهدات التعاون والصداقة الثنائية 
مع جميع الدول المجاورة معترفا بالقبول المتبادل للحدود بالنسبة إلى دور 
المعاهدات الثنائية كوسيلة لحماية الأقليات: انظر بلود وفان ديك العام 1999: 
غال العام 1999. 

(46) ويصدق ذلك بصفة خاصة فيما يخص الأفلية المجرية في رومانيا وسلوفاكياء 
التي خضعت لضف ط دولي للتخلي عن قضايا الحكم الذاتي (شولنس العام 
5 ص 15: بيسيني - ويليامز العام 2002). 

(47) على سبيل المثال» كثيرا ما تسمح هده المعايير للأقليات بتقديم المستندات 
والوثائق للسلطات العامة بلفتهم, لكنها لا تتطلب الإجابة بلغتهم الخاصة. 
وبصفة عامة أكثر فهي لا تمنع الدول من تركيز القوة بالطريقة التي تجعل جميع 
القرارات تصدر في المنتديات التي تسيطر عليها الجماعة القومية المسيطرة. 
وفي استطاعة الدول أن تواصل تنظيم التعليم العالي؛ والاعتماد الاحتراضي, 
والمكاتب السياسية؛ بحيث يجب على أعضاء الأقليات إما أن يندمجوا لغويا لكي 
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منهم. (وهذه كثيرا ما يشار إليها على أنها «اجتثاث» لجماعات الأقلية. وإجبار 
الصفوة المحتملة من مجتمعات الأقلية على المغادرة لتحقيق القدر الأعلى من 
التعليم والنجاح المهني). 

(48) وأنا أقول «من المحتمل أن يكون محتوما» لأن المرء. من حيث المبدأ؛ يمكن أن 
يتخيل صيغة أكثر تعقيدا وتطورا للمسودة القانونية التي حاولت أن تميز بين 
الأمداف طويلة المدى والمتطلبات قصيرة المدىء وحافظت على هدف الحكم 
الذاتي بوصفه هدفا بعيد المدى. بل إن المرء يستطيع أن يتخيل نموذجا دوليا 
لمعايير حقوق الأقلية يتضمن سلسلة من الحقوقء. تمكن الأقلية من أن تطالب 
بالحكم الذاتي فقط بعد أن تظهر أولا قدرتها على ممارسة حقوق الأقلية 
الأضعف بطريقة مسؤولة. والواقع أن تلك هي الطريقة التي صيغت بها مسودة 
ليختنشتاين التي ناقشناها من قبل: تبدأ الأقليات بحقوق من النوع الموجود ضي 
المادة «27» للتمتع بثقافتهاء ثم تنتقل إلى أشكال الحكم الذاتي غير الإقليمي. ثم 
إلى الحكم الذاتي الإقليميء لكن فقط إذا ما لبت مطالب النظام الديموقراطي 
وحقوق الإنسان على طول الخط. 

(49) كان بعض الشراح وال محللين يأملون أن يكون من الممكن اس تخدام الاتفاقية 
الإطارية لحماية الأقليات القومية (107184) بطريقة غير مباشرة لمساندة أقوى 
لقضايا الحكم الذاتي أو المشاركة في السلطة؛ من خلال الالتزام ب «المشاركة 
الفعالة». وسوف أناقش هذه الحجة فيما بعد. 

(50) بالنسبة إلى هذا التعميم هناك استثناء واحد ممكن هو جماعة الفجر. 
ويعتقد بعض المحللين أن القضايا المتعلقة بهم يمكن أن تكون مصدرا للعنف 
وعدم الاستقرار. حتى لو لم يظهر الغجر اهتمامهم بالحكم الذاتي أو خلق 
مؤسسات عامة لهم. وسأعود إلى مشكلة الفجر قيما بعد. 

(51) ليس هناك سبب مفاهيمي أو فلسفي معقول يبرر لنا لماذا لا يفسر حق 
استمتاع المرء بثقافته بطريقة تساند قضايا الحكم الذاتي للأرض أو وضع 
اللفة الرسمية. والواقع أن ذلك هو على وجه الدقة ما فعله منظرو القومية 
الليبرالية في كتاباتهم المختلفة. وفكرة الحق الثقافي يلجأ إليها الكتاب من 
أمثال ياثيل تامير وجوزيف راز بوصفها الأساس في دفاعهم عن حق تقرير 
المصير القومي (تامير 1993.: مارغاليت وراز 1990). غير أننا إذا ما تحدثنا 
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سياسيا لوجدنا أنه ليس ثمة فرصة لتبني قراءة «قومية» لحق الثقافة في 
القانون الدولي. بل على العكس؛ فإن حق المرء في الاستمتاع بثقافته الخاصة 
الوارد في المادة «27» كان يفهم باستمرار على أنه بديل للمادة الرقم 1 الخاصة 
بتقرير حق المصير. 

(52) هناك ثلاثة أماكن في الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية /1501211 
يشار فيها إلى الاستيطان التاريخي. المواد 10 (2) و11 (3) و41 (2) تشير 
إلى «مناطق تس كنها تقليديا أعداد كبيرة من الأشخاص الذين ينتمون إلى 
الأقليات القومية». ومع ذلك فليست هناك فقرة من تلك الفقرات تظهر أي 
حقوق إيجابية واضحة. فهي ببساطة تشجع الدول لكي تتأمل استخدام 
علامات الطريق ثنائية اللغة» على سبيل المثال. وكان التقرير الذي صاحب 
الاتفاقيةالإطارية لحماية الأقليات القومية 207114 ينكر بصفة خاصة 
أن تشمل هذه الفترات أي حق لأوضاع اللغة الرسمية أو الحكم الذاتي 
(المجلس الأوروبي: العام 2005 ص 17 - 35). والفكرة التي تقول إن 
الأقليات القومية ينبغي أن تضمن «المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر 
في المناطق التي يعيش ون فيها». كانت جزءا من النص الأصلي للمادة الرقم 
5 في الاتفاقية الإطارية 5072116؛ لكنه ألغي من النص النهائي لتجنب أي 
إشارة إلى الأرض. 

(53) بالنسبة إلى نظرة شاملة عن آراء اللجنة حول كيف ينبغي على الدول أن 
تفهم فئة الأقليات القومية, انظر كتاب ويتلي 2005 ص 48 - 56, هوفمان 
2 وعما إذا كانت المواطنة شرطا سابقا للاعتراف بالأقلية كأقلية القومية, 
انظر ثيل 2005. وبالنسبة إلى القضية الدنماركية: انظر «رأي في موضوع 
الدنمارك». انظر 005 (2001) 480580/115/091: فقرة 16. 

(54) وفق تعبير ويتلي: فإن اللجنة قد رفضت فكرة أنه يمكن أن يكون هناك 
تصنيف محدد بدقة للجماعات العرقية الثقاقية معترف به في الأدوات 
القانونية الدولية (ويتلي 2005. ص 49). 

(55) هذا مثال واضح على نقطة ناقشناها في الفصل الأول حول «السلطة النسبية» 
للمنظمات الدولية. ولم تأت الدفعة الرئيسية لتوسيع تعريف الأقليات القومية 


من دول فوية ومن حكومات على الإطلاق. بل انبيثقت من شبكات التخطيط 
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العالمي الأكاديمي. وجماعات الدفاع.؛ والمؤسسات الخيرية. والبيروقراطيين 
المجهولين الذين يعملون على تفسير وتطبيق المعايير الدولية. ولقد كان ماليوي 
العام 2005 أحد المحللين الذين دافعوا عن تعريف أكثر تقييداً . 

(56) انظر مثلا التوصية الرقم 1557 (العام 2002) للاجتماع البرلماني حول 
«الوضع القانوني لجماعات الفجر في أوروبا». وهي توصية للاعتراف بهم 
كجماعة أقلية قومية أو عرقية في كل دولة. 

(57) كانت هناك جماعة عرقية روسية صغيرة في لاتفيا 1.2012 سابقة على العهد 
٠السوفييتيء‏ وكانت سلالتها تعرف بالأقلية القومية. والموقف ممائثل في إستونيا 
4 برغم أن هناك في هذه الحالة تاريخا طويلا ودرجة عالية من التركيز 
الإقليمي للروس العرقيين في شمال شرق إستونيا. 

(58) انظر: «تقرير عن وضع أقلية الغجر في منطقة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا» (كاوزنس كي العام 2000). ويشمل الميثاق المقترح الحق في إرسال 
أصوات الممثلين إلى البرلمان الأوروبي. والمجلس الأوروبيء والأمم المتحدة» وحق 
الفيتو على الإجراءات التي تتعلق بمصير جماعات الغجرء وحق تسلم التعليمات 
باللغة القومية, والحق في إدارة نظام مدارس مستقل. ولمنافشات تفصيلية حول 
الاقتراحات المختلفة الخاصة بالمعايير الموجهة إلى الأقلية الفجرية والهيئكات 
على المستوى الأوروبيء انظر مثلا كيلموفا - الكسندر 2005: غودوين 2004, 
روكر 2002. كوكن غروب 2002. 

(59) لم تكن خطط حماية الأقليات التقليدية مخصصة أو مصممة وجماعة 
الفجر في الذهنء وكانت الفوائد التي حصل عليها الغجر هامشية بالنسبة إلى 
أغراض الخطة (غالييلمو ووترز العام 2005, ص765). 

(60) وثيقة المخلس الأوروبي للفات الإقليمية ولغات الأقليات تستبعد صراحة لغات 
المهاجرين: على نحو ما يفعل المكتب الأوروبي للغات الأقل استخداما (:آ[881:1)؛ 
وكما رأينا هناك خطط مستهدفة للسكان الأصليين في الاتحاد الأوروبي. سواء 
للساميين في أوروبا وبالنسبة إلى المساعدة الإنمائية فيما وراء البحار. 

(61)بما في ذلك الاختلافات داخل جماعات الغجر ذاتها حول نوع الحقوق المختلفة 
للجماعات التي يريدونهاء وكما لاحظ بيتر فيرميرش فإن قادة جماعات الغجر 


«نادرا ما يستخدمون عبارات واضحة عما إذا كانوا فى صف معايير الجماعات 
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الخاصة. مثل التفرقة العنصرية والتعليم بلغة الغجر أو الاعتراف بهذه اللغة 
بوصفها لغة أقلية» (فيرميرش العام 2005. ص462 وقارن كوليش 2005), 
قد شُجعوا على تبني هوية ك «أقلية قومية» والوصول إلى مقعد على المائدة 
نتيجة لذلكء. لكنهم يشككون في مضامين هذا اللقب أو تلك الهوية. 

(62) لايزال هناك بعض الدعم لمشروع تطوير المعايير الموجهة في حالة السكان 
الأصليين والتي سوف أناقشها في الفصل التاليء لكن الازدواج في العاطفة 
بالنسبة إلى فكرة التوجه بصفة عامة يؤثر في حركة حقوق السكان الأصليين 
كذلك, كما سوف نرى. 

(63) انظر على سبيل المثال ادعاء البرلمان الروماني بأن اقتراح الحكم الذاتي 
لشعب الزكلر (5261165) في ترانسلفانيا يتناقض مع «المعايير الأوروبية». ذلك 
لأن اقتراح الحكم الذاتيء. وفقا للبرلمان» لا يذهب ببساطة إلى ما وراء ما هو 
مطلوب من قبل توصيات الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء لينتهك هذه المعاييرء وبالتحديد لأنه يقوم على 
مطالب الاستقرار التاريخي. 

(64) إذا أردت مناقشة لهذه الجهود لتجريد حقوق الأقليات من الإقليمية: انظر 
كيمليكا 2005, بوبوك 2004. 

(65) حتى لو كانت الاتفاقية الإطارية الحالية لا تصادق على مطالب الحكم الذاتي 
الإقليميء فحقيقة أنها تتستهدف «الأفليات القومية» ضمنيا تعزز فكرة أن 
الجماعات «القومية» لها مطالب قانونية تختلف عن الأقليات المشتتة (مثل 
جماعات الغجر) أو الأقليات الجديدة (المهاجرين)؛ ومن الصعب أن نرى قيام 
تلك المطالب على شيء آخر غير الإقليمية. لو كان هدف المرء هو تجريد 
هويات الأفلية من الإقليمية: إذن فمن المفهوم أن توقف اس تخدام فئة الأقلية 
القومية: إلا باعتباره مصطلحا أشبه بالمظلة يضم كل الجماعات. هذا يذهب 
إليه بعض المحللين الأوروبيين على نحو متزايد. إن فكرة اس تهداف حقوق 
الأقلية ب «الأقليات القومية» التي فهمت كأقليات تاريخية وإقليمية. هي موضع 
شك على أساس أن الفثة نفسها تلمح إلى أن لوقائع الاستقرار التاريخي 
والتركيز الإقليمي ميزة قانونية وأخلاقية, بغض النظر عن أي حقوق منحت 
لهذه الجماعات. 
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(66) انظر على سبيل المثال توصية الاجتماع البرلماني الرقم 1609 العام 2003 


حول التجارب الإيجابية لمناطق الحكم الذاتي كمصدر إلهام لحل النزاع في 
أوروباء أو توصية مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في أوروبا الرقم 43 
العام 1998 حول الحكم الذاتي الإقليميء والأقليات القومية. أو توصية 
الاجتماع البرلماني الرقم 1735 العام 2005 حول مفهوم «الأمة» الذي يشير 
إلى الأقليات القومية التقليدية الذي يعلن أن الأقليات «كثيرا ما تكونت عن 
طريق التفيرات في حدود الدولة»». وأنها «تمثل جزءا مؤسسا وكيانا بناء للدولة 
القومية» (الفقرة 9): وتلك كلها أفعال مقاومة في محاولة للحفاظ على التركيز 
الدولي على نوعية الجماعات المتوخاة أساسا من مصطلح الأقليات القومية, 
وللحفاظ على المساندة الدولية لنموذج الحكم الذاتي الإقليمي على الأقل 
كهدف على مدى طويل لتلك الجماعات. 


(67) للوقوف على مناقشات الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي من أجل حل 


النزاع ذي الحالة الخاصة:؛ انظر كيتنغ ومكفاري العام 2001 وتوغنبرغ 2004 
وكوبيترز 2004 ومكغاري وكيتتغ 2006. 


(68) لقد كانت مقدونيا قلقة من أنها لن تستطيع أن تهزم الأقلية الألبانية في حرب 


أهلية من دون مساعدة الناتو (714710), خصوصا أن هذه الأقلية كانت مدعومة 
من المتمردين الألبان المتمرسين والمسلحين بش كل جيد في كوسوفو المجاورة. 
وعندما أوضح الناتو أن استمرار مساعدته لمقدونيا متوقف على تعاونها في 
اتفاقية أوهريد. لم يكن أمام الحكومة سوى قبول ذلك, على الرغم من أنها 
مازالت تواجه صعوية في تقديم الاتفاقية إلى الشعب المقدوني وإقناعه بها. 


(69)لمناقشة تفصيلية أكثر لهذين المسارين. انظر كيمليكا وأوبالسكي 2001, 


ص369 - 386. 


(70) كما لاحظ جونس ون «المنظور الثاني (الأمن) الذي تعامل مع الديبلوماسية 


لإحباط حالات الصراع؛ كان واضحا للغاية في أوروبا الشرقية حتى اليوم, 


(71) حالة بلغاريا جذابة في الفصل بين الأشكال القانونية والممارسات الفعلية. 


فعلى حين أن الدستور يمنع الأحزاب العرقية. فإن هناك حزبا تركيا عرقيا 
قوياتم إشراكه بالفعل في ائتلافات حكومية. ولقد نتج عنه شكل فعال 
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للمشاركة العرقية في السلطة (بروسيس؛ 2003). ولقد حكم الاتحاد الأوروبي 
أن التماون العرقي القائم أكثر أهمية من الالتزام الرسمي بالمعايير الدولية 
(شويلنس. 2005). 

(72) علينا أن نتذكر أنه في الفترة السابقة للعام 1989 سمح الاتحاد الأوروبي 
بش كل ضمني لليونان بأن تضطهد الأقليات القومية. كما س مح حلف الناتو 
لتركيا باضطهاد الأقليات القومية (بات وأماتو العام 1998: دويت في العامين 
3 20029). ولم تظهرأي من المنظومتين اهتماما بمحنة جماعات الغجر 
في الدول الأعضاء مثل إسبانيا وإيطاليا (سيمهاندي. 2006). 

(73) ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المسودة الأولى لدستور الاتحاد الأوروبي تضمنت 
كل «معايير كوبنهاغن» باستثناء معايير حقوق الأقليات: ولقد كان ذلك اعترافا 
ضمنياء وأنا أشك في أن القرار الأصلي لجعل حقوق الأقليات شرطا لعضوية 
الاتحاد الأوروبي كان قائما على قراءة خاطئة للموقف الأمني في أوائل تسعينيات 
القرن الماضي. وليس على أي التزام معياري أصليء ولقد أعيد إدراج نسخة ضعيفة 
من معيار حقوق الأقليات في النص النهائي من الدستور (درزويكي 2005). 

(74) انظر على سبيل المثال كتاب بيرغس العام 1999. الذي يذهب إلى أننا ينبغي 
أن نعطي عملية الدمج فرصة. قد لا تكون سياسات الدمج في أوروبا ما بعد 
الشيوعية مرضية, وقد تفشلء لكن من المهم للدول (والجماعات المسيطرة) أن 
تعرف حدود قدراتهاء وقوة مقاومة الأقلية» وبالتالي قبول ضرورة الوصول إلى 
تسوية ما مع الأقليات. 

(75) «ينبغي على الأقليات ألا تواجه ذلك الموقف الذي يستجيب فيه المجتمع 
الدولي فقط للأمور التي تهمها إذا ما كان هناك صراع؛ فمثل هذا المنظور من 
السهل أن يرتد ليخلق صراعات أكثر من تلك التي يقول بحلهاء فإن المنظور 
الموضوعي غير المتحيز أو المحايد للأقليات يتضمن تطبيق معايير الأقليات عبر 
الحدود ولابد من ثم أن يبقى» (الفروسوف وترك العام 1993 ص176 و177, 
وقارن شاندلر العام 1999: ص68). 

(76) في جميع هذه الحالات باستثناء القرم (111262)): استولت الأقلية 
على السلطة من خلال الثورة الممسلحة. أما في حالة القرم فإن دولة 
أوكرانتيا تكاد تكون غير موجودة في منطقة القرمء ولذلك لم يضطر 
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الروس إلى اس تخدام الأسلاحة للاطاحة ببنية الدولة القائمة: فقاموا 


في حكم أنفسهم. 


(77) انظر مناقشته الممتعة للمشكلة في خطابه عن السلام والعدالة؛ القوة والمبدأ 


التى أعيدت طباعتها شي كتاب فان دير ستويل العام 1999: ص111 - 122. 


(78) بالنسبة إلى دور المفوض الأعلى في الشروع في إعداد معايير جديدة: انظر 


راتئر العام 2000 نوكريتش وآخرين العام 2004, ولكنسون 2005. 


)79 يذهب أناليز فيرستيشل إلى أن اللجنة الاستشارية في فحصها للمطابقة مع 


الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية (8017131) تبنت ضمنا فقرة ضد 
التراجع فيما يتعلق بالحكم الذاتي (فيرستيث ل العام 2004).: وكذلك يذهب 
لويس أنتلوني إلى أن فقه التشريع الخاص بالبند الرقم 3 للبروتوكول الأول 
للوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن استقراؤه لحماية الأشكال الموجودة من 
الحكم الذاتي (لويس أنتوني العام 1998). وعلى مستوى فلس في أكثر ذهب 
ألن بيوكانن إلى أنه ينبفغي أن تكون هناك حماية دولية للأشكال الموجودة للحكم 
الذاتي الإقليمي. لكنه ينكر أنه ينبغي أن تكون هناك معايير تساند مطالب 
الحكم الذاتي الإقليمي لجماعات لم تنله بعد (بيوكانن العام 2000). 


(80) ذهب بعض اللمحللين إلى أن اللجنة الاستشارية التي تراقب الإذعان للاتفاقية 


الإطارية لحماية الأقليات القومية (801120) يمكن أن تتبنى. وينبغي لها أن 
تفعلء معيار «التنفيذ التدريجي». ووفقا لهذا المعيار سوف نتوفع من البلاد 
ويطلب منها تنفيذ تفسيرات فوية للعديد من النصوص في الاتفاقية الإطارية. 
ومايعد تنفيذا كافيا لمعايير الاتفاقية الإطارية فيما يتعلق بحقوق اللغة 
والمشاركة الفعالة اليوم لن يكون كافيا بعد خمسة أعوام من الآن. وكل مرة 
تقدم فيها الدولة تقريرا للجنة سوف تسأل: ما الذي فعلته الأقليات أخيرا؟ إن 
الفكرة ليست ببساطة منع البلاد من التراجع (فقرة عدم التراجع التي أثرتها 
من قبل). لكن أيضا رفع الممستوى بش كل تدريجي بخص وص ما هو مطلوب 
للوصول إلى معايير الاتفافية الإطارية (انظر على سبيل المثال فيرستيشل 
العام 2004: وويلر العام 2003). ليس هناك شك في أن اللجنة الاستشارية 


قد قامت ببعض التفكير المبتكر في هذا الاتجاه. فضلا عن حقيقة أنها مشكلة 


الهوامشس 


من خبراء مستقلين بدلا من ممثلي الدول (هوفخمان: 2002). مع ذلك. إذا 
كان تحليلي صحيحا فمن المحتمل أن تكون هناك حدود للمدى الذي يس تطيع 
الخبراء الممستقلون في اللجنة الاستشارية الوصول إليه من خلال تحقيق 
متطلبات الاتفاقية في الإطارية. وأنا أشك تحديدا في أن يصبح وضع اللغة 
الرسمية والحكم الذاتي الإقليمي من متطلبات الاتفاقية الإطارية باستثناء 
عندما تظهر الأقليات استعدادها وقدرتها على تقويض الاستقرار والأمن. وضي 
نهاية المطافء فإن اللجنة الاستشارية هي استشارية فقطء فتوصياتها لابد 
أن توافق عليها الدول. وأنا أظن أن أي محاولة لرفع الممستوى ليتضمن الحكم 
الذاتي الإقليمي ووضع اللغة الرسمية سوف ترفضها الدول للسبب نفسه الذي 
فشلت من أجله المحاولات السابقة في تقنين هذه الحقوق. 

(81) وبعبارة أخرى عندما نتحدث عن المشاركة الفعالة فنحن في حاجة إلى أن 
نسأل «مشاركة في ماذا؟». من وجهة نظر دول ما بعد الشيوعية فإن أعضاء 
الأقليات القومية ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في مؤسسات الدولة 
القومية الموحدة بلغة رسمية واحدة. ومن وجهة نظر كثير من منظمات الأقلية, 
فإن أعضاء الأقليات القومية ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في مؤسسات 
الدول متعددة اللغات والفدرالية متعددة القوميات. هذه المفاهيم المختلفة للدولة 
ولدت مفاهيم مختلفة لما هو مطلوب بالنسبة إلى المشاركة الفعالة. وكثيرا ما 
يكتب المحللون كما لو كان مبدأ المشاركة يمكن أن نلجأ إليه لحل هذه المنازعات 
عن طبيعة الدولة: لكن الواقع أننا نحتاج أولا إلى حل هذه المنازعات قبل أن 
نتمكن من تطبيق المبدأ. وإلى يومنا الراهن فإن النزاع الأسامسي عن طبيعة 
الدولة يُحل في أوروبا ما بعد الشيوعية عن طريق القوة. لا عن طريق المبادئ. 
وعندما تستولي الأقليات على الحكم الذاتي تُفسر المشاركة الفعالة كمساندة 
للدولة الفدرالية و/أو المشاركة التوافقية داخل الدولة متعددة اللغات ومتعددة 
القوميات. وعندما لا تستخدم الأقليات القوة فإن المشاركة الفعالة تمسر 
على أنها تتطلب فقط تمثيلا لا تمايز فيه وتمثيلا منصفا داخل دولة موحدة 
وأحادية اللغة. يقول مؤيدو فكرة المشاركة الفعالة إنها توفر وصفة مبدئية لحل 
المنازعات العميقة بشأن طبيعة الدولة: لكن يبدو لى أن فكرة المشاركة الفعالة 


افترضت مسبقاء وأن هذا الموضوع حل بالفعل. وبالتالي تكون إما قوية جدا 
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(إذا افترضت مقدما أن الدول قبلت فكرة الحكم الذاتي الداخلي في داخل 
دولة متعددة القوميات) وإما ضعيفة جدا (إذا افترضت مسبقا أن الأقليات 
القومية قد قبلت فكرة الدولة الموجودة أحادية اللغة)؛ ويلقي ذلك ضوءا مختلفا 
على مطالب حول سمة «الجوهرية» الخاصة بحقوق الأقلية. ولقد أشرت سابقا 
إلى أن الكثير من منظري ما بعد الحداثة والنقاد رفضوا فكرة حقوق الأقلية 
الجوهرية في الثقافة والتقرير الذاتي على أساس أنها تحد مسبقا وتزيف 
تجانس شخصية الجماعة. ومع ذلك, فإنهم برفضهم تلك المطالب لا يقصدون 
مساندة معايير جوهرية للدولة القومية كدولة موحدة أحادية اللغة من شعب 
واحد. لقد كانوا يأملون في أن تكون فكرة المشاركة الفعالة محايدة في الصراع 
بين مؤيدي قومية الأقليات والدول القومية: وأن يكون من الممكن تنفيذها من 
دون الحكم مسسبقا سواء كانت الدولة متعددة اللفات. متعددة القوميات؛ أو 
أحادية اللغة موحدة القومية. وعلى الرغم من ذلك فلا يتضح أن فكرة المشاركة 
الفعالة يمكن تنفيذها من دون اتخاذ موقف حيال هذه المسألة. وإذا كان الأمر 
كذلك فإن خطورة «الجوهرية» تظهر بشكل متساو سواء قبلنا أو رفضنا مطالب 
تقرير المصير. فقبول تلك المطالب يجعلنا نخاطر بجعل مفهوم الأقلية القومية 
جوهريا. ورفضها يجعلنا نخاطر بجعل مفهومنا للدولة جوهريا. وأيا ما كان 
الخيار الذي نتخذه؛ فيجب أن نوفر إجراءات الوقاية التي تسمع للمواطنين 
بالاستمرار في تحدي «الجوهرية», سواء للأقلية أو للأغلبية. وذلك عنصر 
أساسي للمفهوم الليبرالي الأصلي لحقوق الأقلية. 


الفصل السايع 
(1) النتائج الأكاديمية لمشروعات معهد الأبحاث ((1[1118151) تشمل ستيفنهاغن. 
العام 1996: ويونغ, العام 1998 والعام 1999 . 
(2) بغية التوضيح التام ١‏ لابد أن أذكر أنني كنت مستشارا لهذا التقرير. 
(3) وفقا لما يقوله «فون كوت» فإن تأثير اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 حول التنمية 
المحلية في أمريكا اللاتينية - «لا يمكن المبالغة فيها» (فان كوت, 2000. ص 262). 
انظر أيضا ياشارء العام 2005؛ وسيدرء العام 2002: وبوستيرو وزاموسكء. 2002, 


وتيللي ودياز بولانكو, العام 17 ورودريغوز بينيرو. العام 05 . 
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(4) على سبيل المثال. عندما تم التصويت على إعلان الأمم المتحدة التمهيدي 
لحقوق السكان الأصليين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, العام 
6 جاء الاعتراض الرئيسي من الدول الإنجليزية المستعمرة (مثل كنداء 
والولايات المتحدة وأستراليا) وليس من دول أمريكا اللاتينية. 

(5) لمحاولة أولية لاختيار الافتراضات المتنافسة حول الصلة بين التعددية الثقافية 
والليبرالية الجديدة في أمريكا اللاتينية: انظر فان كوت, العام 2006. وأيضا 
غوستافسون, العام 2002: وألبوء العام 1994: ودي لابيناء العام 2002, 
وبونيت. العام 2006. 

(6) بالنسبة إلى التعاون بين السكان الأصليين والحركات اللاتينية الأفريقية: انظر 
فان كوت. العام 2000. 

(7) الوعودء على سبيل المثال؛ بالحكم الذاتي لبلوشستان في باكستان: وآركان 
وكاخينلاند في بورما ماينمار. وجنوب مولوكاس في إندونيسيا. وتركستان 
الشرقية في الصين. بوغينفيل في باباو - غينيا الجديدة: وأرتيريا في إثيوبياء 
وبيوكو في غينيا الاستوائية. وكذلك نكولء بنيوروء وبوغاندا! في أوغنداء 
أشانتي في غاناء باميليكي في الكاميرون: والدروز ضفي سورية:؛ والبرير ضي 
المغرب (الرفاعية) والجزائر (القبايل). 

(8) أقول ريما لأن التصميم الأول للنظام الفدرالي في الهند كان المقصود منه ضي 
الأساس تمكين أقليات أرض الوطن من ممارسات الحكم الذاتي. إن إعادة 
بناء النظام الفدرالي الهندي للتكيف مع جماعات أرض الوطن بدأت فقط في 
الواقع في العام 1956: بعد سلسلة من الثورات: وبقيت الحال على ما هي عليه 
حيث تحتاج جماعات أرض الوطن في الهند إلى استخدام السلاح من أجل أن 
تسمع مطاليها (باتيلء العام 1998: موكارجي وأروراء العام 1992). وينطبق 
كثير من ذلك على إعادة بناء النظام الفدرالي النيجيري للتكيف مع أقليات 
أرض الوطن؛ وهو مطلب كان مدعوما مرة أخرى بالعنف. 

(9) لقد طورت هذه المناقشة على نحو أشد عمقا في كتابي: العام 2004 [المؤلف]. 

(10) الواقع أن «مشاتز ميللر» يقول إن استبعاد الأقليات في دول ما بعد الاستعمار 
ذات الأغلبية المسلمة هو «نقيض كامل للتراث الإسلامي. للشمول السياسي». 
(شاتز ميللر. 2005: ص 285). 
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(11) فيما يتعلق بحالة إندونيسياء انظر بل؛ العام 2001؛ وبالنسبة إلى الهند: انظر 
وينر 1998: وسيريني فاسافارادان 1992. وانظر بالنسبة إلى نيجيريا كتاب 
إيجوبواه 1998 باخ 1997 لموتشاند 1997., وبالنسبة إلى إثيوبيا انظر ألمينت 
3: وترونفول 2000, وبالنسبة إلى الكاميرون انظر أيوه 2004: وبالنسبة 
إلي أغريقيا بصفة أكثر عمومية انظر غيستسيير 2005: وسونيز غيستسيير 
5. ومن المهم أن تؤكد أن حضور أو غياب مؤسسات سياسية قانونية 
على مستوى قومي لا يكفي لتفسير العنف. إن اللجوء إلى العنف تتوسطه 
على نحو قوى عوامل محلية. ولقد أوضحت الدراسات في الهند؛ على سبيل 
المثال» أن التنوع في التنظيم المحلي للمجتمع المدني ساعد على تفسير السبب 
في أن بعض المدن أو المناطق أكثر ميلا إلى العنف من غيرهاء حتى عندما 
تحكمها المؤسسات الكبيرة نفسها. والمجتمع المدني المتكامل عرقياء بصفة 
خاصة,؛ من الممكن أن يكون حصنا للسلام حتى عند غياب ضمانات المؤسسات 
الكبيرة لحقوق الإنسان (فارشني 2002). لكن من الواضح أن غياب ضمانات 
المؤسسات الكبيرة يخلق مخاطر لا توجد إذا ما وجدت هذه الضمانات. ويمكننا 
أن نرى بالفعل في الغرب نتيجة عكسية: إن وجود حمايات قوية ذات مستوى 
عال لحقوق الإنسان يساعد على ضمان السلام حتى عندما يكون المجتمع غير 
متكامل على نحو جيدء كما هي الحال في بلجيكا أو كنداء حيث كثيرا ما يُتظم 
المجتمع المدني في «مجتمعات متوازية» مع الخطوط اللفوية. 

(12) بالنسبة إلى كثرة مثل هذه الحالات عند «الأفارقة المنقسمين» انظر أسيواجو. 
العام 1985 

(13) ولقد تم قمع العديد من الأقليات في إندونيسيا على أساس أنها تعاونت مع الصين 
في الانقلاب الشيوعي في العام 1965 . وفي بعض الحالات تدعم الافتراضات 
حول علاقة القربى العرقية والافتراضات حول علاقة القربى الأيديولوجية بعضها 
مع البعض. وعلى سبيل المثال» كان يفترض أن للأقليات الصينية في العديد من 
الدول الآسيوية المبررات العرقية والأيديولوجية للتعاون مع الصين. 

(14) بالنسبة إلى المناقشات حول اعتبار الأقليات في آسيا من الطابور الخامس 
من الأقليات انظر «هو 110» العام 2000 (حول الأقليات الصينية عبر المنطقة) 
غانفولي 1997 ص 266 (حول الأقليات الصينية عبر المنطقة) ص 269 
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و270 (حول الملايا في سنفغافورا). المنظمات الدولية؛ العام 1995: ص 17 - 
5, (إعادة الفيتناميين إلى كمبوديا)» آندرسون 2004, (حول أهل بابونا إلى 
إندونيسيا). كريشنا 1999 الفصل الثالث. شاستريء العام 1997. ص 155: 
وداهارماداسء العام 1992. ص 141. 230, و295 و296؛ ونيسانء العام 
6: ص 34 (حول التاميل في سريلانكا) 1997 1/1186 ص 579 (وحول 
الأقلية الهندية في باكستان وبنغلاديش) غرير 2006 (وحول البلوش). 

(15) والمشال الصارخ هو القرن الأفريقي. حيث ساعد كل بلد من بلدان المنطقة 
بشكل فعال الأقليات المتمردة في البلدان المجاورة كوسيلة لزعزعة الاستقرار 
عند جيرانها. وأناقش ما يثيره ذلك من تحديات بالنسبة إلى الجهود الحالية 
لجعل إثيوبيا اتحادية في كتاب كيمليكاء العام 2006.. 

(16) لقد قدم بووديو وكوانت نسخة أكثر دقة للحجة التي تقول إن الانتشار العالمي 
لخطاب حقوق الأقليات هو جزء من «دهاء العقل الإمبريالي» وذهبا إلى أن 
الأمريكان اشتركوا في «تصدير الفئات العلمية الأمريكية عالميا» وفرضوا 
بذلك «مفاهيم شعبية» خاصة واعتبروها «معيارا عالميا» لكفاح كل الجماعات 
المضطهدة بسبب اللون (أو الطائفة). وبالتالي فقد أسسوا للولايات المتحدة 
ضمنيا لأن تكون نموذجا للمجمتع الحديث الذيء وبالتالي؛ ينبغي أن تحذو حذوه 
جميع المجتمعات الأخرى (بورديو. وكوانت, العام 1999 ص 44 - 48). ويمكن 
للمرء أن يجد أمثلة حيث يشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن التعددية الثقافية 
وحقوق الأقليات هي اختراع أمريكي. وعلى سبيل المثال» ستروب تالبوت نائب 
وزير الخارجية في عهد الرئيس كلينتون قال ذات مرة «إذا كان هناك سلام 
بعد الحرب الباردة في أوروبا فيجب أن يقوم على مبدأ الديموقراطية المتعددة 
العرقيات.. والولايات المتحدة واحدة من الأمثلة الأولى والعظيمة لهذا المبدأ .. 
ومن مصلحتنا أن تسود الديموقراطية متعددة العرقيات بشكل مطلق» (مقنيس 
في كتاب شاندئرء العام 2000. ص 66). وقارن أتاناسوسيكي 2006, وكذلك 
أندرسون 1992). لكن في الواقع النماذج التي قدمتها المنظمات الدولية سواء 
في أوروبا ما بعد الشيوعية أو عالم ما بعد الاستعمار لم تستمد أساسا من 
التجربة الأمريكية, ولم تعتمد على «المفاهيم الشعبية» الأمريكية. ذلك أن 
مفهوم «الأقليات القومية» على سبيل المثال ليس له جذور في التجربة التاريخية 
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الأمريكية أو الثقافة الأمريكية. عندما سألت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
أعضاءها من الدول أن تحدد التشريع الذي يسممح بحقوق الأقليات القومية 
جاء رد وزارة الخارجية الأمريكية أنه «من غير الواضح ما إذا كان مفهوم 
«الأقليات القومية» كما هو مفهوم في السياق الأوروبي ينطبق على ظروف 
الولايات المتحدة الأمريكية» (منظمة الأمن والتماون 1997: ملحق). وبالمئل 
المناقشات الدولية حول حقوق «السكان الأصليين» لا تسيطر عليها النماذج 
الأمريكية أو العلماء الأمريكيون. وكما لاحظ أليستير بونيتء فإن المنظمات 
الدولية لم تطور نموذجا واحدا في أمريكا اللاتينية» لنشر أو إعادة إنتاج 
النماذج الأمريكية؛ ولم ينجح أي منها في الاقتراب من نس خة طبق الأصل من 
نسخة المجتمع الأمريكي العنصري في أي مجتمع نام (بونيت: العام 22006 
ص 1094). ولا يعني ذلك بالطبع أن الحكومة الأمريكية لا تراقب التطورات 
فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الأقليات مع الاهتمام بمصالحها الجفرافية 
السياسية. على نحو ما سنعرف. غير أن الولايات المتحدة ليست هي المصدر 
الرئيسي للنماذج أو المفاهيم المستخدمة في المناقشات الدولية المعاصرة حول 
حقوق الأقليات والسكان الأصليين. 


(17) الواقع أنه في كثير من الحالات هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن القوى 


الاستعمارية قد خلقت بالفعل إحساسا بأن هناك جماعات عرقية متميزة 
داخل المستعمرة. وحولوا بشكل مصطنع مجموعة الهوايات المتداخلة المنسجمة 
إلى «قبائل» ودش عوب» متميزة: كجزء من استراتيجيات «فرّق تسد». وضي 
ظل هذه الظروف قدمت المبررات لقمع هويات الأقلية أحيانا على أساس أن 
هذه الهويات كانت نتائج غير أصيلة للتلاعب الخارجيء وأن سياسات الدمج 


والاستيعاب تقوم بيساطة بعكس هذا الظلم التاريخي. 


(18) تكثر هذه الظاهرة في تلك البلاد التي احتفظت فيها الأقلية بس لطتها حتى 


بعد الاستقلال؛ نتيجة لنقص الديموفراطية - كما هي الحال في سورية ولبنان 
قبل الحرب الأهلية» ورواتداء وجنوب أفريقيا العنصرية, أو العراق في عهد 
صدام حسين. ففي هذه البلاد اس تخدم الحديث عن «حقوق الأقلية» كتبرير 
لاحتجاز السلطة غير الديموقراطي من قبل الأقلية المتميزة. 


(19)لمناقشة أبعد حول دور هذا العامل في أفريقياء انظر كتاب كيمليكاء العام 2006. 


الهوامشض 

(20) الطبيعة المتخلفة لحكم القانون في أمريكا اللاتينية تعني أنه لا يوجد 
ضمان ضد إمكان أن يخلق الحكم الذاتي للسكان الأصليين جزرا من الطفيان 
المحلي. ومع ذلك فمادام الحكم الذاتي للسكان الأصليين في أمريكا اللاتينية 
يميل إلى أن يكون على مستوى القرية. أكثر من المستوى الإقليميء فإن قلة 
من السكان غير الأصليين قد انتهى بهم الأمر إلى أن تحكمهم حكومات 
السكان الأصليين. لذلك فإن التخوف من أن أعضاء الجماعة الملسيطرة 
سوف يقهرون عن طريق حكومة السكان الأصليين كان نادرا . وذلك يترك 
التخوف من أن حكومة السكان الأصليين سوف تقمع بعض أعضائها. مثل 
النساءء ولقد كان ذلك في الواقع هو الأساس الرسمي الذي قاومت من أجله 
بعض بلاد أمريكا اللاتينية نظام الحكم الذاتي للسكان الأصليين. وما إذا 
كان ذلك هو دافعهم الحقيقي يبقى محل تساؤل لدى كثير من المحللين (انظر 
سبيد وكوليرء العام 2000). 

(21) على سبيل المثال. فقد ادعت حكومة «زامبيا»: «أنه ليس لدى زامبيا تصنيفات 
بالسكان الأصليين ولا بجماعات الأقليات على نحو ما تعرفها منظمة الأمم 
المتحدة (انظر وثائق الأمم المتحدة - في 19 نوفمبر العام 2002 -/0100/2/11 
5 الفقرة رقم 470) اقتبسه لينوكس: العام 2006. 

(22) لم يكن هناك مبرر مختلف للمعايير الممستهدفة في الأمم المتحدة فقطء 
ولكن أيضاء وبشكل متصل عملية مختلفة. وفي حالة منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا والمجلس الأوروبي. فإن قرار تطوير مقاييس موجهة للأقليات 
القومية انّخْد على أعلى المستويات من هذه المنظمات كرد فعل للتهديدات 
الملحة للسلام والأمن؛ قبل أي محاولات من قبل الأقليات القومية ذاتها . 
والواقع أن منظمات الأقليات لم تمارس دورا ذا مغزى في العملية الأولى 
لتشكيل هذه المعايير الأوروبية من 1990 إلى 1995 . ولكن في الأمم 
المتحدة: بالمقابل» فإن قرار تطوير المعايير الموجهة للسكان الأصليين انبثق 
بكثير من البطء. خلال عملية متصاعدة: كنتيجة للحراك الضخم والهائل 
من قبل الس كان الأصليين أنفسهمء. مع مساندة خبراء مستقلين مرتبطين 
باللجنة العليا لحقوق الإنسان. وفي حين استطاع السكان الأصليون 
والمؤيدون لهم تحريك أجندتهم إلى أعلى وإلى الخارج, فيما وراء وطنهم 
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الأساسي في اللجنة العلياء فإن ذلك كثيرا ما كان يواجه باللامبالاة النسبية 
من جانب الهيئات الأعلى في الأمم المتحدة. مثل مجلس الأمن. أو بالفعل 
الجمعية العامة. 

(23) يتحدث نيتشمان (العام 1987) عما يسمى «الحرب العالمية الرابعة» بين 
الدول والسكان الأصليينء لكن ذلك إشارة إلى الانتشار العالمي للنزاعات المحلية 
بين الدول والسكان الأصليين. وليس ذلك تنبؤًا أو توقعا بأن الصراعات المحلية 
يمكن أن تقع في شراك صراعات جيوسياسية أكبر إقليميا أو عالميا. 

(24) الاهتمام أو الانشغال بين منظمات مثل البنك الدولي لبيان أن هذه المنظمات 
قد تعلمت من فضائح عالية المستوى تتضمن سوء معاملة السكان الأصليين قام 
على أساس رغبة ذات مصلحة ذاتية للحفاظ على شرعيتها الشعبية فيما يخص 
الاهتمام الإنساني بشعوب السكان الأصليين. غير أن السبب الذي يعلل لماذا 
أصبحت هذه فضائح عالية الممستوى في المقام الأول - كان الاهتمام الإنساني 
بين الجمهور الأوسع الغربي والدولي أن شبكات العمل المؤيدة والانتقالية التي 
تدعم السكان الأصليين كانت قادرة على استغلال هذا التعاطف الشعبي 
الإنساني واستخدمته للضغط على المنظمات الدولية مثل البتك الدولي. 

(25) وبهذا المعنى فإن مسار حقوق السكان الأصليين يلائم النموذج الذي ناقشه 
كيك وسيكنك والذي اعتمد بشكل رئيسي على مفاهيم «البراءة» و«الضعف» 
في تحديد القضايا التي يجري اختيارها داخل شبكات عمل حقوق الإنسان 
الدوئية (كيك وسيكنك 1999. ص204). 

(26) قضايا الأمن ليست غائبة بشكل كامل بالنسبة إلى شعوب السكان الأصليين - 
انظر فان كوت 1996 وتويوتا 2005 حول تأمين موضوعات الس كان الأصليين 
في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا على التوالي. ولما كان السكان الأصليون 
يسكنون غالبا في المناطق الحدودية:؛ فإن مطالبهم الخاصة بالأرض وحقوق 
الحكم الذاتي أحيانا ترى على أنها تثير موضوعات أمنية؛ حتى لو لم يظهر الشك 
في كونها متعاونة مع دول الجوار. ولقد كان السكان الأصليون عنصرا مهما في 
بعض حركات التمرد في أمريكا اللاتينية (في غواتيمالا على سبيل المثال) . 

(27) مقتبسة عن النسحة التي أخذت بها مجموعة العمل حول تعداد السكان 
الأصليين 1993: والمموضية العليا لمنع التفرقة العنصرية وحماية الأقليات 
4 (8/011.4/5015.2/1994/56): وبعد أكشر من عقد من اللقاءات 
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الهوامش 
والمحاورات جرى تبني النسخة المعدلة تعديلا طفيفا بواسطة لجنة حقوق 
الإنسان عام 2006, انظر وثائق الأمم المتحدة (4/1180/1/1-3): الملحق في 
3 يونيو 2006. 

(28) انظر ص 51 في الجزء الأول من الكتاب (الفصل الثاني). 

(29) لدراسات مساعدة حول حركة حقوق السكان الأصليين العالمية؛ ونجاحها أو 
فشلها في التأثير على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. انظر تينانت العام 
4 : وبارش 1999, وباسي 1999؛ وفيلدمان 2002: وموهلباخ العام 2003. 

(30) انظر النقاش في ص 53 - 54 أعلاه. 

(31) طبقالما يقوله جيمس أناياء الخبير الأكبر في حقوق السكان الأصليين 
في القانون الدوليء فإن جميع الدول والشعوب الفرعية كانت لها الحقوق 
الجوهرية نفسها في الحكم الذاتي الداخلي بوصفهم سكانا أصليين. والمبرر 
العقلي لوجود معايير دولية موجهة بصفة خاصة إلى السكان الأصليين. في 
رأيه هو مبرر علاجي فمن الأكثر احتمالا أن تكون الحقوق الأساسية للسكان 
الأصليين منتهكة في الماضي (أنايا العام 1996): ولسوء الطالع فإن الخطاب 
الدولي السائد يخفيء أكثر مما يظهرء الحقوق الجوهرية المشتركة لجماعات 
الأرض المختلفة. 

(32) ربما كانت الحالة أنه في دول ما بعد الاستعمار فإن السكان الأصليين من 
المحتمل أن يطالبوا بالحكم الذاتي أكثر من الأقليات القومية: وعلى الرغم 
من أنني لست متأكدا بشكل كامل من أن هذا التعميم صحيح. لكن حتى لو 
كان الأمر كذلك؛ فمن المؤكد أن رايس وويتلي يعكسان السبب والنتيجة؛ فهما 
يشيران إلى أن القانون الدولي يعترف بحقوق الحكم الذاتي للسكان الأصليين 
وليس للأقليات القومية. لأن الأولى أكثر احتمالا بأن تطالب بتلك الحقوق. 
وسأذهب إلى العكس: فمادامت شعوب الس كان الأصلية اليوم يحتمل أكثر 
أن تطالب بتلك الحقوق؛ فالس بب أن القانون الدولي يساند هذه المطالب. 
فعلى حين أنه لا يقدم مساندة لمطالب مماثلة للأقليات القومية. فالواقع أن 
معظم الدول حول العالم تعارض توثيق مقياس للحكم الذاتي للأقليات القومية 
تحديدا؛ لأنهم يعرفون أن الأقليات القومية تريد الحكم الذاتي؛ والدول لا تريد 
أن تتلقى هذه المشروعات القومية الفرعية أي مساندة أو تشجيع دوليين. 
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(33) ذهب بعض اللمحللين إلى أن إسرائيل ينبغي أن تضاف كدولة اس تعمارية 


أوروبية؛ وبالتالي فإن التعريف التقليدي للسكان الأصليين يناسب الفلسطينيين 
(جبارين. 2000. 2005 وجمال. 2005). 


(34) لم يتسع هذا المسمى ليشمل الجماعات العرقية التي جاءت عن طريق 


الممستعمرين؛ مثل الهنود الذين جندهم البريطانيون للعمل في أنحاء 
الإمبراطورية: فقد تُظر إليهم (وفي بعض الأحيان مازال ينظر إليهم) على 
أنهم «أجانب» أو «مهاجرون». وفي ظل الاستعمار كانوا مميزين بالنسبة إلى 
السكان الأصليين وأبناء البلد. ومنذ الاستقلال أصبحوا غالبا خاضعين لهم. 
بالنسبة إلى المشكلات التي تسبب فيها هذا المنظور في السياق الأفريقي» 
(انظر مامداني. 1996). 


(35) تقول دايس إن المحاولات لتمييز المستوطنة الاستعمارية البعيدة عن الاندماج 


في الدولة المحكومة من قبل الجماعات المجاورة تقوم على «تمييز لا مبرر له» 
(دايس, 1996: الفقرة 63).: وشبيه بذلك ما ذهبت إليه مجموعة عمل المفوضية 
الأفريقية لتعداد ومجتمعات السكان الأصليين من أن «السيطرة والاستعمار لم 
يمارسا حصريا بواسطة المستعمرين والمستوطنين البيض. وفي أفريقياء قمعت 
الجماعات المسيطرة أيضا بعد الاستقلال الجماعات المهمشة؛ وهذا نوع من 
القمع الداخلي في الوقت الحاضر في داخل الدول الأفريقية: وهو ما تسسعى 
حركة السكان الأصليين الأفريقيين المعاصرة إلى معالجته» (تقرير جماعة عمل 
المفوضية الأفريقية لتعداد ومجتمعات السكان الأصليينء المفوضية الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب. 2005. ص92). 


(36) انظر مثلا مشروع الحكومة الدنماركية لتشجيع البلدان في جنوب شرق 


آسيا على المصادقة على مشروع منظمة العمل الدولية الرقم 169: ومجهودات 
مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين (.177714) لتدعيم استخدام 
فئة السكان الأصليين في أفريقيا والممارسة طويلة المدى في الأمم المتحدة 
لتمويل الجماعات الأفريقية لحضور مجموعة العمل لشعوب السكان الأصليين 
(لينوكس. 2006). 


(87) انظر على سسبيل المغال المحض الترفى انظمة المسل اتذوليّة الذي أجري 


تحت رعاية سياسة السكان الأصليين (تومي 2005). 


الهوامش 

(38) انظر كينفزييري. 1995 و1998 و1999. وشين. 2005, وبارنز. 1995, 
وبوين: 2000, وجماعة حقوق الإنسان 1999 (741500).: والبنك الدولي العام 
5 والمناقشات الهائلة التي أثارها مقال آدم كوبر في العام 2003 في مجلة 
«الأنثروبولوجيا» (كوبرء 2007). مع تعليقات وردود في المجلة نفسها (مجلد 
5 ومجلد 1/47). والأنثروبولوجيا اليوم (المجلد 2/20). والإنساني 
الجديد (مجلد 3/118). 

(39) انظر قبولهم الصريح لمقعد جماعة العمل على الأقليات في الأمم المتحدة: 
«إن فائدة التمييز الواضح بين الأقليات والس كان الأصليين قابل للنقاش؛ إن 
المفوضية الفرعية. يمن في ذلك مؤلفو هذه الورقة؛ قد أدوا دورا رئيسيا فضي 
فصل الممسارين: وربما جاء الوقت للمفوضية الفرعية لمراجمة الموضوع مرة 
أخرى. ومن المحتمل أن تكون التفرقة أقل فائدة بكثير بالنسبة إلى وضع المعايير 
فيما يتعلق برعاية الجماعات في آسيا وأفريقيا (إيدي ودايسء 2000, الفقرة 
5 وانظر كذلك إيدي. 2004). 

(40) هناك حالة أخرى مثيرة للاهتمام هي حالة طائفة الدالتس الدنيا في الهند: 
التي تقدمت أحيانا إلى الأمم المتحدة كأقلية في جماعة العمل للأقليات, 
لكنها كانت تسعى إلى خيارات أخرىء بما فيها احتمال معاملتها كشعب من 
السكان الأصليينء أو بشكل بديل كمجموعة «عرقية» وفقا لمعاهدة عدم التفرقة 
العنصرية:ء وكلتا التسميتين لا تنطبقء؛ لكن كلتيهما تقدم حماية مؤثرة أكثر من 
تسمية «الأقليات». 

(41) تنتقد مثل هذه الجماعات أحيانا لاستغلالها تسمية «السكان الأصليون» على 
نحو استراتيجي. بطريقة لا تعكس هويتها الأصلية؛ لكن ليس ثمة ما يدعى 
بالفكات «الأصيلة» للجماعات العرقية الثقافية: تلك الفئات تبتكر لأغراض 
قانونية وسياسية؛ على أن تقيم كفاءتها في خدمة هذه الأغراضء وفي هذه الحالة 
لا ينصب اهتمامي على أن إطار عمل الأمم المتحدة الحالي يشجع الاستخدام 
الاستراتيجي لفئة السكان الأصليين بغرض صياغة المطالب. لكن بالأحرى أنه 
يشجع أشكالا لصياغة المطالب ريما تقوض فئة السكان الأصليين ذاتها . 

(42) حول تبني خطاب القومية بواسطة السكان الأصليين. (انظر بابيون, 1999, 
الفريد. 1995: تشارتراند,. 1995). 
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(43) لقد سارت هذه المفاوضات بالفعل يبطء وكأنها تزحف. وهو تأخر يعزى عادة 


إلى إحجام الدول عن قبول مبدأً التقرير الذاتي الداخلي بالنسبة إلى السكان 
الأصليين؛ وإن كنت أشك في أن التأخر يرجع في جانب منه على الأقل إلى 
الخوف من عدم وجود ضمانات كافية لمنع فئكة السكان الأصليين من أن تتسع 
لتشمل بعض الأقليات القومية. 


(44) بالنسبة إلى التعبيرات المختلفة عن هذا القلق: انظر أوكرمان, 2000 - ص 


7 إن نجاح حركة السكان الأصليين نفسها في تطوير إطار عمل حقوقي 
طموح والحصول على حضور مؤسساتي في الأمم المتحدة من خلال جماعة 
العمل يهدد بتقويض المعايير الضعيفة غير المعلنة التي ميزت الحركة حتى 
الآن». (انظر كينفزبيري 1998. ص419). (هناك مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى 
حركة السكان الأصليين بأن التمييز السياسي الدولي الموجود والفعال على 
نحو عال بين شعوب السكان الأصليين والأقليات العرقية والأقليات الأخرى 
سوف يتآكل: مما سيقضي على المعارضة القوية لمطالب السكان الأصليين)؛ 
وبارش. 1994. ص81 و82. (سوف يكون على السكان الأصليين أن يختاروا 
بين استبعاد هذه الجماعات (الأقلية القومية) من الحركة وجذب عداء كثير من 
الدول التي لم تكن لها مصلحة في السابق في قضايا السكان الأصليين). 


(45) وتواجه جميع هذه التعريفات كذلك مخاطر ابتكار عدم اتفاق بين شكل ومضمون 


حقوق السكان الأصليين: وكما سبق أن رأينا أن مضمون حقوق السكان الأصليين 
يقوم على نحو متزايد على القضاء على الاستعمار الداخلي؛ ويقدم بناء على 
ادعاء أنه سيكون من التعسف المصادقة على القضاء على الاستعمار بالنسبة 
إلى مستعمرات الإمبراطورية الأوروبية في الخارج وليس للس كان الأصليين 
اللسهشرين دائكل اتدول الأؤروبية الاتسكيطانية ب وتحقوق الشعان الاشانين عن 
هذا المنظور أكثر ملاءمة وفقا لمنطق القضاء على الاستعمار, ومع ذلك فإن هذه 
النحتوو تلخت الجماعانت :طن البحيا والتريعيا »اليد يبعا فا تاتيل الاستتتفاز 
الداخلي لكن على أساس خليط ما أو درجة من التهميش الاقتصادي والاستبعاد 
السياسي والضعف الثقافي. ومن الواضح أن من المرغوب فيه حماية الأقليات 
التي تعاني هذه الظروفء لكن ليس من الواضح لماذا تكون النماذج القائمة على 
التصناء على الاسصماز هي الفلا المتميع. 


الهوامش 


(46) إن الاستثناء الرئتيسي هو تقرير العام 1999 الذي قدمه ميفل ألفونسو 
مارتينز مقرر الأمم المتحدة لشؤون السكان الأصليين. وفي هذا التقرير حول 
استخدام المعاهدات لإقامة ترتيبات بناءة بين الدول والسكان الأصليين: يؤكد 
ألفونسو مارتينلز «ضرورة إعادة تأسيس تمييز واضح بين شعوب السكان 
الأصليين والأقليات القومية والعرقية». وبأن الطريقة الوحيدة لعمل ذلك تكون 
عن طريق تحديد الفئة السابقة على الدول الاستيطانية في العالم الجديد 
«التي تكون فيها فئة السكان الأصليين مؤسسة بالفعل على نحو يجاوز أي شك 
من وجهة نظر تاريخية وحديثة» (ألفونسو مارتينزء 1999 الفقرتان 68 و69). 
لقد ذهب إلى أن وضع الس كان الأصليين في العالم الجديد يختلف نوعيا من 
الناحية التاريخية والأخلاقية عن وضع القبائل أو الأقليات المضطهدة الأخرى 
في آسيا وأفريقيا. 
وجوانب عدم التشابه هذه تعتمد على عدد من العوامل التاريخية التي 
تستوجب تمييزا واضحا يوضع بين ظاهرة الاتساع الإقليمي من قبل السكان 
الأصليين إلى المناطق المجاورة. وظاهرة الاستعمار المنظم من قبل القوى 
الأوروبية للشعوب القاطنة في مناطق في القارات الأخرى منذ أزمنة سحيقة. 
إن مشاريع الاستعمار الخارجي تختلف اختلافا تاما عن الظاهرة الشائعة 
جدا لتوسيع الأقاليم المجاورة (على حساب الجيران) التي تمارس بواسطة 
الشعوب في تلك الأقاليم «الجديدة» قبل وصول المستعمر الأوروبي. إن الطبيعة 
الملازمة للمشروع الاستعماري والطابع التمييزي الاستغلالي والمسيطر لفلسفته 
كنظام ومناهجه ونتائجه النهائية على المجتمعات هي ما يحدد هذا الاختلاف 
(الفقرتان 73 و175). ش 
ولقد كان ذلك صوتا وحيدا في البرية في داخل شبكة السياسة العالمية حول 
حقوق السكان الأصليين؛ ومع ذلك غفي النهاية كان الممثلون الآخرون جميعا 
داخل هذه الشبكات ينكرون موقفه. 

(47) لاحظ كينغزبيري أنه إذا ما ارتفع عدد أقليات أرض الوطن التي تعيد تعريف 
نفسها كشعب من السكان الأصليين «فهناك خطورة لها وزنها على حركة السكان 
الأصليين بأن يتآكل التمييز السياسي الدولي الموجود والفعال بين شعوب 
السكان الأصليين والأقليات العرقية والأقليات الأخرى. مما يقوي المعارضة 
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المبطنة لمطالب السكان الأصليين» (كينفزييري العام 1998: ص419): لكن 
بالطبع (كما لاحظ هو). فإن هذه التفرقة ليست «فعالة بشكل عال» للجميع: 
على العكس فهي ليست فعالة تماما بالنسبة إلى أغلبية أقليات أرض الوطن 
«التي تنتسب إلى فئة حقوق الأقلية العامة. لقد كان هذا التمييز فعالا على نحو 
كبير بالنسبة إلى السكان الأصليين: الذين كانوا قادرين على التقدم عن طريق 
فصل مطالبهم عن مطالب الأقليات القومية الأكثر عرضة للجدال والتأمين. 
لكن النتيجة هي أن القانون الدولي «ضعيف بشكل قاتل» بالنسبة إلى الأقليات 
القومية (بارش, 1994). وهذا الضعف القاتل هو الذي يفسر الاعتراض على 
هذا التمييز. 


الفصل الثامن 


(1) على حين أن التعددية الثقافية الليبرالية كانت الإطار المعياري الأشد تأثيرا على 


المستوى الدولي حتى يومنا الراهن؛ فإننا يجب ألا نستبعد إمكان أن توفر بعض 
النظريات السياسية المعيارية الأخرى مجموعة أفضل من الأدوات المفاهيمية 
لمواجهة هذه المعضلات. وسيكون من المفيد جدا أن لو كانت لدينا مثلا نظرية 
بوذية أو إسلامية لح قوق الأقلية الدولية التي تواجه صراحة هذه القضايا 
في كيفية الجمع بين الحقوق الموجهة والحقوق العامة؛ عند صياغة المعايير 
والمقاييس القانونية الدولية؛ أو كيف نصنع تكاملا بين الاستقرار القصير المدى 
والعدالة الطويلة المدى. وعلى ما أعلمء لا توجد مثل هذه النظريات: رغم وجود 
مناقشات ممتعة على المستوى المحلي حول مغزى مثل هذا التراث غير الليبرالي 
لقضايا الأقليات. انظر مثلا: المقالات عن الصينء وسنفغافورة: وإندونيسياء 
ولاوس. في كتاب كيمليكا وهي العام 2005. 


)2( كانت نسخة من هذه الفكرة متضمنة في مسودة إعلان «ليختنشتاين» التي 


ناقشناها فيما مسيقء وهناك فكرة قريبة منها هي فكرة فائمة «وفق الطلب» 
التي تبناها الميثاق الأوروبي للغات الأقلية أو اللغات الإقليمية. إذ يقدم للدول 
قائمة طويلة من الخيارات لدعم لغات الأقليات في مجالات التعليم والإدارة 
والإعلام على أن تلتزم باختيار 35 بندا منها كحد أدنى: وذلك يسمح للدول بأن 
تتجنب تلك الخيارات التي تُرى على أنها الأكثر خطورة أو إثارة للجدل. 


الهوامش 

(3) مما يثير الاهتمام أن منظمة المؤتمر الإسلاميء التي تمثل دول الغالبية المسلمة 
حول العالم, لديها إدارة لشؤون الأقليات. غير أن قراراتها الرسمية تركز 
بشكل حصري على حقوق الأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان الأغلبية 
غير المسلمة (خان 2002). (لمثال توضيحي.ء انظر قرار المنظمة بشأن «حماية 
حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي» القرار الرقم 1/10 2024: الذي تم تبنيه في الجلسة العاشرة من 
مؤتمر القمة الإسلامية من 16 إلى 17 أكتوبر 2003). إن منظمة المؤتمر 
الإسلامي لم تحاول توثيق مقاييس؛ أو تأسيس آليات للمراقبة الرسمية فيما 
يتعلق بالأقليات العرقية داخل بلدان الأغلبية الممسلمة؛ مثل قمع الأكراد في 
سورية والأهواز في إيران والهزارس في أفغانس تان والبلوش في باكستان 
والأخدام في اليمن والبربر في الجزائر (بالنسبة إلى مشكلة الأقليات العرقية 
المسلمة في دول الأغلبية المسلمة. انظر مثلا إبراهيم 1995: وباسيف 2005, 
وغرير 2006: وشاتزميلر 2005: وبنجيو وبن - دور 1999). 

(4) كما يقول أحد الناشطين في حقوق الإنسان في سريلانكا: شيء واحد لا أريده 
هو معايير آسيوية لكيفية التعامل مع الأقليات, ولا يوجد ما يمكن أن يكون 
أسوأ من أن تجتمع الهنن نوئيسي باتعلا متا بير« بوسيوترقك 1" من جل 
آسيا. هذا ليس وقت معايير آسيوية للأقليات (راديكا كوماراسوامي: في كتاب 
ستينر عام 2004 ص102). ولمناقشة الجدل العام حول حقوق الأقليات في 
آسيا وعلاقتها بالمعايير والممارسات الدولية, انظر كاستالينو وريدوندو 22006 
كيمليكا وهي 2005: بفاف - تشارنيكا وآخرين 1999م. 

(5) وفقا للينوكسء فإن «حقيقة أن جماعة عمل المفوضية الأفريقية» تعتمد على 
المنظمة الدولية غير الحكومية: جماعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين 
بالنسبة إلى تمويلها ربما يكون أمرا حاسما في تفسير تبنيها المتهاون لفئة 
السكان الأصليين وافتقارها لأي قصد إلى أطر عمل بديلة ممكنة لتصنيف 
الأقليات (لينوكس 2006. ص19 و20). 

(6) على حين يُفسر البند رقم «27» الذي يعطي الفرد الحق في الاس تمتاع 
بثقافته.؛ الآن باعتباره حق أقلية عاما ينطبق على جميع الأقليات, بمن فيهم 
السائحون والزائرون؛ فمن الصعب أن ننظر إلى المشاركة الفعالة كحق عام, 

(*) بوميبوترا (052م01دناظ): مصطلح يشيع استمماله في ماليزيا للإشارة إلى سكان الأرخبيل 
الماليزي الأصليينء والكلمة في الأصل سنسكريتية وتعني حرفيا «ابن الأرض» [المحررة]. 
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نظرا إلى أن الزائرين ليسوا مواطنين. وبالتالي لا يمكنهم أن يمارسوا حتى 
الحق الأدنى للتصويت. لذلكء فكثيرا ما ينظر إلى المشاركة الفعالة على أنها 
حق شبه عام. أي أنه ينطبق على جميع أعضاء الأقليات الذين هم مواطنون: 
سواء كانت الأقليات التي ينتمون إليها قديمة أو جديدة:؛ كبيرة أو صغيرة: 
مركزة أو مشتتة. لكن لهذا السببء من الممكن فهم معناها بحده الأدنى: لا 
يمكن أن تتضمن الحق في المشاركة في مؤسسات الحكم الذاتي؛ أو تضمن 
التمثيل في القرارات التي تؤثر في مناطق الاستقرار التقليدي للفرد؛ أو 
استخدام لغة الفرد في المؤوسسات السياسيةء حيث إن تلك. بوضوح؛. حقوق 
عامة للمشاركة. 


(7) الكتابات القانونية والفلسفية حول حقوق الأقليات مملوءة بهذه الألوان 


من التعارض (الحقوق الفردية ضد الحقوق الجمعية, الكلية ضد النسبية, 
السلاسة الثقافية ضد الجوهرية الثقافية: المدنية ضد القومية العرقية.. 
وهكذا). ولقد ناقشت في مكان آخر الاضطرابات المتعددة المتضمنة في 
الطريقة التي انتشرت بها هذه المجازات في الأدبيات ولماذا كانت في الأعم 
الأغلب غير مفيدة في فهم القضايا الحقيقية (كيمليكا العام 1995: 2001). 
ومع ذلكء دعنا لأغراضنا الحالية نشر إلى أن هذه المعارضات لا تلقي أي 
ضوء على تطور المناقشات الدولية حول العلاقة بين الحقوق العامة والحقوق 
الموجهة. فلننظر إلى التطور الحديث بعيدا عن المقاييس الموجهة القوية 
للأقليات القومية (مثل الحكم الذاتي ووضع اللغة الرسمية) في أوروبا. ويرى 
بعض ال محللين هذا التراجع كرفض مبدثي للفكرة الأساسية للحقوق الجمعية, 
أو كرفض لأيديولوجيات القومية العرقية؛ والنسبية الأخلاقية أو الجوهرية 
الثقافية: لمصلحة الحقوق الفردية: والقومية المدنية. والكلية الأخلاقية, 
والسلاسة الثقافية. وإذا صح ذلك فإن المنظمات الدولية ستشجع البلاد 
الفربية على التخلي عن نماذجها للحكم الذاتي الإقليمي وتعدد القوميات, 
والفدرالية متعددة اللغاتء بما أنها كانت السابقة والملهمة للمقاييس الموجهة. 
أما في الواقع؛ فقد قبلت المنظمات الدولية بأن هذه النماذج الغريية مزجت 
بنجاح تكيف التعددية القومية العرقية مع مقاييس حقوق الإنسان. وساهمت 
في استبدال العلاقات التاريخية للتعسف والعداوة بعلاقات المواطنة الليبرالية 


الهوامش 
الديموقراطية. وهذا هو السبب وراء محاولة المنظمات الدولية توثيق هذه 
الممارسات كمقاييس قانونية في أوائل التسعينيات. وقد تراجعوا عن هذه 
الخطة عندما أصبح من الواضح أن الظروف الأساسية للتبني الناجح لهذه 
النماذج لم تتوافرفي كثير من بلاد ما بعد الشيوعية. ولا يمكننا أن نبدأ 
في تفهم هذه المجموعة من التطورات إذا كنا نصر على تفسيرها كمناقشة 
بين المؤيدين والمعارضين لآفكار الحقوق الجمعية؛ والنسبية, الجوهرية؛ أو 
القومية العرقية. وسيكون من العبث أن نقترح أن الدول الغربية تبنت نماذج من 
الفدرالية متعددة القوميات بدافع الالتزام بالكلية؛ والنسبية: أو الجوهرية:؛ وأن 
دول ما بعد الشيوعية قد قاومتها بدافع الالتزام بالفردية, والكلية. والسلاسة. 
ولقد كانت تلك مناقشات حول صحة وقابلية النماذج المختلفة للتعددية الثقافية 
الليبرالية تحت ظروف مختلفة؛ وما إذا كانت ستسهم في عملية المواطنة أو 
تعمل على تقويضها . إن التحولات في أوائل تسعينيات القرن الماضي تعكس 
أحكاما متطورة حول هذه المشكلة؛ وليس توازنا متحولا للسلطة بين المؤيدين 
والمعارضين للنسبية والجوهرية والجمعية.. وهكذا . ولسوء الطالع فإن ظهور 
هذه الاستعارات أو الكنايات في الأدبيات يعمم التفسيرات الخاطئة لفكرة 
التحول من المقاييس الموجهة إلى المقاييس العامة. 

(8) لنتذكر أن تجربة صياغة المعايير الموجهة بأكملها قد ظهرت في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي بسبب فش ل استراتيجية الحقوق العامة. ونظرا إلى 
أن الحقوق العامة لا توفر دلي لا لمعالجة قضايا الصراع العرقي الحقيقية 
والمزعزعة للاستقرارء فقد أجبرت المنظمات الدولية على الاعتماد بشكل كبير 
على التدخلات لكل حالة على حدة. 
وقد دعمت هده التدخلات في الأغلب حققنوق أقليات أكثر قوة: منطلقة من 
النظريات الغربية وأفضل الممارسات للتعددية الثقافية الليبرالية. بيد أنها 
فعلت ذلك بطريقة محددة بدت كأنها مكافأة على العنف. وكان الهدف من 
تشكيل حقوق الأقليات العامة جزئيا أن تكون وسيلة لتحديد إرشادات ثابتة 
للتعامل مع تلك القضايا الحقيقية: وبالتالي استبدال سياسات القوة بالمبدا 
كإطار عمل للتحرك الدولي في مجال علاقات الدول بالأقليات. وريما بدا 
ذلك كأنه هدف طموح جداء بالنظر إلى الصعوبات في تشكيل المعابير الموجهة, 
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ولهذا نشهد تراجعا إلى الاستراتيجية العامة. ولكن ذلك يعيدنا إلى المعضلة 
الأصلية: الاستراتيجية العامة, بمفردهاء غير كافية للتعامل مع تحديات العالم 
الحقيقي فيما يخص علاقات الدولة بالأقليات. ٌ 

(9) وبتعبير أندرياس ويمرء الأمل في نظام عالمي جديد. تعمل فيه الحكومات, 
والمنظمات غير الحكومية: والباحثون بشكل مشترك من أجل «إدارة» ودحل» 
النزاعات العرقية حول العالم بواسطة نشر عدالة التعددية الثقافية والمشاركة 
الديموقراطية. قد تبخر (ويمرء العام 2004. ص 353). 
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'قعنعه مه 52115 320 عكتطرمعظ 5غ1 :لمكتتدجعل0ع8 عتصخطغظ' (2003) عتؤققاء5 ,عتممصعلم 
51-7 :28 ,للإتراً [17116711610714 07 [ه173قا0[ علهلا 

لاع عتأمتمممعظ 0مة 1015151657 عتمطاظ* (2005) معووعظها قصدناظ لص مكرعطام بجصترع41 
762-00 :43 ,7ه :عاأآ 1207101111 0 01/111041[ ,'ع 1011222 

عناناء ا ك071ر) 017117 4214 76111©115ي4 ركه 17244 ازن عزويوى (1999) اعنم 1/1 رمع متاعة84 مكممكام 
-عه؟! لواعءمد برط خرومء]ا له1داط :0115»لناو0 كنا10زء و1141[ 2214 كعاما5 1(عء ساعط 41721137710115 
0 مناععغ220 لصة دمملأقمتصتى015آ أه ممغمعتع22 م0 امتككتصم طمن -طدد 1١نا)‏ عنامارمم 
(2/1999/20.طنا8/011.4/5 ,1999 0126[ 22 ,1أمأووء5 51516 ,141110111165 

ى ا أ[0ا ابسسعطمكية ع كلم بي تزه »ا :ورمادوعء نجش رياه ]0 دع 1701 1116 ع771لء1] (1995) 061210 ,لع كاذ 
. (10101210 رؤدع1 تا أو1ء كتطانا 071010) «ركأأودم تاولا عبااه ل( 0/6 ء5ؤ3اا 1116 214 

0 عاننا© 4 :عاونا بوؤمدلة (1998) (كلع) جعمنع8 ملاظ 220 0201115 ناصطلنات ,ممككلع م41 
.(011001,آ ,بونا0؟ن) كخطع نآ تمص ن1ط) 7151/0115[ 14جه د ءمنتوععه1 015 ]ه77 1711164 

مسأممغنصهك8 عط +10 5مكتصقطععء854 00021 2رمعغم1* (1993) طعنا1 122110 2110 سب 
4 101530931163865 ر5ع22138ل8 تأعط1 :كخطولظ اترمملك8 014 ممنعععمعط لصة 
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أوديسا التعهددية الثقافية 


-0171) :107لآ1 171 كا 1[ه81[ 71011الال 140111101118 ,(لع) 8100 علعة ذا ,'كمتطقصه 1 د[ع دمع م1 
169-86 ,(55ة]/! ,[اع3017! بزع الانحلك[) كاترك ل هتع1ط[ 1زه دع ربتلوععن [771610114ع1:[ 2011113 

.(010150 رؤووع27 لكوع كن نآ 021010) 15تأوأظ8 اءأزمء2 (2001) (0ه) متلنطط ردصماكلق 

ع1 7مملدل8! عط عمتلمعاء8 :0 م1220 ممتدعمءء17” (2005) 113 ,نامأدممع23م 
-أأ0 71هءم لاط أوع14 ,“مخأاقمء2 0113 كلعع01 220 كخطمنظ توالمماكة أه دمن دكتسدعم هنظ 
28/2:335-7 ,5ك 

'101501115565 10223110831 220 مقتلصآ عطا صا كخطعونظ مبام1” (2003) مأأمعة بأصدمة 
.(121572517] مقطاء1! 25322131[ ,510165 10021 2 ضع م1 أه [ممطعة روافعط) طلطط) 

توآ تحتم نآ 07<1010) بها [1:1677140114 11[ دمأومء2 5/ا610و 1701 (1996) 31025[ .5 ,41373 
.ملا بوء[8 رووع م1 

6 ,(60) نا جتزه5 أعطء8)1 صل ,'ةأوعصهلس] ,0 عتنطناظ1 عط[1” (2004) “1لمرعء8 بممدرء0مم 
.(لدع840215 ركوعد تا أووعتتتملا 5تدع016)-1لذناء1/4) ع1هات-0 عل 116 ]0 1416 

-!7هعأ 45 1716 4:14 140115 1/1164 17116 :27126 16 017 كعنرظ (2003) 021016 ,ممكرعلمة 
-مقهن) رووعع تطلوء كتمنا ععلل«طمسمب) 1944-55 ركأالو81! ا47دنا1] 07] أووناحات 41612071 
.(ع52108 

2م 4ه 311 عط ده تإددكظ صخ :ععمدرع101' أدوعطة!!]' (1992) لأعصدع؟]ا بممدمعل0صم 
-111]671104 /0 01177141[ 114أوطالا ,56315 0160لا عط صا ند تلهكتط [ناعةآن84 غه عونظ عط 0مة 
3835-1 :33 ,باهرا أه101 

-اع]8 (اخللط5)3) تطاعنمء5 3 320 1201 202002 تسسرمععظ' (1997) اعلوطدي ,تووءع2016م 
.5063 :3 راوع تق طعناظ) كعأهلا5 [1142140:14 "5076لا مرعأكمظ لمة امعاصء0 مت ارمس 

-تصنا) كعنتاءءعووو أهطانات)-دد0) :1 15و81 مدب (1992) (لع) خطة لطم ,سمتداط-مم 
.(قتطماء20اخطط رووعءظ هنصة7 اتإمصمعط! ]0 توازورع؟ 

,ناآ رذ5ع؟ 7ذجقع17ن] علن(1) عط :بالط [[57124 0 7هء (2006) تتنازمة ,101521لهممة 
.86 

-6 0ل ركوعع© لوطع الونا ممأععصنمظ) باقلاء14 ]0 ئ1اناظ 1716 (2004) تاممطاصة بطدتممم4 
.)00 

لا 2004 عط ععئة 0م عرماعط تخطونظ عمدنومما تطأممستكة' (2005) .8 .[ روعئلجم 
-اأنااط [0 |712نامز ,أ5ع]512 83112 عط صذ دوعن مععقطمعم00 ع1 عغمعصعع ره امك 
.453-68 :26/5 رأتء771زماءنء0آ أدربلنهة أألا 010 أهبيو1اا 

ب6[14 كلل :1711124011أوك4, [1714ة071ط4 ]0 بن 1أ0 1/16 20171207115 (19935) الاع01ئق برعم ةناكم 
.(1©تكتامعطة[ رووعء8 8)0[)) 2:4 اهء2 مول ,2011404) 

17167710 471255 47055 2110115 [11 11خ[ :4164715 227811064 (1985) (0ه) .1 .ى ,تازه وكاكم 
.(05001]آ ,أ15نتلآ) 1884-1984 رك6 هل الا80 [180114 

1 5لا ع6 0010 2056 نمرملعع1 0كقيته] عع183" (2006) 51602 ,4130350511 
-213 :29/2 ,عالت آنار) 271 4771671 /0 01177141/ ,“ع 07كناظ لزع أكمظ 01 ملاع نان أئصسمعع8 ع1 2200 
.26 

015 22100 1120117 :115056205[ 320 5م10 تمطع10' (2000) لتقتولكلة بمفسوع لتاق 
-1011 :22 ,011471671 كانأو ةا 111771411 ,“)002 وعم مكنظ أكمظ/أقسامء0 3 مذ مخطون 
50 

لمذاكنا18 عط مذ مهاعم 0م00 لدعذع010ع106 0م30 عكناطة ع1“ (1999) مععطهقط5 ,تسعم 
517711 ,(قلء) لاعقصاء/16 840:60 لصد ععم150 010ع3آ] مذ 'مكممعه1 زه باتمناستصرمت 
.164-89 ,(10101260' رك5ع81 101020 015 اذا تحتملا) بوناوط عااطبلاط 2714 ى لاوط 
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سبليو فرافيا 


,(0©) 8132020 عا صط نمكت تمعلء8 لص لإأعتصطاظ لطاتعمععتلما' (1997) اعتصوط ,طعوم 
عصطنوآ) ولأ اندطد8 علضلا بواعاعم3 ااال انه كعتازا0 امماعوالطا ع4 درط 0144 1لاا<ا 17071516011 
.333-49 ,(.010) ,800101 رتعممعل 

لضة طاعطة .آ .لل صا نقاكف طغنا30 قز كع مك8 لة 5غ1116ره[542' (1999) أغخصدك؟ا ,تدمزد8 
-آءكذانا 01ك<0) عغهاذ-0«1هل! 1لا 2:14 146165 بزاز 14100 ,(كل») موزقط8)3 اع رمتنان 
22041 بلتطاء12 بووعل8 رؤوعج8 5117 

لمن ل60غ2أناكم 2ر8 :كوه عع سق دل عط لصة هسرهظ ع1 (2002) 800 اعفمدظ 
رهسا [11167714410114 0 ل[7712لاو[ 10104 ,كع تمع [022 أن 00115 وعم1هآ متطااي 1115م 
.14:353-5 

:ع1ها3 عتقإاءلالا 1( 0:14 1(زكأ له سان [باأة (2006) (كلع) ملكا اكالاا له طخاع؟ا رممتاسدظ 
تاذو كنا 02<501:0) كمأعم 12100 (7ه:مم071)(1) 111 (متالاطتكلفلع18 4014 11601 ومع16 
«(01010 رووعوط 

.(1108طتصطقن رؤوعط توالله6) م114 ]0 ك1ز[0 أهارمهارعان! 1172 (2002) أعقطعتك؟ا ربممخمدظ 

-82141 رؤوع22 با تورع كتمنآ كصتكام10آ1 كمطه() 3/8075 /ه )أل 1711 (2000) 812231 بممطارد8 
.(12101 

,5630165 اتدأكظ 05 امتأهعودكق8) هأكم /0 دعاطهمء2 114196205 (1995) (ل6) .11 .8 روعصرد8 
. .415601 ممم 

[7140114عا] بلأتولاا 1ا] ,0] كعأنة1 (2004) :0لطعصصة؟ مطتمدكة لة اأعقطء 188 باأعصعدم 
.(7]17 يهعقط] رجوعوط تطتو كتطنا للعمرو0) 5ع زلوط لوطها6) أ 240115 أمو07 

1 م ة للاابا |0 1و0 471001]][هوط الث :لاالعلاوظا 4114 ءتنأأنا) (2001) مفترظ ,تأحدظ 
.(206108ة0 ,كوعرط طناهط) 

0 أععزط0 مم81 :19905 عط صز كعأممع2 كناممعم1لم1' (1994) ععمعتها! اعككمظ باكتد8 
.33-6 :7 ,[7114لا0] كأ1أواط1 1411(/لالآ 074 هلآ , '97ق[ 201121 مرعخم] أه لعأ زطنك 

ع 10 امعتطععم1قامعة ناآظ لصة كأغخطعنة 7التمصةة' (1998) مأمسخ .ل لصه تناز كادظ 
.0 ععمةط تلوط عتارعن) لمةتصتاطعة أمع206 ,عامط تاكم1 اوأأواء للملا ممعم ممناظ ,ناكم 
.526/5 

-170115114 71 ك1 أو أ؟[ 14له وذا|داءط71 عالط :م ([162(15) [172215140114 (1994) تعصلهظ اعمط ندظ 
.(أمطذدع لله بكقم اا لكة077]) 0ه وأا 0101 

-3جع0ع1 320 لماووعع56 0غ طعومعممهق أكتاهعناط هل :تعطاعع10 :ه512 بإطلةا' (2000) سب 
0165 1011/56 1( ع!265[1]أن) ,(كلع) مقمصمل؟ عمنزهة1 لم2 ماعنلا اللاا ما ندملا 
.366-44 ,(0:010 ,كد21 والورع 01 نا 07<1010) 

18 ,أعلتطعع120017ع5 220 كغخطونه 8410115 ,منطقصع12) 00163521“ (2001) سس 
«ع1 أهطه1ن) :بزهله1 متاكاء 182 ,(كلع) أعتزع مكل كداعناه لصة 46ملتماعاة عرعاة 
-319 ,(مأوصتطكة/1 ,ععدء2 [22221003 غ0[ 104 غخدعم 8200 عأععصتوت) متعم 
.48 

متقلاة نذا '54150118657 51200021 101 تإلمضمانلثة [نتنأأنان) 01 16110021“ (2004) سب 
1 | 4114 7اكلاهعطاا ,517أ 2014ل :وارلع8[01 ]0 عناوم 1136 ,(لء) #مطلعلط 
.221-58 ,(.800! بمتقطضما رئأ800 رمع رلنرع]) 

10 كع أمأع صلم :متطكمع م أن مصمرهن 320 ولمأتقطائ-عع20 ,لإلط010انتة' (2006) سب 
اعقطع م1 320 تإمجونءك8 صطهز صذ عممعناظ مذ كع لرمصلكة 86021 عم1أه700سرمععم 
رع 101010) 0/6107 105له8011 هل( 016 4114 171697441071 6211 70لا ,(05»©) مادعا 
55-2 ,(2002مآ 
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أوديسا التعددية الثقافية 


[0١ 1‏ ©114[[615) اناكم أعهظ 77172 (1999) (كلع) [اع8 اعنمة12 لنة عصصدم[ تعناة8 
-(ع1055108دن) رووعع© لطأورء علمنا عع ل7طصهدت) كانزول8 

ممقعتطان) ]0 تالدع كنونا) بواتادع14 لاير ]0 1امأكبا!!1 1112 (2005) ع015ج2 1:3 -صدء[ تمه تروظ 
1 .(0م3عقط0 رووعرط 

2014 01/686 :بنتهط 111161714110141 111 7711:12411011ع101ع2/أ5 (2000) (له) عصمة ,رواومعتروظ 
(© نا 113 عط ]1 باع الانلل1) 647114[ 16550115 

#أكشة أكو الأ 1067710040 0114 115[ع 11 11اتلالا نأدءلال! كاءعءلة أدوظ (1999) .4 اعتصدط رلاعظ8 
.(02]عع 210 رؤوع]2 تالومع 0157لا مماعع رلاوط) 

0 115 “61010257 تإألمممل/! هك بمعاوبزة ”8530 غذوعا“” عط تإعوعمرء17 15" (2004) سس 
4714 أكمظ 177 برا اطاط 4714 77165أعوع18 :بإاناة146 2114 2702112411071 ,(لع) 5رع لمع 
.25-42 ,(.710 بلاتقططهآ ,دمع ستءاعط) هأكم أكه6 ]301 

1013لا كه 3111 :12002513 صا ختطمتظ إاأتممنكة” (2001) نووت بالعق 
4 171167714110114[1 0 أ0117114[ 51712502016 *2010127 متسر كلط لة ممنغقرعوع أ ستكزط 0غ 1630 
.784-06 :5 ,/لا را 020771221241116 

م ءالا 1( عأها5 11:6) 4:14 34110711125 (1999) (كلع) رو7امصعظ8 اعتبتطدت لة 0252 ,متعودعق 
.(.0010 ,مع10نا80 بتعمطاع]1 عمط ججل) 4 ملالا 

-1م جعم23 !18/0 ,115021165 01 ده 1اتصومعع8 320 ععمعأكلرظ' (2000) 056[ دمع ع8 
لا ,2000 14337 22-6 ,5655109 غ515 ,1410011615 مه جنام2© ومتكاعملةا عم لعرهم 
0/1/2 00111261 813610125 

2 أعط10© ع1 أ نوا أى 01176[ 2714 نوا أمنتوظ :علط آنار) ره 0|415 7716 (2002) قاتز5 رطأطةطوع8 
.(602عع2212 رذوع81 'جاأومءكلمنا ممغأعءعصلط) 

-96 :13/2 ,ن(ء0677104آ 07 [011114/ ,“كنأ تأكصآ غأه أتممتصآ عط]” (2002) تعصدلة ,بمعلع8 
.110 

تأأناملا أمقمعتصسصة“' (2006) 170062 23111 2220 بتمقذ 1035910 الإعمصتط2 لمعل بعطه_[ ,تمرعم 
1116771011011 انه :وو0أ70عبروط فءزاومق ,'مملغقام هلم له والتصعل1 بممكمسسة لتععمة 
.303-32 :55/3 ,الع 16/1 

ع1 :تخطونظ تعمل للة هات توعام!] مدعم تنظ ' (2002) اأعسدكل8 ,مج111 خ/ انوع ترورمعووع8 
:747111165 4114 3/07715 ,(لع) 0671 ذا طم صا ,'كتنامططعاء81 115 220 تمدع صن غه عوهن 
5 7006411لاخآ1 أكاظ1 1ه أهجأذاعر) 116] 011 24110115 711ه01) [21)272110114[ “07 ه1712 1116 
.2227-8 ,(.510 ,لمقطمهآ1 ,لاعظع تآ 300 مممعه2) 

-أ0م 140ل أترع نان ,'كعام2»0 كلام ع8 1201 زه أمعع002 عط م0" (2000) 6علصة ,عالاء)86 
1187-7 :19/2 ,روه 

ر(له) وع13آ8 بإأام جما مذ /20121156365د ممعم 0تناظ أكهظ 01 101555 عط1” (1991) صة2ا5] رمطلظ 
,8011107 ,كطمةععمممل! ععمعقد لواع50) 0نامار ا تموعاء(ل]أء5 ,ازمتانا[م باع ببزعه106ء1]2 
.46 .نام غ15 :13-86 ,(.0010 

.مآ ,عع 53) تدأله مهلا أودو8 (1995) اعقطع1كلة ,عاللئ8 

طعوعة8 ع1 :2د 1ن [ نم1411 لطة تسمكتلدكع تنا ممع ع8" (2004) عمرغ1 رسناوط صمئزظ8 
[0 ىع ةاأأوط 1116 ,(ل») أأمطاء1016 متقلف مذ , إرمعط1 لمعن تله تإيقعمم تسصع مهت مز أعل340 
1777-4 ,(.110 ,رتمتقطصها ,اماع طلءاعنا) وانأعازماء8 

24 177 11نكأأه لانت انالا /0 غابان) 1716 :كترواكنا!!] ع71ز[اء3 (1994) [أعل8 بطغهل002ودز8 
.(1010250 لتنج صءط) 

همه[ كلها مانالا [0 «رملعنور7 (1999) (كلء) كازانآ صد؟ عععلط لصة علعة ,لعم81 
.(عنايهة1] عط 1 راع ااتنللكآ) عزمالاط ااعاممظ 0114 أل جارءر) [ه عدمن) 1(16 نوع ه17 أه اولظ 
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ببليوفرانيا 


0 طعمةمئممة 1ق1رم نط ك0] صخ :م3 211231600 ندل ع1“ (2002) عمعء]1 ,لقدعسعما8 
17011 17116714101141 ,"53165 21160نا عط لصة 032204 نأ ص10 أكأباوعقة متطكمع م أت 
.194-229 :36/1 ,عابم 

«تصدع01 83112665 ااعصصع :00 11096 :114 لاعنالو10 06 01 كالتطنآ 116" (2005) سسب 
1 014 علاطا /ه 0177741[ ,21615 التتطهن ععمرمء 116 مل اهمه لقمملامج 
.865-87 :31 ,كع 41للاد 

14 116 :11/5/2651 0114 77171112701115[ 17101701041111 :12611]آر) 4 8601111718 (2006) سسب 
.(إع1ع[862 رووعع] ق1150101ه0) 01 متو كلمنا) 0244) 1ه كاماد 

.(0200] رععلة16غأنه0]) اربعاء 4774-12 (2000) كتقاكتاف اأعمصم8 

1 7ق22012معم116 لمدعع0و20 61051 الرككء م أغخمة 01 00 2كأ ممع لععممة عط1” (2006) سب 
1083-3 :32/7 ركع أفلتاد3 17071ه7وأ]إ/! 0114 لاق ]0 [0171:4ا0[ , “بواننوظ عتصطاط 

,(05») عاععط/14 25[مطع 81 220 عمضنانط مستا صذ ندع 1أصصة]15 ععمط]1” (1999) معكا بطاممظ8 
.31-70 ,(ع1108ط1مهن ,ؤوععظ اتروع كلم نا عع#0طسدت) ع قتامط أمطول2) رجا كاتطونكآ 40 لال 

01 0] 011أكالا 47161245 ع أعمكالا 1116 07/ [هء12 مولة م (2005) طاءط معنا رخلقه رع رم8 
.(.21355 ,11086طصتةن) رذدع؟ واأواع كأنا 0010صة1]) كاناوة 

لوع1 2011 أممتعتعمطة 1ه 5ع9هرعول :”ملطكمع 0112 060صمهآ“ ' (2000) صطامرز ,وهلاه11م8 
01/675 1( مأ :[2©15 تر ,(كلء) مقصرهلظ؟ عم181/2 لصة مك تلصتك! الزللا ما نسمم ندم علوم 
.326-42 ,(0710:0 رؤووع51 167أو1ء17 لم لا 0<1010) 500161125 

4 كع ها 1114لا 1/16 :ءانا االماعنتاءكا 71/7:6145هممق (1993) 1102285 ,مسممساءع ]مم8 
(01010 رذوع1 لإأأك]ع كله لا 0<1010) بها لأمر) راهظا ع1 11[ معام م 677 7/غغا30 

له210) عثذا درأ 0115 2اع1] عع182 انهء 477161 تعدا 0107 عط 2414 18747 010 1711 (2001) سس 
.(.ككةك/ة رعع110ط دن ,كوعءط ارمع توطنا 30ة1]) 2ازء 4م 

-3ع1 غ213115عم121 01 وممتأصصن0 عط م0“ (1999) اأسقسوعة16 عذما لصة عممع زط ,تعتلعمم8 
.41-58 :16/1 ,نزاعا306 0414 عبنت ألار)» ,171200 ,“5012 

665 12018620115“ 01 أمععده00) لودع اتنا ج عدا ع/18 10نامطة' (2000) مطمرز بمععم8 
(و 47177700010 ,"لإانمع 0 كلظ طمع 159 عط صل مسكتاه لق معدكظ لمة لاعتاصطع8 7”كتطونه 
.12-16 :16/4 ,:(ه100 

بلعلا 1116 71 كاذأوة]! 701/2 0714 برأ 7والة (1999) (كلع) [اع01]! ععلماء2آ 0م اتاظ رممتسصوم8 
.(عناع113 1126 ككأمطزأل! كستسمتسدكة) «سقممعااتلا 

:)10961001062 320 كعنروط [هء أ لاوم مسصطا8“' (1999) عكلتصدك8 روصتسبعر8 
724-57 :32/6 ردءأ4نتاد أهء :]8011 /11اه20771747) ,“/لتنتذعأع8 01 ع035 116 

14 كءادمء (1993) (كله) علعاء2 عصلعأه(2ة34 لة عطاءاع.] عقمع8 ,عمتعط )02 بممفصساةء8 
.خطعع000آ1 ر؟أم ط زنل؟ كنتمنائدلية) هط [/17116710012 11أ وء 214170118 

15 810 07/ أء04ك/ة بنعل! 4 :ودع 1ءنالي107 214 41071671611 (2004) 807 ,كك[مم8 
(إ16ع 8521 رووعع© 13معم] لد 01 نومع تتونا) 

01 17201141 عتأغ 4714 104101111004 :16/707164 87480716[15171 (1996) وزعع 20 علد طتحظ 
.#08طصصدن ركوعءظ تتائىع ختم نا ع1108طممده)) عممساظا .بعلل 116 11 

.53148 :24/4 ركع أفنتا أهاءه!! 2:14 81/1711 '20027[لاسادكة 01 متناءع8 116" (2001) سب 

2016-8 علقطاء121 320 وملمنا موعممجناظ عغط1” (2003) ملنمدكل8 ر,كأمتدظ 
1 كعلاك5[ 'زأ1/1171:07 4114 11/1711 [0 01/7714[ ,'5 001012151 072أووععع3 مل كأمع لطعم مدكتة 
. (<ع قمع [/ع. تص». 77 | | :مخ ط>) 2003/1 عناذكآ ,عم مالالا 

-7111714[ 0714 ك1 (عه ةا[ 1141071 :عيه!!؟17 أمطه!© ما عوه!!(7٠‏ لهذ1:1 8077 (2000) وذثلة باوورظ 
(كتلةن) ,010قلطها ركوع: تلوق كلمانا 0؟وكطهاد) 41116124 )ها 1( 0115 )هاء1 [10ملا 
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أوديما التعددية الثقافية 


حاء كذلانا 0725010) 71171241011عاء 3561217 4:14 ب(7710 توما رععتاكبرز (2004) معالة بممصقطعس8 
(025010 رؤوع 167و 

كاتا مغ 5ع10 عق :تل ذأكتاة 505 مذ ”ععنم802] عغلط/8ا” عط1” (2004) دالخطن ماععطان8 
-341 :40/4 ,نرو501010 /0 [14لامر ,300 الكممع2 320 ممم موتصسدم]ا بمسكتتمسكلته 

071 0 1065171111011 4114 1م1051 1116 :21110115 كا عنازوعناطيزى (1999) علرع1لولا ,عع مناظ 
.(71086طصةن رؤوعر تلوت كلمنا ععلطسيه) عاماد 1:6ا 0114 

1062037 مل نصنة51154 300 إاأذدرع017آ ونع 2 مك1" (2005) 18345 بمعغطمةء:5 0دة سسب 
,(كلع) 0لنطعط)ه8 12022104 لصة جع0ع20 متائطط مذ ,“16/0210 أكتم ناتصرره0 غؤومط عط ص 
ركوع81 تاوق كتطنا لالعصعمه)) عوثاا اأبغار) 4/76 به 126710 4ه وعببلوط :ععوعط عاطهة تصاكلات 
.80 بهع152 

-14120 لهصه836 01 لتباعه عط ره كصمقعءع2ع2 [دع ل" (1999) لتملة ر,ذوعع نظ 
4 و8111 ,(له) 1[ع00:0) أممكاط مذ 'كندككف صدعم0ردظ أوع/لا/اكد؟ 0غ خطعنة 15 
.49-60 ,(1.0100 ,ععلع1أنامظ) عممعيظظا بدعل8 عثلا 101 12677710104175411071 

,02035 18/0210 ع2 عط 20هة كتطئلظ بطتقمسصلكة :كأستلمك لعط1بطكلط' (1996) .14 ,كصتتاظ 
:07475 6471 تلاط نناء/ة ,(كلع) طاتمك-نز8211 2 3:20 15اء/178 1 .5 صذ '19905 عط 0مد 1919 
41-1 ,(00 أ لأطكة/! رؤوع؟8 عأمعن) 2مكلة1// 1/8/0001017) 1991 274 1919 

رلمطقطعة 220 1:3 5000 كصمذوع.آ :ممق لجوط ومتطتمتطع8” (1997) اعتصوط بمفسصروظ 
1-32 :7/1 ركءأفملتاد برا أاناوعة 

©5141 071441011 116 014ه كءاومء2 لهتناعمطم4م :عباط كارع 62 (2000) صهاة ,كصصاهه 
.(61انامع تقلا ركوع] 2أطلكتله0 ته طاكتالءظ 01 زوع كنمل]) 

أن كت أكط!) ععاعأكللاءمر) 07 1ل41ء3 111 :31416 0071441671 16[) 2:14 77440715 ]175 (2003) سد 
(02]كم ملكا رك 121266 212[1ع قتع 7امع8 10161 101 

24 171 514165 للاء11 /0 711011و0ع1]2 1716 14جه عومعناظ (2005) لتقطعلظ بمقامةت 
.(ع7108ط0دت رووعع8 تلدع كلصن عمل ءطمتدت) 

15 عنمن عط صا عع كنا لدك50 3020 ماكتأدمبط أ نع [نلكة” (2001) لمقطعنظ ,مأخسامدت 
,17021 0قع] اممعطئا غنات تصعدء2 2 طغت 3616ل كممععسس]آ عط علعسمع»8 10 أملرعاعة مم 
161-82 :8/1 رذكهآن) 4114 06714 ,170266 

7 أكطع كلمن ولمععن-التيعا/!) أكنا[ 571ؤ[ه801ه[! عمطعءعي0 15 (1995) (لع) طمع05[ ركمعهةه 
.840215621 رووعرط 

(0:1010 رؤوع؟21 تإاتكلء كلمانا 024010)) نوا أاجنا207:171) 4:14 126115|1[8]]ن) ,عالتاألان) (2000) سب 

4 3أذكتاظ ضطة دناه م0210 [نك8 700228صرمععة' (2005) 10310 كلعةطقطكهه 
صذط تعتامط ععقنجومما لصة مونوء2! لمجعلع7 01 561077 2972 ردم مره م :قلهمة0 
لهء20111 320 01215جرمع8 01 502001 1.0001 ركتوعطظ]1 .اطع ,010656 320 متغاذعة 12 
50 

أمكته م122 ل[2وعآ 4 :ععاومء  0/‏ 561272212714101 (1995) ملضماصة ,عوعدكة0 
.(ع08طصةت رؤوعء بط ادوع كلمنا عمل لطدهت) 

كنات 1ة8/1) 777111148017عاء 56110 4214 /لاهآ ]17267710410114 (2000) تتتطده[ ,0لتلاء؛025) 
.طعع:1700 ,لأمط زم 

16 3 :4510 111 كا1أ 11 34110 (2006) 2600200 جع ناعم 10010 دمل 3050 سب 
.(0210:0 ركوع:8 تطااو]ء كتونا 011010) كأكبزأهانة أموعرآا 

05 ب9ع81 0109217 01 31ع0.,آ ,لإلمطغطعمغنة' (2005) عرعأطعوء0 8 3020 .8 ركمعم ماع 
417141 ,معنا 320 معلكم صذ عستودم1ء8 لصة متطكصع02نن مم07 ع[وعنصنة5 عطأ دا 
.355-48 :34 ,رو0أوم 2010م 6ه بسعار16 
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ببليو غرافيا 


-111301 11260321 01 102222102213536 عط له 051 عط1” (1999) 102710 16ل مقط 
00لا بلول( 1116 171 106710215411011 2714 17711 ,(لع) 001011 أندكا صذ غطعنه 15 
,61-6 ,(ضه0دم] ,عع ل16ه80) 

.(00مآ ,مغكتاط) ترمائره2] 47 ه1200 مي1:ل1'21 :8057116 (2000) سب 

2 35 اأناصمغم00 [فعبطآن' (1998) ع0صماهآ بعطمم تغط لصة اعقطعتا؟ بتع الصقطة 
فلع بزوظ لهبناأناء178115 |0 [0117714/ ,“8120015 غ15 22035قن صز ع0 ك1ناذ أكسمتدع2 ععل16] 
.191-99 :35/2 ,رط 

4 71120111165 01 كأغطعل8 عط 220 وممعغمعمععط ععلالممت” (2005) كليطت بسمسسمفطت 
.تاها | | بماخط>) 11/2 ,111114115| كا أ470 كعك عاقلاط1 1 كأ أع11 714:1(لالظ ر'15ممعء2 كنام عع ألصآا 
.(حلصغط. كمع ممء/25_05-2005 /عناكواء متلصه/ع طتاط لماه عط 

عطغ) 01 اوتاعمع2 320 ملمصهن 4ه دعغ1ممع امسمتعممطم4 عط (1995) 201 ,لمةمامقطن 
-0010) 4714 كأع[7هاآ ك1 2اآر) :7ك أله ءالع ع1« ط86/71171 ر(لع) مضا مععقكا صا نمم لغووعلء2 
.(062نا0ع ةا ركوعع ملططنر[من طكاخلم8 01 بكاوي بكتمنا) لأبملال! ع1جأع71هتطر) 4 171 677117115 

-0011622820) 10ل واتخصع10 21م1210 220 ركطه) نطتاكصآ ركسعمل“ (1999) بإعر لع[ باعاععط 
83-4 :43 ,بنرأرءا7هنا() د5ءاهنتاى [1:11671410110 ,'عم0كناظ 13297 

آنا عط 220 بصم لأ معتدع]2 مم بممقءعغ220 بلأرمصلكل8ة' (2001) لملطلد بمفصمرعغكعغطت 
27211351 ,(2ع0606 ,نهمل صناه] عع1[ءأع0ظه عط 1ه وضاغععم غ2 لع معوعر2) /لمعاووو 
.<01ج.0ء01_77]_دمناعع)0رم_ن 1 مصتمط كا رممع 1_1[ ط/ع01. تمدع 20 همذ جاو // مط > غه 

انالا كلاع 816 1021710240 اع [روالا عع[ ي111ا1متاط بداملط :1176 0 11/0714 (2003) تزدعم رقنتطت 
.كملا ع1 ,لإهلع[طانا0آ) با !أطماكم! لوطه[ 14:ه 11214 

1167م صللا 01 502202105 ممعم 0عناظ 0طة 6غ312-م81360 مرعلهك14' (2005) كتتو8 رى زوعلا 
-طنا عممكتاظ 01 لاعصدمت) بنرك[ [1[08012 2014 701مهلزآه715م) 512416 15 ,'مأطونه 
-15 ,(8نا60كةئ)35 ,38 .7810 5غ21ع5 1222201207 01 علاوتصطءع1 لصة ععصعكذ ,وستطكنا 
.24 

7ذد1 217لا 2250810 11) نور أط20 1711671460141 ار دوع ة)ؤ01 ثاب [ه1:م#هلة (1955) كتم]آ ,0131010 
.(.55ة14 رع2108ط 0322 رووعرط 

8 عط 01 2100 أذ عطا عمتلامءممم! عه؛ دعاماعمةء! عوستلتييى” (1999) نم0 مععمت 
8 م1ا010 )غكل[قعم3 5م8110 01 الع منامن) عط 1ه 2)1005 لمع تسمرمءع8 عط ده لعكدظ 
020201551011) اعت 15ن)05 عط 1ه كصطه10 2ل مصعم مرمعع8 عط م0 320 كعأومنزن/2دمم8 
-ص2ع1 عط 26 (م011؟1© صمعع0ن) ولصتا ممعممعناظ عط) بط لعأام 200 ,“د16 لم صتكة 21ممن د22 
أ1155ا1/1203/1002:153576 ضعبو //:مغط) 1999 معطمرعء126 بالمتصسيك عرعم 
.(<م8.35»_ناع1125ع0 تناع لظب 25/111500 20210 22مممع»2102/16 ادع متبك مل 

14 122011011115 ,"221010356 ع لمم معش لصة ,دعل تله ناعتصطاظ' (2000) انوط ,001111 
.22546 :12/3 رى ام 

1125 320 بأمدعن0-لةطتزع8 1422 ,7ع10ع210 عطصة رعرعع11 113130 ,51110 201ق] سس 
وتام اترع7توماءبء0آ1 هته علا [أأاان) :ه17 0011/11 16 ي«أ1ه876 (2003) كلوط مود 
.(لممأعصنطدة8آا لصدظ 10:م/18) 

ب(1995) 3905622 عغع5)1نا[ 1ةمتصسهعن م022 عط صل مسواءة8 عتصعأك(ة3 ره 100ود أ مره 
1 1675(مكلع «(أ71071أل! أمأعه1]8 01[167 2714 )اع810 07 1764716711 1116 :8075 لاستتاعط 1تركزع ه11 
.(1010110 بأومجع8 لستكعخمط) بمكلعط 0114710 

عاالتلاء اناا إ0 عنطبظ 17:6 (2000) لتوغلر8 عتصطاظ- 0 1ب14 )0 عنبكنظ عطا ده رمأدس تممه 
.(002ممآ رككامه8 علقامءط) «أماار8 

(02غعع2]12 ركوع1ة اذو اللا صماعع متمط) 571ئؤ1ه4401ه :ملظ (1993) عع لوللا رتمممه6 
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أوديسا التعددية الثقافية 


111 1000:1015 310 221055 تلطرعاء5611-12 512060021” (1999) جعللة/ة1ا ,تمممه© 
«اعطعنة8 .ل مضق بمفصصقء542 ععاع2 الإعم نام .0 قصطمل ,كمعته .0 صقلة صل ثم242 
2411 2)) :171كأأهتلااط 714ه بوأأوء 21[ ,رصأ أكاء 0182 ,(كلء) طالدود .5 103710 220 متهم 
-163 ,للدعتخدهك4! ,ووععط انوع كنول] كلصعع 01 -للام31) وعطناءءوورء ماله يمم20) 7104 
76 

01 4165لتا3 ع25ن) :011ل أ0كع1 أ011/116) 4114 41112411011ء707لاط (2004) متتتلظ روطعاء 1م00 
162 ركوعع ملتممع0دعم) بمعبارتع8 اتوعم ملاتا 1116 

262 2020201 1205 عتعطلة” (1995) غ1[قكآ طامعذم[ لصة معطمع]5 ,العميمت 
40 510112 0266202013197 116 عدمدعة علد 2[1ضمناناتاكصمب تصرمءة؟ عدرمن لإالوع8 
.402-26 :33 ,ل(7ألهو1!! 8601101711 , عطعهممة 

ع28ع[أقطب) العمممماء7ع10 ع1 :ممأل [أنظ مم21[ 320 17مجماع5092> (1998) سس سس 
-187 :22 ,[14نلا0[ اأ7هع1165 0110 عتلطآلان) 11141011 411161011 ,7م1008 مامه للقنلمآ صا 
214 

-1]©0 نةتللص1 ممعتمعوسوة غ0 دعكد8ظ [11022أاكم1 01117 عغطة 5أع718162 (2000) سس سس 
443-60 :29 ,5010-156011017115 ]0 [7712لا0[ 'اتمعترمماعءتء1 عتدمهمر 

موا لدم صولذكهعن2 :1م00 ]0 ععتناه؟ 3 25 0127 صمانية' (2002) عغضة؟5 ,ااعصرهن 
.2245-6 :54/2 ىع تاتاوط 4أنملا! ,“ع اناععمدرعط [وعتناعرمع 1 

عط ص عم20نا مع كه صا كعممع/ا؟ 20 كخطون8 تمستا (1996) لندكة بالد تمت 
,16-20 :50 ,151011471!ط 1716 ,"تالمع طاع نامع 

1115 «0117 لالط /[0 :71611410ء انز[ 1116 07] 71151715 7[ععءللة (2004) عممرناظ 04 [عصنامن 
.(56:35501158 رقمتاكتاطبظ عممعبظ كه لغصنامه) 

ألعاءء 0ن :دعةا 0 :«تابط 80001ه1! /0 1امتاءعام؟2 1116 07] 20111671410114 1776716011 (2005) سس 
.(3)535001058 بعمتطكتاطنظ ع«معتاظ غه لأعصنامن) صلء 310 ,كابرع 1 

ه ك0 عصللطة)١!‏ ع1 :عذتنامعكال 2057م مفلوظ ص 05 كع تمع أطصمعة' (2001) عمقل مهجم 
.(2001) (كلء) 21 أء 01932ر) صل رععع16© 12 توالممصتل1 مهمتدملء112آ 

014 عتنطأين) (2001) (كلع) و1115 0تقطعن8 0صة تتامطصوء12 13216-86160166 سسب 
.(ع108طصصمه ركوعع8 تالوم لملا عع 0لطسةه) 5عطلءءوورءط أمء أع010م471/:0 :5ا 11و11 

ك1 غطونظ مقصبطة ه15 بطاتاتط تئصممدع8 2[1مم0 ممع م1' (2006) أصتلكا مووامن 
.9 01/716[ المآ 771611ز0أءل102 014 كا1أع1؟! تلاط علهلا ,أ5عط1 مقتلصآ ممعتعهمة روط 
(/ز1لعط نون لع.»1ة:ة1. 12ل صقا كة// :مخط غج علطهلزتوحم) 

(0:1010 رؤ5ع51 151157 17انآ 10ه01<50) كهازمء١!‏ |0 15 (و ذا ©1711 (1988) (0ه) 3105[ ,013191010 

عتاطنط ”اإعصست”طا ه نملا 017 15133 1 تعطاوعظ :349 عجره نزملا 11” ' (2006) ذناك[8421 رمهمء2ن 
30 #ممنضد8 صل غ512 عموقاء/18 عط لة غكنم1 بسكتلدج 1م1416 ده ومتملم0 
92-8 ,(2006) (كل»ه) قل لاما 

عؤومساط 'ببولة' ءالا دا كاذو ب(4:0ة (1999) (كلء) تإ11هعط/8ا معلعغ5 لمج ععاء2 وعم سنات 
.(عناجق عط1 رتعجابال1) 

”ع1م06»0 كنامطع15018” ]0 أمعع02) عط ده ععمةط ومنلءه18”/ (1996) عمع2آ-2ع 1ر8 روعة12 
.10 1[81ا) 1035)ةأنام20 كنا0معم12031 02 م1011 عمناره18 لذلا عط م4 لععممءم 
.(4/1996/2. 4/2 لإا 

-0111711) نكءأص0ء1 /0 171171241011ع1ء(1/أ36 71116 (2002) (لع) عمدعكا11/0 بتعطتمعلءمكمة1 
.(.0010) ,كع انامظ ,تعمصتعظآ عممهآ) 2أرمللآ 1111422010416 211 111 عأها3 4114 ,21217011 ,1ه 

ذش :#111151724011تل شع اء5 4:14 562101671101101 (1997) (05») 183645 اطاعة 0مة ب 
.(.010) ,80111061 رتعمصاع8آ عمطؤة) اممطعء ناهد 
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ببنيو فرافيا 


18020627 اممعم نصحم“ :داكتلمخنط ا نكتالدا4؟ أه 5ع تاه عغعط]” (1999) هأمة1' ,دامنات 235آ 
,(05») 20592215012 لأععصة 220 1013 تأطك اهم صذ ,'عغ5]2 مهتله مدت عط 220 
.(1010260' ركوع1© 5لمعحطه/!) أتأونا11:0 غ51ؤ171 ع1 اكع هخ[ أأارش +7104147هر) :عع ه/تناك 1116 

-[ةلاعصتلز8 220 مسمكتاة انك [نكا! 209305 5ع0نطألكة عتاطد' (2005) 3م120 ,مكاكةدآ 
-أ51 51131322011 320 ,14211320233 عسمتامعةن بأغأعك0ش أعتقع :142 صذ ,/208 صقت صذآ درا 
كو انأمءعع 270 ع0011/6620) الزاتوءل/اأ(] 011 كملاناءءمى]ء2 1أعاء:1 014ه 0(1ألهدهن) ,(كلء) ععم ا 
.119-25 ,(01]353 عمة لم11 20138 مهت ]0 امع مسحدمء2]) 

111 أ ج5610 035 لق :كأطع 8 531ن1نان 0غ تزانانآ 2[1ده11 ممع“ (1999) غأمع5 ,123315 
1-7 :72 ,1011هعنااوظ /0 برو500010 ,“دمأ أمعندلظ مذ ومتصسمء؟ 

,10133305 120267ل/ة عتصطاظ ,ملتلطفمع0182 5021" (2002) ملععلانن© بقمعءط قا ع1 
ص 'معل<ء714 مجعاوع/1] ص1 بنذ م35 ق :22520025 221ع15امع51 320 ,تخطم ا 11020 
(أوا1/6أ(آ ركأ الهأ[ 101/5 ©1:14196[ :0776124 انتاهما :أ 1((كآله نتالنهة انالا ,(لء) جعل516 أعطعق8 
.129-56 ,(1001مآ رعنكةع 1ة!) برمه 126710 24:14 

-طنآ 300 411020127 01 كقصتصع1011' (2005) متعطء5م52 اللستعغطذ 320 لمعطمعغ3 رئاعء1 
14 320115 ,'عم0عنا8 لدكارع0) ا كمفتتدعوصنط؟ مسمكوامم]1 دءا[مصمحظ بمسكتلدسيس!ط أدىء 
285-05 :11/2 ,ا7تكأأه1«مناولة 

.(00صم]آ ,عم 060 101) 01:1ن) (2003) 066230 ,وأصقاع 

:62101010 2 01 العمطاع::1540 عط عمأمه110ه70” (2001) ع2 1لعمع7142216-8 ,عتامطروع1]2 
.56-9 ,(2001) (05») 21 أ© 0120© ل ,'ممكك ل دا2 220 مسكتلدورع لصتا معءبوع8 

+56 320 كأخطونا عنا020 لمعتطانان 1257 1لدناوظ وصلاء لقص ه)* (2000) 7401110116 بلاناوءعن12 
.522-39 :48/3 ركءأفنتاد أمءاتاوط ,'واتلدسوظ8 

811 .0 12 ,141520116065 15 220 1217 نا ته 111076331 عط1” (1993) 0 نظ رع زللاء12 
ركأمطزذ1! كننسصتاكة]/8!) اإتهطآ [111677142101124 171 110[65/( 4714 كءاومء2 ,(كلء) 21 أ 2023011 
.167-85 ,غطاءع100101 

مذ ,14120205 عتصطاظ 0غ لاعدمعمجم 5لاظ عط مذ يلما كناو 5ع2011”/ (2002) سد 
©[ 06 801071047165 12لا واتأموطكع!! 4114 وانأع181!47 :كاتنامطدنا عموسلاظ ,(لء) قآصماء21 مدل 
.137-60 ,(00صمآ ,ععلع0ناه]) ابمتدنا اتوعممسباظا 

تناه ضمقعع)22:0 والرمصلك8 نا8 مدعه؟ وععرناموع2 002[1 )5م00 126“ (2004) سب 
.109-24 ,(له) معتاطترعيع10 ص1 

:11/75 ععهاوط /0 211677141101141124110:1 17:6 (2002) طاموت أمدنور8 لمة كعلالا ,لإولوجء12 
قلاع نكتمنا) 165ها35 انه 417121 1نتلهاً 6215/07711 17" 10 أ5ع20111ر) 1/16 4114 ركنا5 1820110171 رك]ع/[0اه رآ 
.(01380 رووع]8 012380 01 

6 :45567171611655 111711 9714 :116112101 ,6و0ئ0اع71ه1 (1992) .0 .7 .ك[ ,ع5ة80تسقطط 
عمف رذدع؟8 لمدعتتلء1!! 01 وتوىء كلدنا) هلانصا أذ 1ل ا(ركألهانمهل1 عدءله «[جا5ى ]0 تطاسورر) 
.(1مطتق 

عأء5 01] أدء/0) 1116 :ه4171612/ 71أأهاً اجأ كعاومء 5لا10(عي1141 (1997) 1101 ,معصةل20 عواط 
(.010© ,80111061 ,بيع إباوء18) 1071اه أ رمرماء102 

4 تلوأ[ وااتاءع 2701 :عممالائا 1(أ 14171011165 ]0 :721101و1600 (2004) 22229066 ,كه اتسراطط 
.(02001.آ ,رونا10ت) وخطول] الم صناة) بوتتواطط 

ا /1) كأا(و | 1111711471 0114 1/]1710111©5 ]0 1011ءء701ط 1/76 (1992) (لع) طقرملا رماع أكماط 
.(خطعع100101 ,كأمطزالط 

ع5 مام .كمقط) 'ععن انان مض لالدنع22 35 لاكتلة1611ن54050' (2004) م1نقة؟1 لأعطء )لآ 
. (<70216.»020ناء بم // تمأخط> ده سحتعوعانا8 لفسمتعتره 
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201 كغخطونظ تنمض كا مقتم ممه 20ج 117 2016م نآظ' (2003) عردلا همق عءرطمط 
1 26750671765 ,'5 ناو 010216 2ق عط 01 202كلممعممئتاظ عط 105305 :نى1 
.55-83 :4/1 ,نواء30 1ه كعتاقاوط تبوعم ناك 

ة 7تمطلاا دروك أغقطلةا كترروع.آ مطلخا” (1996) طدمدكة 1030 0مة 10310 ,1201012 
353-7 :44 ركه أ فلا35 [أه20118 ,'ع1نطة1ع غ1 تعأوصةئا تعتامط عط ]ه معلصع] 

-00116610) ضأ 1532512 بعلاو 04 8016 غ1 :452030 013 1:63:01118' (2000) سسب ممست 
-ك ]111ل شر 14ته بوتأوط ]0 [7714ن01[ 171167148011041 از :601/6716116) أ نلة لت 2011 :20121 
13/1:5-4 1211011 

05 غ222 01 5011300 عط ]0 غعج2 :عم 10ناظ ممعأكقظ دأ مسكتلدوعلء8؛ (1994) غأرعط20 ,120211 
99-4 :24 ركلا أأطلاظ ,“7دمعاطمعط عط 

-ناك56 11310221 320 84121011165 ,غ53 عط ممناستطاع8”' (2001) قالناذدنا بهكاوموء10010152 
126-34 ,(2001) (5ل») 1514م 0 220 قكك تلص مل “وام 

,'5م12060ع8 عع822 لم3 عع83 0 كملق نامآ 0081 2نعغص1 عط1” (1951) عنقا غ5 رعكلةرد[ 
.261-78 :29 ,071 هعبككا 70وء1! 0 0177141[ 

[171167140114 ,'5]3]65 8211 عط ضذ دخطمنة قلاط غناك ل تعومنة؛ (1997) 103 ,عأع نوا 
161-85 :127 ,6ي4ناع71هآ ]0 نرع5061010 1116 ]0 /714لاو[ 

11201117 #لللمتعطفلظ :6م1110 +10 002 لالتاكمم0 ك' (2005) ]20د 1 ,للع و1212 
19-7 :11/1 ,16:أ2هودالا 035015 كتطونه 

0 ك5عك2011 :7زلعم1:3 5غ02077 نوعقئة' (1997) عصلوعن] دوومظ 220 تسمقتلل18 ,تإلمعغكدظ 
.1203-50 :112 ركء 15071017 /0 |10111714 نإأ|0114161) ,'مهأئاكلط عتصطاظ 

13-14 بلنتجظ 15 ,)5أ82011031 17116 , '5ل1 0010© ]0 01165602 حل ' (1993) ,1126 غ120110:115 

مذ 2011 ممهانام20 تعدولة 0غ طذاعهظ [قتدمامن ممع“ (1998) أعتمقمصق بمسممصطع 
) 1115107 2:14 أكناهء2010 111:6 ,(كلءع) علعع2 ه8612 300 متنتتط رععع5 اعقطء ك1 
.115-33 ,(180 بقته0غ م صتططم810 رووععط تواأووعلمنآ 

مل لمملووعع56 0غ 22305965عغلة اعلا اكمه0 01 طععقع5 2[آ“ (1993) مرمزطكة ,ع810 
.136-76 ,(1993) (ل») أقطء15 1020" 

لذ ,1400111165 ذا منا610 عصن21ه18 كدهةل8 لعكثمنا عط زه غ801 ع1" (2004) سب 
.55-0 ,(2004) عممعنظ كه [عتننام 0 

-15آ لصة متطكده130ع8 عط ده عمج م1601“ (2000) 10365 عمعء1-دطرة 0مة سب 
05 ©1105 320 1412011165 0غ علمأعدماء8 كرمدعء 01 كخطونظ عط مععصضعط مملاعم0 
24 20204105 08 20155105 ن0ن)-طناك آلآ عط :10 0ع3معىم 'وعاممء5 كناممعع 10201 
.(2/2000/10.طن8/0131.4/5 .120 لزلا) كتطونظ مقصسصباط 4ه مملئععمعم 

1/70 1/1111 341710718165 (2005) (كلء) 1-113167عمصام5 ]1ع[ 0صة لتدعاكق ,معط معئاظا 
(82ل#طصهن ركوعرط تو أورع لصتا غيل تتطسدت) بجاأورء م01[ 4انه كانتاوذ! برا هلاوط 

؟0 0356 126 :ععمعرء11 0 عتاطنظ 2011621 ع1“ (1998) 8096 مطمل بطمعمطمز8 
.(100250' ؟0 7 لودع 9لمنا ,عم معلع5 لوعناتاه20 01 31220621م122 ركأكعط1 ططم) 'قتمععالم 

,205 ةارعطاء]8 عط صذ كتلاه 1م8401 ؟ه للد"! لصة عكته8 عغط1” (2003) مدآ عع ستمامة 
:2115/11 11زر) 4714 7111411011أ5ى 4 1014474 ,(كلء) 1101318512 دتلاظ 20 عكامم0[ مفتأكمطت صل 
.59-86 ,(طاملصم] عكهعهاة!) دعاهاذ-0:1هل! أهءطارا :جا 5ا71هايأ11717:1 

مذ 5636 ععوكاء/11 عط له 2د أ[ة نط 1ن 1نا814 غ0 عصتاءء12 أء1لديد" ع1" (2006) سب 
177-17 ,(2006) (كلء) مك التسو؟! لسمة عمقكمد8 

عال 02 لخ :لكأ )112 لطة مسكتلدويء تمت معءساع8' (2001) 11113020 كقدم110 رمع كئللء8 
.127-48 ,(2001) (05ه) 21 أ مقنزمن) صا نع كنأ [نات 01 أمععصم0 0 ككظلانا عط 1ه 
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-آع107 :841202145 112000021 ره 1ع5105ك ممم طونط ع1“ (1997) 142232 رتعصدمءئؤوظ 
5 132لف 320 ,أ أأتعلا10 0لتلةغ8[2 رعطامظ اعقطع ك8 مز /عغ2لصدكط عط 01 عمعصرمه 
ب(عنع 113 ع1 ,تع جتنك1) بوالحء3 214ه ععهء2 /0 141711671041126( 1/16 1 18ن)03 176 ,(كله) 
.123-66 

طةع131107) م7اءع 701 بواأرمد«أاية :ددعء 270 1زوزودععع لم تاطا 101 340111107171 (2001) <لملطاناظ 
.811032650 عات لاكمآ أع50 1رعم0 تدمع 2:0 مي160210مه140 ممزاووعععة ومتملآ 

4 5ع1131-ن2011 غ10 00هجمع)12 ره 8220001 ' (2004) دمنوىأسددمت لدعم مجتاظ 
110220 بالأأكناء56 220 2نمملع222 ,عع5)01ن[ لوجع مع 1366-0منءع015آ) '5زع م0 عوجر 
.</120102_ع11.12/601011/(015006 .03 0تتاء .البلا / جا > (5 110لا صمي 

-1/111011 ]0 27016011 77116 (1994) عتما لأوتاممط) [ع 10622023 101 02 51كت طمن محعممعتاظ 
اعمدامن) بننها (يل01 نا برع 277200[ 01] 0171771155107 ر) انوع ص0 تلاك 21 ]0 كابزء 1 لعامه [أ0ث) :5و 
.(55355601158 رممتطكتاطنه عم0تتظ 01 

1 علط 01 0م06 ة)ع1م12)2 عط ده مملدد تسمممر ععتدعلا عط 01 ممأمام0' (1996) سب 
0م كغطمن1 مقطناط 02 2602ع07مم0) موعمم0تتاظ عط 0غ [معممعط أكدر»طا عط 01 
.1201 62021602 72ترمعع] 0غ 

20 أانمقنونصسم1] عه؟ كع أمعصتظ عتكد8 ممصحمم0” (2004) لأعصتاه) ممعم نظ 
19 160م200 ,14615/04 2226ن120 ,الملمناً مقعممميظ عط مذ بعتامم 
.2004 

ك5 ع1 7عغ32 عروكاء18 عط عسنلهئظ تسكتلةعنة لتك [نا! 5آ' (2006) تزع امع ,كمهةظ8 
.152-76 ,(2006) (كلع) قلع لاص 300 ممتاصدظ مداراعكهت 

8 2 2 2 أناوة 011650005 أومع.آ لصة 2011 اصمستستاءعط”' (1995) عع)ع2516 رورعاظ 
1-24 :3 ,816071514 ,“1200116518 مذ لمآ 13036521 

50115 ع1 220 مم غممتلدععطئا :متطممع 2 1ن) [2عمآ وسناوعغمم ' (2004) صممككلع 1ط بطمنوع 
ص1 1811 32 بطملزظ ممككلء21آ بمقصمع8 ععنم8 10 ,'022262000 مآ ععمععع لمارا أه 
-96 ,(0171010 ,خآ لإعتتنان 5عم2ة[) 47120 1[ بمه 12710 2214 نران 801 ,(كلع) و11 
.112 

.(ع1108طلمهن ,كوعوظ تكتاوط) علامو تن 4 :2200 ألأهطهان) بررمتماعرط (1999) لتقطعنته للد 

04 واعالهط10) 4 (أ ععأكلال /0 اتلناوناط 1116 :18012075 كال(ع ةا[ 11177471 (2000) سس 
.70110 بوع81 ,عم ل1116ا10) 

-1271اآر) ل[0 1464 16( 4114 171217118701017 :11116972413011 /ه كءأ[موكه1زطط (2001) صداعلة بلاعحدنا 
1م جاع[ رووع] ك'متامواط! غ5) .لع .1©7 ,الأملار8 4114 م4212 اذا وترلى 

-4/1261 ,6210م 000 عتصطاععع)2] ممتستقاص<' (1996) ماله 122910 200 320265[ مرجع 
.715-35 :90/4 ,لاوأاع][ عع ع5 أهء 0111 1م16 

-171167 , اتاضع10 عتصطاظ 01 ومناء يساقم 00 [هن50 عط 220 عع0ع1/101/ (2000) سس سس 
845-7 :54/4 ,01904111201011 714101141 

36612 له 8011 انمع 477161 ,'5ه18 لكأن 320 عع تناكص! لإاأعخصط8' (2003) سدس 
.75-90 :97/1 ,بو اما116 

-15325101 ع5 مماممة14 :1212 كصم و8 عط غج ععهم5 وصتكلة4؟' (2002) ععللى بمقصلاء؟ 
أ504 ,امع معتدهك8 'وعأممع2 كناممع8 1201 أهصهت همع م1 عط 02 وعنطم رومع لمر 
.31-46 :1/1 رك أهلتاد 1401617161 

14 رذللكء[ 16[ ركاعنطا80 غهء27) 1116 :مك011 /0 كاتأعنا 16ل ي71أ4 12/2 (2004) ع01جهت علمط 
-طهن ,كدعا واأورع حاطنا ع71038طصممت) 1878-1938 ,د«مقءعام7 بواأرمملابة 171167140121 
.(ع2808ط 
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13208 ) عاعع)0'1 كتصمع ذا .كمةن ,)1(ع/0/11:01 715أ140لا 17:6 (1988) متهلة باندعلاء تملظ 
.(2000مةآ رؤوعرط 

]0 714لا[ '2105377ع0آ أكناقآ اأومء111 5م170 (2004) ئله8100 طأطم8 200 566961 راكوا 
.154-66 :15/1 ,/0ه 106710 

1 2810115 أ12] ع1هاك-[12:ل و07 ط4 :1171[] ااا 31480115 17116 (1992) 811104 مدع[ 220 عتهعيرة ردوعء1! 
.(1010010 رووع؟8 لإاتواع كلم نآ 0روكق:0) 4انمليوء2 سواط 14ت د165ها3 4ء1زدلا 0:6 ,20671640 

مها 12 ,هك ةنانك 141 مغ تكله تاعصتالا8 صرمعظ :02هصهت“' (1994) 1202210 روعطرمط 
106771020 4714 2011/11 ع1111لأكا ,32801415711 ,(05»©) 2130261 ع:8543 2250 0«ممطرةانا 
86-7 ,(ع82111201 ركوع22 زواع امنا عمتامه8 قصطه0) 

كاتشا ع1 :وعغ52 لعأتدنا عطا صا كتخطئن8 بالتمسصنك؟ 1هم 11310 051' (1999) امدن0كد ,لمعه 
.1-55 :23/1 ,الاءأناء!1 بنطهاً 170715112601141 /511//0[1 ,“0 تانتاموع8 أعنقلهم 0ن 01 

صلا عع كنار كه وقصصوة211 007 لمومعع8 10 مم تأناط ل أكتلع82 مرمع' (1993) تعصدلظ رتعدمةع] 
68-93 :212 ,بعت +إعا بسولة غ88 "أكتلة أء50-:5م0ط” 2 

-تصعمع26 بممتاناط عاد للع8 :5ع1ل20 بلأمعل1 4ه عومة عط ما ععتاكناز 5021' (1998) سس 
141 1 011 كع التاع6 ]ا 12717167 1712 ,(0©) 2662502 01116 ضذ مدص عوط لصة ورمك 
.1-67 ,(367) عكلقا غلهد رؤوءئ2 تآ 014 بطزورء تلم نا) 19 ردمنتاهلا 

.107-20 :3 ,لاعأباع 1 +إعا لماعلل 'ملاتمومء16 ومتطتطتطع8' (2000) سب 

أععتث 300 جع8:25 113207 مذ رنى201160 تل معل1 ؛أن عم ع1 مذ ععلنأكناز 50121 (2003) سس 
ر150ة17) عوانهتإعاظا ام أ أصوده!ة6-لوءة]زاو 4م 7118012ومعء1 07 011 الاطز 1645 ,لاع صهه1آ1 
.7-109 ,(ص00جممآ 

قصب عه 152065 أهعممعآ1 ع2 مه تإه10مممعطخصمة*' (2002) أعقطءلك8 ,ممسمعععم 
37-4 :6/3 ركأأعة8[ انهاتضباآط [0 أهمتصلته[ 171167141071241 ,“كا لعن 

تغط للطة غلادلة اأمقتوتصص! ندع كمنتجك؟5 عط مغما عمنعل2' (1997) دعتصدز روعمع لم2 
-20101) :006انا1[ 4114 01ه 41211 1011/1 171 71(كأأه انه اباط ر(لع) الهو[ .كذ صا لمعم لالطت 
صهقللهصةع) :1712072070480 أ4أع30 214 075هاءطظ عتماطاء ]1:1[ 011 كعنطاءعمكمعط 6ه 07م 
.537-62 ,(10:0210 رؤوعرط 5001325 

122[ ]0 ءءء و1نأع1011أن) 1/16 2114 5171أ]12ع76 1<[ تعلالا أترءأأى 17:2 (1998) علصهءظ ,تلعتناط 
.(مملدم] ,مغن1م) 

ع#08طصسهد) ععاعه 12670 |2801 أنة (2001) (كلع) تإلانا! ععةرز 3020 ستقاة بصسممعدي 
(ع708طتضهن رؤوع2 بوالورع لملا 

ها ت-اعانرآ دءل! ل نعم 0تلائ 80516[71] 4114 [1172تعر) 1زأ 6677115 7و4 [ه 811 (1999) دع ملكا ,021 
011 ردعناكدآ بالتممتا/! عه] عتامعن) ممعم هعناظ) و«متاءعامج بوا0 نالا 07] 071/ل16 ه11 
.(8كلاطكاعة1] ,4 .مل8 عوط 

كأخطعن! تم صنك8 2020 0م60 2جعمعص1] مقعم 20ناظ 1ه ق 2011 ع1“ (2003) 103910 بطغوءوطلة0 
35-53 :4/1 ,نزاءأء50 2:14 ى ]2011 ا(هء07 لاط 011 265660171725 ,'هأكاهاً 360 فلصماكظ مذ 

صذ مأاما :0602010021167 دمع 0] طاونامعطة 220000ج122 مدعم8120' (2006) سس 
,رك أفلتاد 11/1001 '(00711617100141) /0 [714لزه0] ,'كمختامهنا بالوتمصتكة 1ه الاعامم0 عط 
.69-838 

.(ع708طصنهت ,كودع ارمع كلصنا عع70طسةت) كعدمم نظ أمعطأ]ا (1991) سهتلل/8ا بصمأكلهن 

2 ذ1ذ ععدعع غ1 [هع ناه ممه دعكق011 عتصطاظ” (1997) غتصناذ ,وانومدت 
00167171111 ر(كلع) #لناقصةة) الطناذ 320 تالامع8 [عقط101 هذ ع1مممممذاذ 0د 
,(ء7108طصصهن) ,ذدع2 '1آ8/11) ع7لعه2 1716 2214 وأكش 1[ 1161210115 علادالاظ1 214 كعل زامط 
.233-12 
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1 ,5م1011 01 كأطم 11 12 :ععمع كلد 320 بالل سناسمرم)' (1983) 800210 بأعية0 
.1001-5 :56/5 ,لاءاناء!1 لها هأاجرم] !م ) 

اتاد [ه112) ل :بإتهرا 1111614801141 171 1/41:0111(7 /0 أوع201) 17112 (2001) تاكمةنظ رلستوة 0 
.للمطعتصة80 رؤوع:2 لمهاجها أه كلو تلم نا) كتمع عاط لعلالا 0116 

عاذ عطغا صذ 5ع78100 برعل التطكمء02 300 لإممطتطءماناة' (2005) .2 بعمعلطعوء 0 
,رت أهلتا5 106/61081716114 07] 1070111 ,'قعلكمة صل ممتكنااععظ لم ومتأعصمماء8 ععننه 
.371-84 

101 11212610011 3 35 كتطعن8 مقصنط :51315150 300 لك تلدع تكتونا' (1999) طكقلا رتقطا 
1095-1440 :21 ,للاعاناءغ1 بلتها 0010020 ,01311025 علتمطاععع ص1 ممأ نخد نممء21 

04 2602165 ردء 8411011 (2005) (كل») للأقطاصد؟ا معلمقئزعلة لصة 32113ل؟ بوعصقط6 
رأأمطزال! حنست امدلطة) بررءط1ج1110 عله /0 11010117 171 5نزهدكظ :171241011معاء 12 /اء5 
.(مع1610 

رع1608غتام1) علطللان) تقاناع0 ي1أ1.667:1 نك تناعهء21 والأطبيؤدلط (1994) بتع انامز 
.مم1 

بك5ع21 7 أورع كل نآ 2073150ة1!) بوامل[ كاك اله انء ابا ألم ء/4 عللآ (1997) مقطغدل؟ 0132 
.(31051108) ,.7/1355 

أهكاء 11لا 1[1 24114 أأعنء 1005 بوتنموء1ظ :سولط ءلهالة 4/07[4آ 4 (2001) صصطة 3/< بدسملمع01 
.ملا ع8 رعكتا110 حمل مه8) كاتطو1)! :ناكا |0 126127441011 

-1711676011 471 77 1/41774141011 (2005) ممأخدجع 141 لقدمم أ مععغص] ره لمادكتص1صه0 أقذده6[1 
غ2 05660 مارملا «ع18]1 ,كمه دا! لعغتمنا) 4707 ,0] كدرمتععلط بسحلا :ارملا وعاءور 
. (<018. تع . بجباج// نماخط> 

55 20361092 01131 مع )مم8 10 طاتد[ن) أمقطلمظ8 عط]1” (2004) 140:38 ,000015 
,كاةأواا 807:4 ,'ع87ع6م225 [ميمعآ 10231 أمممعتاص1 صة درم ممأتمهمعءم 
.54-4 

-الناكم00) مه أجممع8 :م210 [أخنالة أمختمء0 علمقمع؟' (1995) ملقصهةن 01 اماعسمى 00 
,ع©5]1نال 01 21612626م106 رعق14/101993-8 أزممع1) /[معم140 220 د02 مز ل1ع8 كعممل 
(2لة]01]1 بم 56 51335]165 لة طاعروعو6 2 

2 ]0 306161165 الام ©1116 :42211 10:15وم12 (2005) 1]15نان) 3205[ 220 130لظ رططةر0 
.(1010560 رؤوع81 تا أو]ع تكلم لآ 0:1010) دع1هما5 معادلا ء1ذا 6114 

عتوعمنهت) #اكثله:8011ه[! تاعنالهء8 07 27126 ولاك[ 1116 :4/1 ]كل 221 (2006) عنرعلع:8 ,012:4 
(0غي متطكة/8! ,ععدء2 121122100221[ :10 غخجعه0011مظ عأعمع مهن ,65 .ملم كرعموط 

40 ه156 :أاوع220 امع مامم1ء 2011-1067 العدومه[ء176' (1998) لاع راصق ,01429 
ر(كلع) لم8 103910 320 عزه" لمقطأهم م[ صا ,21605 0مة رؤعآممع2 كناممععم لل س1 علمدظ 
كا1/101/6171271 0705510015 214 ,700605 ,804711 4أعملاآ 1116 :بزاتااطماديامءء4 :0] ءأوهلاجا5 1116 
.267-02 ,(.74355 ,ع021108طةن ركوععط '03/11) 

8ط مك6 :”طتعط1” سد "5نا” 0ممنع8' (2007) طعوء2 138 له ععتإ0[ بمعع 2ر0 
5 وممتاصدظ8 طالعكا مز امووعطءغق1كة5 مذ بعزاه2 0مة كعلنغتزه20 [قتممامءئومم 
574 4110 1120371111011 لواأو لآ 7وتارأع8610 ر(كلء) 56101 عتازعا لصة ,عمعغطعسنه© 
ب(للقعتامه4ة عتاه2 عتاطيظ ره طعموءدع8 1ه] عالطتاكمآ) 04مجمن) رذ متنادمءعقان) 
.263-54 

4 مصماأبحء0) :12271714أللا3 أمنتع 11لا ادالطا :7 بوذأومط عومنودمة (1999) كأمعمة:1؟ ,صتده 
,1551165 741202157 101 عتامع0 طمعم0تناظ ,2 .810 أعلرظ [00/0ظ) كال مرمماءبه12آ أنعع1]6 
.(18ناطكمة 11 
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35 صقلا عممللتطط صذ ,ضتووع01آ [دكنن[أنان 01 كأو0ن) عط ص0“ (2004) كتمجترةرظ بمتدن 
-كذاكظ رؤوع21 6ألكع كلد لا علععوطء12) *7أيه350[10 710711معط كننكعنا لوالو علاط أمرنطايت رللع) 
.189-02 ,(ؤاء5 

34 180222 :إؤوعع210 ووزأؤوععع8 عط صل كخطمل مقصسسة؟” (2004) اعطعدظ ,ممطاءتاعن0 
.39-58 ,(2004) (لع) ع تلاطدععع10 صا اناك مصنم مد اصظ مه صا كمدمتاكمسك34 

نكنا5)26 011197ط ك1 103:05 ع تدمع 141" (2005) 14/3225 161111322 11220637 20خ سس 
4 ركع 41 ناا3 أع1071/[ 00771771011 /0 101/716 ,لمتطه0آ كل ندنهته1' ب2011 ممعم كنظ ومأقتطد 
.763-86 

4 171 007171111111165) أه3أأ50 :د5]0105 الن0طاابط كترم و8 (1999) أتجرعكامه74 ملاختترعطتأناه 
.(عع للطتصقت رؤوعوط تأتاوط) عوم أوطه1 0 

01067 171127104110110 114 كأ1[؟ 11 47714(1ال :5ع اها( ب(0 1267709 711:6 (2005) كهامء 1ل )م طاأن 0 
.021ل بع 81 رووعم2 بواأووع تلصتا وأطصمنامت) 

عأناألاكم!ط) 207111 أهء أ أوم0 قاط إن مم7 أوط6[10 م أكل8ا غه ك6 أهدقة (1993) 160 ,اناي 
.لمع صتطكة/6] رؤوعط ععدوء2 01 

0 عأنتأاكما) بمنطضعن) بدعل! 16[] 1 عأوز8ا غه 170714165[ :5مغها5 كنتوعنا ووأووء2 (2000) سب 
(1مأعصتط1625 رووع2 ععهع2 

ركع 7/1017610 5نامطء12018 نلتكتصعع 1201 ادرعط1] أه 5ععده200,ج5”' (2002) غع83 ,رره15)325ا0 
كع .]تلاط 0ز142 102010 ص نه أالام8 صذ مصمقع8 [دتنطانك 12ر1 صة ,كعووععمع2 51206 
220) 5124165 4771612011 771أهط 71[ كءأزمء2 114196710115[ :نوأ 711 طاظا إ0 ىع #اثاوط 1716 ,(لعء) 
.267-06 ,(.241355 رع2051108دن ,كوععط والوقء 17لا 

]0 ككء !1 (وأنآ وأطهروءطارنا 1716 :دا أهلالآ 44ا10/]ألا 71ئ][81080710 (1995) ل فطاعت موده 
.(1020240 أمولاء)5 لطة مسهلاعانء4/!) ممونل مده 

ده عع 1ع عط ؛ه 5ع000 ع0 دوعص ذأاع20110) امدماعع1 01 غ56 2 10172:05” (2003) 1020 ردع11300 
915 507 لعتممعام ععم2ة2 عمنئلنه18آ) /مملاهعداءء2آ عط زه دمأغ)ة أ رع معام حد]1 عط 
1/١١00 11١١‏ ,1410011165 ده مج610 عمنلءه18 لانا عط 1ه 

0م141 3220 [2للاتصصرمت ,1دجل1ألم1 4ه تلإتمعط1 تممابلصء< غ15 (2004) سد 
وأ أوع/01آ1 أهط0!0) 414 5أ1[وأ1 1140لا ر(كلء) 1025[ ععاء2 320 لزع022) لامتساذ صل خطعنظ 
77-0 ,(.ع01 ,202:30 ردكة0 لصدم8) 

رتم181 [قكنا لئان ,عع قطرع؟00 7عع2 ه11 دصذ 0211 1م1416 وع100” (2002) دعارقطن ,11216 
,ك6 3]141 471671411 01171[ 0# |0110716[ ,'ة[قتطعقنان ص لألخمعل1 04 ععتتامط عط لد 
.485-64 

0 5ع1م260 5ئا20ع12018 ,141202115 ]0 كن526 عط1” (1996) أتناها بمعستقطلتصمة] 
17116 07 أ1714ا0] 1107412 ,'وعغ562 ع1ل8801 كناهظ؟ ص1 كم نامع ععمدقع8 200 أصدمع تصددم1 
1-7 :65 ,باهرا [1410112 

ننكا1 12 ضذ ,اتاتقا 12162523601121 ضأ 01011[7أنات 220 1011م م5615-1706 (1998) د 
-76 ,(عناعة1!1 عط]! ,تعتاتدال!) 2410115 امآ 2214 كازملعمءأامزوم :بر:10/مي4 ,(لع) أكاناك 
95 

-01117710نع ل 116 :7711171441011ع10616-/أ356 4:14 '(711هأ501676 ,[41/40710111 (1990) 110156 ,لمتاصصم1 
.لقتطماع20الط2 بكوع قتطة]]اتإخصمع"! ]0 الوا كتمص نلا) ماطولكا ونأ 011]!1) /0 04410 

1 اما 011 1ن 1غ 30 21رمع 11 ,اتروع لآ“ .(2007) القلصدظ بمعئصد 
58101 عذتاذعا 20 ,عمعط00101 كقتمه110 بوستأتصدظ طائع] ما نتصملعممك! لعغتمنا عط مذ 
نات أكمآ) 4ل4ائهر) جا ونا أوااء 12 ]أر) 5[14764 4714 1117011رومع1]2 زواع ]10 11157ي861011 ,(كلء) 
.35-86 ,(1دع14025 ,تحتاهط عتاطناظ دده طعجدعوع8 101 
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,5643665 0غ ]لتنا عط 220 03هضمن 12 لمت مج126 امدععتصصة' (2004) صطامل روعاة11 
.223-58 :34/2 ,دعل با3 تنهأ متهن ]0 بسعاعخ| 41161071 

م11 (215 تأ [714410714اأنالط ]0 عكازع]12 1 (2005) لإطمتنكة اعقط1541 220 سقططه51 ,ليها 
(1 انام ةلا رذوع1]1 )8 ل]) 

بلاء1! 4114 20411404 ,194أ[0 اكتلش 11 كاتاو 83[ 'وءأزمء2 كلز10 114192 (1999) (60) 28301 رلممقحمعء؟113 
(071010 رؤوع81 تواأوقء كلم نآ 017)10:0) 26610010 

لع1امدة عط كخطعن8 طلرمصلك! ,0 معط أمرعطئا نمك لاصوا مدن“ (1998) ومدجره83 ,112 
1 77167115 مأءنء0] نولل ,(قلع) بإوكلء54 عرعلة 220 ع10ء17 عع 02د؟ 21 م1 ,داكة أكدظ ما 
.2044 ,(م200مآ ,اهمه قمرعغم! انج أموعكا) 350165 داوم 

1ن كل :كتطمن8 8100867 +07 لامكتلهوعطئا[ كناذمع 1522م 05102 (2004) سس 
-103 :31/1 ,لإلاومده[لط[ط ودعءنطط)) 0 هامر ,“قل تلصيوةا التللا 0غ عوممموعم آأى 
23 

أككلناد لاكط1431 111 ,“/0110113للق 04 1120152201085 لووع! عط م0" (1998) .[ .18 رعجاماءل 
(عناع 12] ع1" عع تاكدك[) دادمطمء اما[ 01:4 10715هء أامزم :نر 070]يا4 ,زلع) 

الجا ن1دمناءعع 2701 دزأ 10:لط ]0 30(161716 عأمناوء40 :0ه واتأكالء2 (2000) ملكتت ,لتدتمة 1 
كلتمت اكة8) 41011ه1:1 عه 10-]اء3 0 أتأولآ 1112 2010 كاطونظ بوأأر0اجاللا ركاا(و 11[ تابلط آهل 
.(غطعع:100:01 ,مزالم 

-ع2:0]6 11179مصلل/! 01 اعلاعرا عم 500 2 092105) بإج 59/21 ع 891-1012510“ (2005) سسب 
-10لات ,/26215الاتأكصآ عقاععمك- وعمس نا امهل 300 عقعم كالم مك8 معمجاعط مم10 
15-42 :3 ,كعلاكدأ ب(1أ10«ثاا 0 عأوممطتمء! :دعم 

كابلا عللأنآ 10 164711115 :10107110 171 074مكهآألط اتمعططايمن 7712 (1994) دععصهءظ ,لمعل 
.(10:0260 ركقعع2 100110 01 تو أكدع م نا) كلها 

ماوع 1ل20 ععوزاء/8] لطة تامكتلهعنا بع 8416“ (2006) خطنوععط أرعط80 لم2 بإعمل0ظ رمعع1] 
تلكا 220 ممتكخصدظ مذ ,'17535[همة 211076 7دم ممم اعتأاعا-ع)52 4 :وغ]50 ذلا عطا 
121-51 ,(2006) (كلع) 

ع8 10 7طحطهت)) (تدأأهتبتاانء 1 آانا! ]0 كعتاذا0! 116 كانه اأكهاءاءه8 ء)ز[7] (2005) جعم 80 ,لم11 
.(11056طقههب) رؤوع21 تالومع لم1 

:6210115 5ع ©606741آ ءممجنائظ'| 4015 11691010|1517165 غ6 341710165 (2002) عررعلط ,11120ت] 
-15أ0؟ 1522 01605ظ) صلءع 350 عممرياظا' | 7عكرعم اناوط هلا أناو 17100104 ![2 1(هأع 1[ علاى عاقلاوا][ 
.(2321215 بارع ط أن ع 127121 

,010108 كتطعل8 التمصنك!) مأكة )5مظ-1لاناه5 07 عدعءاططن) 71716 (2000) عملا صنط0 رم[ 
.(02002] 

-هكة) 1744111011 0 21/611011[ 7171 (1983) (كلء) ععممهظ ععمعمع1 لصة عترظ بسعتوطوطه1] 
.(7105ططةت) رؤوع؟ بطزووءلم0] ععلمط 

ملاظ مل 15 11تمصتكط أهصه8120 01 كتطولظ عط مسناءع20' (2002) وعمتهظ مممس مآ 
عط 105 ممأ معدم علرملاع مممء؟ عممعلاظ أه اأعصدامت عط طغتم دعم مع لعمع8 اورم 
-237 :44 ,اطنهآ /0/171167714410714 )[00ط76047 267710411 ,"كع للم صتك! أهمم 813 أه ومناعم مط 
69 

300 واعتصطظ رععة18 :ممأكساععحظ علعداظ/مهأكناعم]! كناموععمنلم“' (2005) أعذتاباز 1001 
-471161 1711هآ [0 [(716ئا0[ لقع أرعضمة مناه! 0013157 لمع 1ه صا عتطكمع 2 نك لدمدط دمن 1ملة 
.2855-60 :37/2 ,كء تاذ الن1 

10262211115 01 20125155 ) عط ,عل معت حصة 81210 ' (2006) اناك رمعلكنان1! 
لضة تغط عط“ ره ععمعمع مم غ3 لع أمعوعرم ععم23) 'لمكتجدلة؟ أن عكل8 عط لجردة 
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قط لهء11مغكتط :عممكناظ لمتعأكقظ لسصة لدتتمعن) صز تإمتمصمغننة [دعتغآنات آأه ععقعوءط 
17لا[ ,0135801 01 اوج للملا أوع تامع مومع 201317 002272 

ككلاء ك1 15ء6044,آ عالاأر) :20114410715) 011416 أدكهم 2071 (2003) 22003 ,بصطة صركوج-1013:0 
.(101060 رؤ5ع1(1 1010110 01 تالو كلونا) كادلوة8! 1ن0الالآ 

ناظ :015)نطمكل8ة عط عسممماتمه84' (2003) 5255 170[ملمع08 30 كعصردل ,كعطمت 
1 [101/2714 ,'كناظظان) عطا ص مملمعع)820 والومصنك؟ لصة لقص ةلمم اسمعسسعوعد امع 
1-36 :1 ,ع02الائآ انآ كعناكتد] ب(1110711آبطا 4710 ى 11 أ11020اقائطآ 

لقص تعنامطهآ لة إاأنتوظ عم 4أأكلع8” (2007) لمكم صطتذ عم9ة16ا 320 علع2ع12 ,سل 
ع5 قا ,نقلهصهن ضز كاقأخمعرع016آ عمرمعم] لة كد6ةأذ5 طاتستممنا8 ,رتعلمة0 ,ممندرعم 
,1810305710) 2071404) لزنت 1ع 2151 171 ااأكآع194آ 4714 عع10 (كلع) 13هاه8 طأعمنذ 0م معت 
.لطمنا010ط2ع6ع2 

014 ]0 ع 1167714171 1112 2114 122410115 [أناار) ]0 اأكه[) 7717 (1996) 54221161 اماع سمتأصي 
أتملا ه776 راع ]اك لتطع5 6 0ممتاذ) 070 

(أأداء 101 170171[ :لت أبان) 1[أأنها ]17150432771671 (2006) 11320 دطذ1 320 راتما اللظ ركدكة بمتهدكن11 
-وععاعآ ,قعأوععاعآ 01 بإاأورع كلملا روستمدع.آ عمماعكلا أه عكلتاكمآ) كام سطايم :رآ 10 
.162 

:101761517 01 ]14151230286122 320 المعتمعع مم81 (1996) متللظ 5320 بمتطوءط1 
34057) 18/0110 طهرة عطا صذط عصتلانسظ-ع5:2 سه أغعلقمه0 عتصطام أه عكد ع1 
/أ650.018/105نا.90/17// :صاخ ط> غ2 111308500020560 ,10 .80 ععمدط درمأكذنءواد[ 
.(حلصغط.م معورطا 

04 أ 84170111165 (1995) (ؤ5ع01ن56 عتصطاظ +10 عتامعن لهمه أ همععاما) كلان1 
(2000ما ,95/2 رممعظ منا010 كأخطول8 والرممتك8) 

571 |1014 سول[ 112( 1110 101177165[ :ها(ذع81011 14:ه 81004 (1993) اأعقطء1ا! ,لعل نهمع1 
.كملا بلجع21 ب113ا10 0 300 53115 ,توررة1) 

.(10101260 رؤ5ع؟21 أكلتقصط) 0[/11071 غ1 كا 1[وأ1 1116 (2000) سس 

5علالهلا انماع (1998) موعدهك! معلسذزعلة لصة رتعصدكدظ أعنع 11 بملقصمم8 مقطعءاعما 
.(ك0طقمق صصخ ركدع؟ مدعوتطء3!/! له تطالدى كتهنا) لممطعععلا30 أهبطابار-ددم0) 4 :كء1[ء8 6714 

:ل 102111010 47:14 1121196 له انار ,84006771120481011 (2005) 161261 مملكأكاقطت 200 سب 
(ع705طصتهن رذوعءظ تالدع عتمتا عع0لل7طممدت) ععاعناوء3 أدعررمواءنء02] ارمامالا 1716 

]0 كأءلاء.ط تعاأوالط علاءأر[ء4 ما دأء كلكا عع1271ء/201) (2000) (ع 0091122 م00 عألناكزاكم1) 100 
(حهء.ع 10 !| إتجاخط>) اباك[ تلطه عات[ :1«متاتويء 7وو ل 

]0 ك1 أوذاآ 12[ #اته /17107' أهء ةا ألوط (2000) (كلع) .للا ,ؤدع820ة5 32020 ,8 رصمغة! .لآ رمكلا 
108 1طمصهن ركوع؟2 والورع تتلمنا عع710طسةت) عءاووء كنامدءو 11:41 

لاع أعلمة182 ما راعذ[ صا متطئمع0602 طهعم ]0 عتنطانا؟ عط“ (2002) مدككداط بمعععوط3[ 
-196 ,الكملا الاع[! بلتطقطععع8) نت |ئض12أر) علتنطاظ وتوت |أهطن) ,(كلء) ككزءاكا غهد]لا لمصهة 
.220 

:2025 [0025)01101008) عطأ مذ صم هتلك ممعع8 له كخطئل عجنء»011' (2005) ب 
.(<2021313.0185 ,تع( /:صاغط>) (لتمجة) 12 ,تعلاءاوسعل8 طهله40 ,ناعة:5! ]0 ع5ه) عط 

18ب 51010211576 :م10012310معع10آ صذ كوعل1 01 غطواع/ا ع1 (1993) غرعطه] بممكاعدةز 
5 (كله) عمقطامع؟! غمعط20 0ه صأعغ00105 ناز صا نكصمم 12120 أممم له ممعتم]آ مذ 
.111-38 لدعقط)] رودعء واأكرع كلم نا [لعمرم) بوتاوط ترواءر0؟ 0104م 

دعم اذ-011هل! اروءم0سناتا 1112 4114 110111165أألط أهدمقهلة (1998) رعكتصمعرز بعععععط ومكياء2[ 
.(0<1050 ركوع21 توألووع لملا 0:6010) اررماويرى 


236 


ببليو فر افيا 


.(ع108طمدمم) ردوععط تواتآهط) كاتلية1! 11101 (2005) ب 
3م100 116 :عع كنا[ تلطع للة كخطونظ وارمصتكة عمكصة1ة8' (2005) قططتاووط بصتدل 
]0 |7716لا0[ بره[ع861 ,121013 مذ تخطعنا كلمعصه18! ره تمكنات تم 1نتك6لن84 وستاءع معط غ0 

.201-22 :23 ,هآ |11167712110:16 

41617 ,'أع15:3 صا تخطونظ عنحناعء0011© طذعخ ]0 5405:2117 عط 05“ (2005) لأقتنة بلقصدل 
.(<ع79707.202131.018!/ زم خخط>) (لدمة) 12 رعناءإوسولطز 

عل" :10 تطناتطتتصممعع8 ]0 رم اكتعلط ةلوط /عتاطنط عط“ (1987) علاعاكظ ,وعصدل 
1-14 :6/1 ,الء |11 16481011 كا |0 2071017115 , /013كأتقم تمه 31م0 )ةلطع صا دنا 

]0 علط عوط /ع لاطب أخصع و1011 2 01005 22165 نان لمعلء] 1011 100 بوط187” (1993) د 
.531-92 :28/3 ركع 11250111 1111711411 ]0 [101/7714 , "57ع 5625716 150102110 

3231[ 1131267 مذ ,ملطكصع مك ممنل2صةت 220 20116 دوعرلع8' (1999) غغ112 روع د[ 
111161801711212 01 عن كمة) +ع2011:12) 2116410115 بإا0]ط ,(كله) اذم 1تك14 دره1 20د 
247-81 ,(لرمأتم مكنا ,ستداكم 

ع121اء/16 132لهمةت ع0 ع8:00 5وعقلع1 211501231 101 كمع أةم220 170' (2006) سل 
.2226 ,(2006) (كلع) ملع نالدج 220 ومأأصدظ صأ “513667 

مطة ”1132511 ب1اه20” 01 0005ة لمانا عط1” (2003) عقلمآ متتمدكلة ممه 011562 روعصيدل 
179-3 :1 ,لاءأنء 8[ كءأ4لتا5 أهعتاتا0 ,لطععوءوع8 بمناوط عتاطبظ عه؟ "وستتهرطا مامدوع .]1 “ 

نا لصم عتمطاعمع ص1 عه [دأغخجعغ20 لصة لاوط دع 1لهمه8[6”/ (1998) صضطم_[ ,تو[ده3[ 
رك 710714أأبط :5012115 [ةعنااط زا بواأوء 1211 والأومتعلا رزلء) كلدم 0 143802 صا 'عستدئاناآ 
رع 11150 جااعأكهظآ متنكنظ1) ءعم0آلائا أكلانباا1مر)-اوو ج1 يأك أأا1011-8ه71 014 1(م0لأه بوذا 
104-27 ,(00213 

12 175163 12 دمألا 13[1نتأ لنت 1410 مضه ك0 1اكنكة' (2005) غ31[ ,بطو عله[ 
.92-6 :4/3 ,لرواأو 01[ 71ه1ل2212ن) ,“للع أصمدسه8ا! ستحتسلووءصط كنقمل الصو 15 

0م ,12101] 6211م10ناظآ عط1 :100 1 كة غ20 ,3539 1[ كنف 100' (2003) متاتدك1ا ,كمطمل 
.682-99 :17/4 ,لزاءأع30 2014 ك1 ]أأ0 6011م0تلاقا 8251 ,اكأطعنظ لمصتكة 2320 عممتنا 

0 أكة2 28 أذدعدكة :كأخطعن1 :0م141 1ه عكباطفة لضة عذنا عط1" (2006) 0322 ,لممصطمز 
- 50101 220 تنعءأكفظ رلدتامعت 01 01211165 وموزاؤوععع4 102105 كع لء ناه []آظ عتتايظ 
27-5 :13 ,ركأتلع!؟!آ ه701 2214 1011)(7(أألآ 071 01171121[ [11121714110110] عم 0خناظ متعاكم8 

010110 01 45602ئا0 لق :كخطعن ع 'كناء»ع0011© 35 كخطئون8 عللاولة' (1989) عم»123116 بدسمأمصطه[ 
19-34 :2/1 رعع1اء هلا 1م كأ تلا[ 2114 بلتهرا |0 |0117716[ 2601641071) , “21017 كزعوع56[11-1 

:20/2 ,1162120115 ,'تعأاع.1' (2006) ةا بممغممطه[ل 

11105007 ,(0ع) نا .5 .8 صل نم أطكمع2 011 لدتدط لنت [نكة' (2002) مملاختعمطب) ,عامم 0[ 
.245-58 ,(200هم1 رعع53) دءلميدد مل إكمدع قطان ]0 

مضة 7جمع11 :5636 [قجعطئا عط قط صكئ[ة11م م8416 ]0 غمعناع8 ع15” (2004) ب 
2237-7 :55/2 ,نزه0ا0اع50 ]0 01/1101[ 8715([1 ,“نب 1ا0ط 

:13105 1117م0طلك14! عتصطاط طتام امعموعمدممظ عتتمسممصء' (2007) لإعمنه00 رعصاز 
23707 02010 كا ,بعغوطء10 عام رمك 2 مغماط ممع كرعكم1 [معنعه1ملمطاء14 م 
,(كلل عدن رووع21 كعلوللا ]0 تاوق كتملا) بها 81:6 2014 كتلاه بطانهة اكز (لع) تمتطقطذ 
.263-79 

38 :1/1 ,كم05:171ن) ,'7203ععة [2تن[نت ل لبك بموعل8 ع1” (1995) 32505[ ,ممنال 

765 145 :0311202 311 1156131151226 أء 211011505 1125 1ن“ (1993) 1165305انآ ,كتصسمم] 
]0 0171141[ 0671241611 ,“1277101 5ع تقطن ع0 116621 01211621512 نا لاتطرم نان 5ع 1260131 
69-6 :26/1 بععترعع3 أهء اتإمط 
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اوديسا التعددية الثقافية 


-105 هذا 5ع لاع0-56ناأتزكة 10 102اعع]220 01 ووأكابت0ع2 غط1” (2005) عمصف ه14 ,)تا 
بالع5هء5ع1 ع10186ع1 11 ذعناذذ! بوع[2 ,114 .20 ععمة8 عمنكلره4]) “دع انام 00001 
.1311101 رأتصنا كل وولهصمة تض1زمط له مم لغمتاله8 

515 :0111601265 7ع نآ0 كتامضعع201]آ لة تامع ادط' (2004) اناوط بمقصم تيتا 
-20111) ر711240115هع01 1( برازوء/1([ |0 [01/7124[ [171671048071:4 ,2505ل عناوظ مع معط 
20م /29., طنام اع نال 20م/ تامع ع طاكتاط نتصع.110//:مختط») 3 .701 ,05 7ع[ 14نم 165 نار 
.(<38.20 

,/355/ا/ا [الاأن عتصطاظ 0غ كم لغن501 19220551516 0جنة عاطتوكه2” (1996) تقطن ,تمه كنا1 
.136 :20/4 ,لوا انمعد [ه1دمتماجعاآ 

ع5 ا 23105 220 ذتعأكم 1:2 مل غ2انام0 عتصطاظ :كلانه عكاظ للذ معط/1” (1998) ب 
.120-56 :23/2 ,نوا لم52 17112714101141 , 'طتطعن) لطاع تعسو 

“5115026 ضذ 80202 عط 01 00201600 عط ره غترممع8' (2000) مللنه ,تفأمصى 15 
-13ناكت 0 1216221260231 0508/01(1111 105 لعمماوكتسصرنمء ععمهم لمتامريلءد8) 
غ2 21311216 ,(تعطم0غ00 ,لتهومة/ة؟1 رؤمعطء23-56ناانزئةق 320 كععمناع1 هدده1 ره دام 
.حططاط. 2/1701 /:011». 5 بلا حتصه1. الاج // :م 11> 

.أكناع نط 9 ,(1010160) غ05 [2[2404 ,لهاك 20165 آه عكنظ ع1“ (2006) 3جهطئد8 ,دكا 

أه01كا 1112 :ك5 ء[جمء2 171415610115 ]0 5غ 1[عوة8! 1116 2114 أ5علاو2011) 1117086211 (2003) انلو ,لدعا 
.(086 طلصههن ركوعء8 تواتوى كتمنا ع7108طمصدب) نزأء 500 [17116714480714 0 ددع71 كو سلحاعموظ 

805 © 1[ 11280715 5د أ5)212 :1071004 [60114ه2 عاط (2001) لعهلك ١1‏ ,مسمتاوعا 
.(021010 رؤوع]1 لإاأذوكء157لالآ 01<1010)) 14 بواتجواء 50167 

-171]61714 1717م01ها(ن) 1116 4714 7128011571 841071 (2001) (05») .[ ,5400227 220 سب 
.(021010 رذ5ع81 إأأوقء كذلال] 07<1010) 074 [ه101 

[1718151140114 :8010615 714مبرعط كادأنةمء4 (1998) علسفل511 مصصطخه! 0م أععدومندا؟ لعا 
.(لاآ! بفعهقط] رووع]ط بطتووع كتدنا العمدمت) ةا أأمط [ه071 17112712 زر ىا روسوءل] بمهءعم4 4 

4114 ماءألاء11 :لزأأوع 1017 [4لأآنان) |0 علاذ5آ 1(16 4714 71500( (2004) عمقسنطن ,تعمالع 1 
رعتاج101310 تقعتط[نكجع 121 20ة كععنله2 [دتنطلنن كه ومأكتجعتط) 1946-2004 روماه د 
.ةط ,101118560 

0/74 ,عممتناظ صذ كأخطعتظ لتمعنط[انت لة عتصط”اظ عمطمتطع8”' (1998) نوعط ,م1اع]1 
.29-59 :18 ركع 1هنتاد لهوع.آ |0 0771641[ 

116165 714ه 7077115[ /0 «عننم8 1316 :7006لا1 171 اتاو عقوطاظ (ه2004) ناز ,و1116 
(مأععصلوط ركوع؟8 اكع توملا جماععصلوط) 

-1110لصمب منطذتعططةء81 :عمعء5 عتا5ع10012 عط جه 4055 126111201121' (20045) ب 
,0770471120411011) [171167140114 ,'1225661110115 1212211260831 تإط م0 2ج تلهع30 له اناج 
425-7 :58 

-07آ0ز ,“ع3 1115 عالصة1 نعامعصلءط باتتقصه2136 عط ومتواممة' (2002) عع لولاا ,مدعا 
.4 عناذ5آ ,© 08كلاتاآ 1(آ وعلاككآ /(أا1011!( 714ه ى :]01 ثانا 0:1 [أهر 

111 320 (010) عع2ع 00342 عنعهاذآ عط 04 ده 2 منتصدع02 عط1' (2002) 53*20 رمقل 
3511-7 :22/2 ,4/72[55 بوأ1171011! 711 أكباال! [0 [01117104/ ,'5 14102116 

,18712351مآ) صلء 220 ,كعك ]أ0 عاأطباظ 2014 ,دع هعاق ركه4 نعم (1997) صطه[ بمملع صقر 
أتملا بورع لز 

-02ن) 21معآ 1216111240021 د كة “دعآاممء2 كتاموعع للم“ ' (1995) أعتلعمع5 بلإمناطدع مك1 
,5611015 211أكظ 01 126011 0ككقة) 4زو4 ]0 كءأتمء2 1714152710115 ر(له) 83165 .11 .11 مذ ,نامع 
13-34 ,لتمطاعة صمف 


2038 


ببديوغرافيا 


أ5أ1ماعنتاكمم ةق :لتقا [12161281002 صل “وع[ممع8 كناممععم1لم[”' (1998) ب 
414 :92/3 ,الته رآ 101167716101121 ]0 0111104[ 1716112211 ,0021501715 عط 10 طاعوم1ممم 
.5/7 

ا0 2“ 01 أمعع مه [نمع.آ 12310081ع)2آ عط أه تا لاتطهعءتاممة 156" (19992) سب 
هن ت«دأاكة أمظ 1716 ,(كلء) ا!عظ اعنمة12 0م ععناد8 عممده[ صا نذتكة مذ “5ء[ممءم 
.336-77 ,(ع7108طصدن ,ؤوععط زور كلملا ععولأتطصسهب) عاطوناا ممتسطا 01 

-اكها عط ذه غ825 كة كممتاطلاكص] لقصه210 تمع غم] زه ذعك1ا20 أهدمن6جرعم0' (1999) ب 
6000310-11 لزنا مذ ,أدء[ممع2 كتامطعم 1ل ص] لتة علمقظ 180:10 ع1 زووععمم ومتكلة3/1 
رك5ع1ا تإأأكاء الال 1010)<()) ناه [0/[:177140114 بجاألهء1 1116 ,(05») 131000 درواء5 20ج 
330-42 ,(0175010 

101 ؛0 5ع5لاأعنماذ [تنتامع022) ومتاعم مم0 ع1 ومتلعممءع8” (2001) سس 
,(2001) (لع) مماكلق مذ ,“وتما ع2)197 يدم مم0 له أدممأ قمعم[ مز كمستهاكت 'وعاممعم 
69-1-10 

06 اإعاوءلالا :ا 011أوتاعخ! 210ه 15 أ]م :عو61 11411 7711هأكآ 1716 (2005) عغأانز[ بمعكند1 ا 
.(01010 رذوع87 'واأورء كلوتا 0<1010) 

عط 101 ملاوع مم 011 م2320 65م0عناظ 01 العصنامن) عط]” (ذ199) طءتبصاء1] روعطءل1 
.92-8 :16/1 0117114[ الله كات وذ 1101771071 , "1165 مصلة1 أقمم ندل 4ه مملع6ا0ط 

فعائةنا 1716 :ءتالام 01[4/آ :أ ععزم1 نم80 171:6 (2005) 11022 برعل صتجتء 1خ مم11 
.(أمطذمعل[م ,عتدعطكة) ررماعة عاه1ث-:رمل! 0114 1/0015 

اء3 1131م الصعا-ممل8 كناممعم لم1 لضة أصقمره؟8 [22003كمة” (2007) سس 
395-66 :6/3 ,ىأ أأمم1#0[اظ كته[ مم لأممتممعاء1 

ع08 3ط صقن ) للا /11167712410110] 71أ 21671111041011 31/10 41104 براأوك/101 (2002) عنقا ,ممصا 
.(ع201108دن ,ؤوعم2 واأورع لملا 

-2051 هل عساوءع؟1 كأطمتا 'والتمصتكة 3 25 تإمتمممثبة أمترم لم1“ (2001) 231 ,مأوامكا 
200-19 ,(2001) (05») 1ك2151م0 320 ملاع تلمحو م1 ,5165 منا00 أكتمنا تومن 

-300ل8 لدعطنا عطا وماومع !مط“ (1999) لمقطاجغ5 انط 320 لنانظ ,كمقدسومم0] 
01 ممتكلة4١-كمسنة‏ 1ت علالعع1أمن عط 200 ممسكتلدسنط 1 دكن أنك! بسكتاهمم ل هدم 500)67 
]0 010711041[ 4771612411 ,الإمقطء 6 320 متقخلو8 مذ كعلغترمسمتكة عتمطعع لمه كأمدوناح 
,652-66 :105/3 ,نإه5061010 

-010ن) لخ :لذأ له صم فصكصة كعمقطة ملطقصع 01612 813165021 11083/ (2003) سسب سب 
+012 612132 قل ممتطدا!-كستدكن وطتتممكة لصة أموءعوتكة أه كاكتزاهمة )ئدهم 
ب(كل©) 110131513 تلظ 0م عكظامم10 مفناكشمطت مذ كلمةامعطعل8 عط 0م32 متمغخترظ 
لقره له8) كعغهنا3-:1480! أدتعطانا 1(أ 07115 ه7111[ نااك 2ةاأر) 0714 111241011 عدم و10 
.195-38 ,(10210012 

17717111870 :م[12!15[1أن) 4عأو6 !ادم (2005) 2355 ععمع101! 3110 لمع انا 14310 سس سب 
.(كتامم2عمصتا! ركوع؟آ 2أ0كعمصتا! 01 تلدع تحتمنا) عممسباظ ورا برالىع بز أهتنطايان) مامه 8071 

«صاتزة ع1 نكغطمنظ اتمسمتلا مه كعلتطتاعة قمسمظ8 ممعدعمه1' (2005) رعطه8 بطكتانمكا 
.311-66 :57/2 ,4165لتا3 وأكشء(0تباظ ,“0 خأدع 5ق معل1 عنصطاظ آه ععمعاماا عتلمط 

01م ذل1 كه 562203:05 320 صملا ةستصصضعاء 17 اء5 أه 513202105“ (2003) ١13612‏ ,وكا 
-1[2441071 714 1040115 “عع ودرع2 1115011621 ل :3ص أكنط نات وممساومط عطا صذ مخطعن8 
,433-50 :9/3 ,5/71 كه 
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بالكاء تملا وماأععصةط) بركلعمم رط 24 أمع01 و5066 (1999) لمعطمء)5 ورعصكون1 
١‏ .(لمماععصطلكءظ رووعرط 

71 16لا 4114 101114 |51 ,171410 :1©5]أ1لاء ©1715 [01110[مع1و20 (1999) 531:11353 بقمطوان1] 
.(كلاممةعصصتاة ,دوعر أس5عم طلكة1 01 ااوء تتم نا) 0171000ه ل« /0 

الإآتال 31 ,[112ناه[ أءعء36 أأوللآ ,“1211513 نا لد [نك؟ 1ه ترلعع 12 عط ؟” (1991) مك1 ,أمغأكلى[ 
م2 

وصماءع2:0 عط ع0 تحتهآ 0021 2مععاغص1 عط 01 كلةا5 لمعوع2 عط1” (1954) 021[ ,رتمبكا 
2842-7 :48/2 ,تآ [17141101124عا1![ ]0 [011710] 41273607 رأ5 11م طذكة 01 

-389 :44/3 ,إو4117102010 116 7رلان) ,أعالخول8 عط 01 مصبطع8 عط“ (2003) ملق ,عم نكا 
402 

]0 ع1 0221 م (م صنل 1 أناظ-م 8120 0 5غغ5]8 عسأكنا2هم 5130 (2001) 1225 ,وأدتكا 
,15171 [410714!! 14نه نطولا ر'عع دمع اتا [دع ا سأمصطة 0 عتستكهوعائا لمعل ع رمعط!1 عط 
135-54 

روكع 81 اذو كتم نا 010ل<0)) عتنطانان) 0114 لوال تبته:717لمن) ,[(تكألعرعطزط (1989) 11أ/لا رمعل تلصدي]1 
(021010 

0 ) 115أيذها بواودقاط [0 11:20 لمعطتا كه :وت ماع أن أهتلاانه !1 (1995) سب 
.(02010 ركوع1 «واأووع1أمل] 

[11١ 21004 )2210‏ 110115ه[82[ لوتب اناعم لاطا و1دل 110:11 :نروكلا 07 1101718 (1998) سب 
.(01010 رؤوع21 باأورع117 لآ 

وت [كلاء 12 أن) راكأله ال أناءا اناالا ,7اكأله 748601 :تملنععدته 16 را وع6أا20 (2001) ب 
.(025010 رؤوعع2 بوالومع /تلونا 021010 ) 

'ع011 10 عكممم5ع86 لق تأكنانة 220 جوع 02 5غطيل1 نا010 01 3م122 ع15” (2002) سب 
.19-36 :3/1 ,للاعأنج][ ع20ءاء5 لآهاء50 11116711430114 :47عو116 

-117161714 نف طعقق 102210021 عطا ضا مكتتلهعسماط لقتل ه ضهن عتلاع14311' (20042) سب 
829-27 :59/4 رأقاتتلاه[ [810710 

مذ ,ركتاكمء0025) 101 كاعءع6م2205 غ17 (كأطيل1 ب15مصلكة 1و5]علاتمنا' (20045) ل 
أوداء/ؤؤةلا ,(كل») ناكاء1 توكبكلة5 220 ,ملتطتصاط دتمدبولطذآ! ,مسسمعنكهلا مجع لم14 
موه لتطم 3502131 لصنا -خغطعع] عنا؟ تتطءعة) 1لعه70صمظ 170715114101101 4 رك لو ك1 ج110 
13-7 ,(8354 51 ,مم12اعلا تعماءغ5 مضه ,96 .0ل8 علطم 

ع 10 3160مع1م تعصهم 0انامعقلء82) 'و5عك2011 عتتأممومدع18 7آ161211ن0' (2004) سب 
ملمناضلط//:صغغخط> غ3 0560م رأمممع8 المعسرمماعت1 مقمصصس1ط كمه د81 لعاتونا 2004 
.(<3لع.15عم 3م /كدمم لمع تاطتام /ع 01 

عغوطع1 فأسقطك ع1 115027ة تن [ناع 14116 [درعطاآ 1ه كلصمناوظ عط ومتادء1“ (2005) سل 
كخطمنة اللةناوظ كمع ورمللا ستاكب7/4” مه ععمعنعقصم عط غة لم1رعكع1م 'معمغخم0 ص1 
0 1ضناه0) مقللهقمقت) “تمكتلاهعنط[2 لصمة «متعتاع8 ,وعلدصع0 :عورد ععتأكنال عط وا 
2007) 9/1 ,علو اطلام 6/او1 !]8 أ ممتممع طارهظ .(2005 اتعمة بسعصم8] ستاكيكة8 

مذ ,2130021151535 246غ5طناك 01 71710026100معع8 عط 0مة تعموعء8' (20055) سس 
عع أن) بز7ه207116771201) كال 2114 ([40110171ئال أهتنتابان) أه ه848 ,(لع) تصستلط ستقعطمظ 
.137-49 ,(ه0دم] رععل»116ن801) 

كخطعنظ :مخطمن بطرم طنل/ة كه مصمملظ 2610221 2رعغم] ]0 كتحدظ عمأتكاه7 ع1" (©2006) سس 
عصناةء؟! امعط 141 له تصدمء14 مطه[ صا ,الإلممممغنة له معدم كل هدط بععتاان0 160 
-35 ,(ط0لممآ ,عقلع أخنده]) ومتادعءل() دءة أله دهعل[ 16( 4:14 1301م و1211 اتمءمورلاظ ,(كلع) 
63 
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-علع8] 167 عقة الاكتلةجعلع8 صغم [نك8 آه 5اع5400 مرعادء16 ومأع 121 ' (20061) سسب 
6 111001041 1116 :5171[[ه 1467 عأاتطاظ ,(لع) صمغكنا1 10نوطط مذ “لدعتلة ج10 مد 
32-4 ,(021010 ,لآ لإعكتنان) كعصمة[) علتاءعووع2 ءلا1أأههم071) رذ 

-قصهن) عط أه عكمع5 ممتلة14 :غ53 لمرعطنا ه صا بوالورع دآ [52ن1مء070 طاظ' (2007) سس 
-86/011 ,ر(كلة) ع56101 عناوع.آ 200 ,عصعطء 001 م1 روستغصد8 طالعكا مذ ,/(1)5ء1400 مدتل 
طاععوع5ع]1 101 عغدط أ أكصة) 1400هر) عأ وأر[كا 2 أر) 3|174 4114 :116097111101 ,لزأأو لاط 17172 
١‏ .39-86 ,(لةع140211 ,تعنزهط عتاطنظ مه 

رك2]5 و5 197لا 0:1010)) داعف 17 71إكأأه تابه انتاة (2005) (كل6) 1] ومدعه83 200 ب 
01010٠‏ 

1 201607لاظا ع 7اكأأهسناط أوعطاا 0:1 (2001) (5ل») 15134هم0 543803 200 سب 
رد5ع181 تاداع كلنا 0:21010) عتمسلاطا 16771كهظا الآ 480105 اع[ علملاقا 2414 ب7م1716 لم6 1امط 
.(0171010 

1 11 4110115 أنام20 ونأ وم 21-5 أدكلاطا 1116 :1071712110 7[ :]12 (1998) 123910 ,رمتاتمآ 
.]8 بوعقطا! رووعع ادوع كلمنا اأعمرمت) ههمرطم جوعلة 

,“115]166[ 8 3نا328.آ 10 أع103ممة غ5أ2ك 12220 لدرعطنا ة' (2003) طعاعم8 غتعطم8 50ة ٠‏ 
171607 أهءةة!0 4714 كانزوأا عوفناع :هط (05»©) 2م236 صقلة لسمة فل تامزا الثللا مذ 
80-4 ,(0<1010 رووع؟ تطأورع امنا لرمكل:0) 

701 0 17600165 101561101/5![ :3141 1/76 /0 ععي0 17716 قم (2000) 8121530 رحسدمآ 
.(177ك50ق ,نوع طئناطدظ لقصه6 فق مكة:1) 

.(2001مآ ,11!1500) أرممعغ1 ب7أناو 1[ عأطنتنان) وترماءت/ا 177:6 (2003) 010آ ,ع لستسستسمآ 

ذ :801201157 عدمطممعممء8 هصقن عدكة8 5عم1162[قطن* (2005) عنج 800 ,تإتفممآ 
-7”! 1761211 4114 270412471 ر(كلع) 21 أء 2051 أعمدعية14! ما 'عكناععم و2 عأمم 143205 
,11621138 3ن0ل22ةن) ]0 اأمعصنجةمء00) كي لهاع 0:] ععترء2011/2) :وأو ع لآ[ 01 دعلططاءءمد 
75-6 ,(016219492 

أواعم!! ]0 به 7ماوادا 14ب ى ا 0[1 11:6 :عءا4نازع27 274 ,عناوم (1996) 00:00 2201 ,لاعتناهآ 
.(.0010) ,تع10 نام ,وواع لأ كاوعء/18) صل 200 ,101501771114110 

عطاظ لمة باعتصطاظ 20110260 تمترعولة صا ومعطرع8 ع12” (2005) عمتلعممة ,تطعهتزمآ 
-1اء14 1841701 2414 5171أ[ه2801هلة ,(لع) عع اللمجغقطذ دتنزة11 مز ,'وعقتاه لععنلم 
-195 ,(لةة:14025)1 رؤوع؟ اتوي لصنلا كلمعع 01 -للنلموعكة) دعناءاء50 علأ«رهاكا 1١‏ 65 
.228 

4ع اللا ءالا «ا كع ءا[80 كاتلولظ األاأر) 2014 كع ]فاوط [2)012 1211671 (2000) 531328 4222 ,ردمغتزمآ 
.(ع1108طلةن رذوععط تدمع لالدلا عولرطصسدن) كعاماى 

كل 1816 عط 2210 مد 1لهرع7»0 نمم 2جعء2 5ط 320 متهم 3جعمررء17' (1999) 16مجدن ,كأاعآ 
.205-55 :51/2 رى ]لاوط 4 ارولاا ,'5ع5)3 8606121 اأوأم نا سصرمت عط زه ملآ 

نمع كم 0026202201219 دل مملعناامدع8 أعنقمه0 عتصطاظ' (1997) عدعه ,لمق قرعا 
043211151 5171أأه1606! ,(0ه) وع[اطعد8 عع صنت طذا ,أكمملنااه50 ؟ه طععمء5 دز ئاع5400 عنه] 
.95-6 بلطاع كنات رتعممعنطا عماءء17) و11 لاطا 

17 18511065 02ع2206 1212300021 ملأومقطنت عغط1” (2006) عمسصارمت لامصدعآ 
'قعلكة لصة تعقعصسة متاه]ا صرمع كذععمعء لعج نوعاممع2 كناممعع 1لطا له دعن لمسنتققر 
8 ,2)1098أع0ككمة 5غ360001 22610231عغامآ 1ه ععمعرع رمت لقناممة مغ 0عامعوعرم) 
.(2006 طاع,ة14 ,ممء1دآ 

كنتكلاكة 1/!) /ننهاً /116714010110[ 101 771171411011أسكأنآ 4ه كنطولا ولاه (1991) مقغادا! بتعممعآ 
.غطعع:120:0 ,مط الم 
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©1] رؤوع؟2 تعذكق) كارد لدبم ععابا كأ ذأو1]1 بز 1/1110 |0 غعهم1:!! 1116 (2005) عمصقلظ بأرعاعئع.آ 
.(عناع13آ1 

0022215 ,و5 122111 0132ل2مهت :كصه20ءم0 لمألمء0 ع[هرء8' (1999) ودكتللة ,عدالاع.] 
ر(كل©) لاعقصءلل]ا ممغ140 20د ععم10 2122010 12 ,كمه0260 مع سمرمعع18 زناه لمة 
26-53 ,(1010110 رؤوع281 0م1010 01 تإاتدء كتمنا) بوناوط عأاطنظ 2714 كع تا أامط رجالا انالا 

مك1 اذا صا ,“نهآ 5ناممعع12018 01208م2مع1]2 أه 5ع75400 ع116” (20002) م322[ بتعا 
1517 نآ 05010) كءماء301 عدرء/ط0آ :ذا طزأ 18126151 ,(كلع) مقصطعهل8 عم 189 ممه مكلك زا 
.297-55 ,(07<)5010 رؤوعدط 

.(011010 رؤوع]81 تاذو تكتم لآ 0<10:0) نوعط ]0 #تكذاه بلط لتهة اياا 1716" (2000) سسب 

318-66 :114 ركعاازاط ,'تاكتصلطمع12 121عط1.آ' (2004) سب 

أقعم5 طاغلا عم تباط 01 اأعصيامن عط 200 لم0 لمانية' (1998) 5132 ,لإاممطاصف- كاوعا 
ضوع نظ عط 1ه 1أمع2:060 )8115 عط أه 3 عاعتاهة أه مملغهءتاممة علا مغ ععمعئئزع1] 
317 ,(1998) (له) أكطناذ صا نكاطين]1 مقتطدطة1 مه ممتامع نكمم 

2 2 80203 3020 باأومع 117 لقتنأ [نا0' (1997) لدعص0 صطه[ 220 8130 بصمهن] 
4 ااع1ازع0ل/06[ 1077112(منظ ,196085 ,كع تأصنا0 98 01 5101 81300021-ووم02 ةم 
.61-7 :46 ,100156( أمسطانان 

-1991 ,كأكةز) وأللهاودعولالا 1( 0:14 '(07771211) :0(1أكهلاكء /0 كانبمرة] (1997) اعقطء141 ,لهطئآ 
.(.0011) بأكمجاوء/1/8 برععمع23) 1992 

-12 ,ا14 1 ,2101لع306 , :112115122 1ن [نا14 11160 قط نصجاذا متو“ (2004) 200 ,ع1001آ 
.13 

5006لا لتعاكدظ 5ل لإطلاا :741001105 320 5غ6غ5]3 ركمهن536” (1995) غكلضة ,طعتطء 1[ 
313-17 :(5111111161) 101556711 , “ألمعاع انا 

001147 1ط142(02115-1 ]0 كمه ممع تطانآ أدع م15 :لعل عط 0م32 010 126” (2004) سب 
1401 علا صف ده ععمع نع كدمم 111ن)ظ غ2 لعأجعدع1م ,ممتصنا لعمعدلصظ مه مأ كمم لماع 
.لمتامعه8 تممنسنتا عع وز[ 

(كلكملا معلا رووعع يبا [8) كعابام8 6غ [[4 1216 أ معاباظ (1996) 37212 ,أكأناولصناآ 

7أ710زءك/! ماهر )-1نهتاجتو مانا لم :اسكزأه نطاب أيكط ]0 5ع !20 :11 (2005) 8432017 ,أنامناناً 
.(1]011011011 رووع21 5010165 مقتأصته !انا أه عأختطككم1[ ممتلهحدت) 

36444 :78/4 ,4174175 11وأء01] ,عع 2 قطن 2 :13/5 ع عكزو' (1999) 103:0لظ كله اننا 

الالتطازعر) 2151 16لا آزآ كطا(و !01 1وناك1 /12112714410124 ,(كل») 143/211 13:25 300 عرع0 ,خصمجاآ 
(140 ,لمقطصماآ ,لاعظع1 1لا 0لة مهمد نتم8) عصبته, ]0 كغتلعو؟! 116 و1رقءء2701 

-ع5626 ع2 320 ل0 رع 2197م أهمه نل أأكمه) مقعم معباظ عط]” (2004) لأعل8 بعل لم314 
331-44 :15/3 ,1!8[20115 11167710101101 ,221055 ؤوه1 

,ع8 طاكظ) نامآ /7140114عاتر] 1(أ 777117144011عاء([عإء3 (2000) (لء) +ععط10آ ,ع021مناضلو 1م140 
.أمطومعل[م 

مذ كع مص لك 0صة #الله انظ ,دسمكتاه صم 2 عمكمم2' (2007) تعطممعتقمطت ,صع1100تكك14 
058 عط 1ه 1016 15ام1ئه1[مص] عط :عغدطء2آ كخطعول8 ؤه للاظ لصداععا! مرعط6رملة عط 
0 ,(742970 .1 ,54021500 .ل صذ ,5ع مملل1 أهدصه512 101 ععدمأود مم20 طعلل 
اداع كلملا 1010 0) علج ابان) كأذأع !]1 ١201‏ 7للال 4210 1761151173011 ركععم1/4] ,(ك0») لامطارة .0 
.(040150 رؤوم] 

-0ع51 ,ض10غ610621153)' (2006) 140110002 أنتدط 220 نآ © جغة ع1 تزدكلضتآ ,210مملء1423 
07 [01114] 1471[ دللق ,'متطكمع112أن كلامصعع1لص1 :مغ عاعمننا5 عط لصة ,لددتامرعط1! 
.209-23 :41/2 رععتعءل3 أهءتاتامط 
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02 1005اع85626 (كغطونز 11396 211365 اتصصلدم) للتامطة' (1991) [عقء 141 ,للقممدل4ة 
-217 :2/1 ,746166 كألا[ 24014 الها /0 [0117714[ :227144147 ,311520 نال 1كتلص1 1قرعطانآ 
37 

12 232[ ضذأ ,©5511 عتصطاظ 01 2210221123100رع )م1 ع1 (2001) اأعلط ,عمداجدط!ء42ة3 
0 11 ,عملتلاآ 7ا#أكمظ 11 0250110411077) 2132 122200 ,(كلع) 222903 عرعلة لره 
.139-62 ,(0<1010 رؤوعع2 تتاأكرء الملا 

6 4114 1711677411011 11/066411 (2006) (05ع) مدعا [عقطء 541 لضة صطمر[ ,لإسدمع1ة 
.(02002.آ رعمل»ة1أنا10) «متاوم/0) 27100141165 

-260 122018620115 :1اء1]5] 110نا ع15ع/كلول] 2 08 كأغطعتظ اهدع تلم نا' (2002) كتجو1ع" ,لإقكل212 
15 4.10 تناه 1قم210ئ6م0 كعلصدظ 180:10 عط 300 كخطوتظ ممصي “15م 
527-64 :17 ,للاء ألاء؟[ التهرا 111271141101141 ب(]ؤأى1161/6آ 41716716471 ,5ع أممع2 

لقة كط روسجاء1 230521 مكمه #أكمظ عطا مز ععدوء2 عتمطاظ' (2006) عع 6و8 بصمطدأيكن 14 
.101-44 :5/2 ,كه 11 امم 11/110 , /0501/050018) عط 

صقا!) ل أزمناا ع1ذا 141154( أمذا 0115/ة زاك :1919 تجو (2001) أعندععدك! بمقتلتالاءد24 
1ل 21 ,ع5و110 

-ذهتا 0:10:0) ع1ها5 4 غنا0 :اب واالفائنا8 انوطع[ :0212107114 (2001) طاأعصمع ]ا ,كمع طمء11 
.(1010560 رؤووع81 اورطع 

2 11[ ل( 067100آ1 [هعطارآ ]0 كأءووكش :كا ١‏ (وأكآ 4:14 1414165 (1998) امنا ,مدزقطدك1 
.(قطاع2] رووعد بواأتكرع كلملا 1010 0) 

15 عتتمعمط2 عط وطللا :حمطا 12122260021 ص كخطمنظ 6م3نج2قآ' (2000) 1ئناقآ ,11311500 
431-65 :12/3 ,لاهسا |17116714110116 0# [0117714[ 1107144 ,'وعطكة عطا صذ 11نك 

رذ5ع81 لإأأو]ء تكتطلا 0:1010) عممتباكا 11آ كا أو ك1 (11011آلط [3/4801124 (2005) 107 ,(112110 
(0ل07101 

-عع صل رؤوع82 واذووع اللا 1تمأاععم211) أعءزطباد 4:4 182671 (1996) ل00تتقطةك1 ,تسمل م11 
.مم 

0110" تلاع 71 ردوع87 ولطذاتها/! غ5) 2[1ض1 عتبطانان) 214ه 1[1 كاتاوذكا 860714 (2000) (0»©) سس 

عط 320 1[دع10 1207 220ع12 5أعم0رناظ 01 لعصناه00 عغط1” (1996) ممع[ ,تقمدك1 
(05») 0123[65 ممق 320 5ع77قط) لتقوطق مذ ,5212 1[هممتدلط-مصطاظ 1ه 
-99 لماع ص تطكة//1 ,0 لك اكم] كع متكامه820) #أجمثاا أكتابنة تتم ر)نوو8 116 1١‏ 0011/11 
.144 

0 غ1 565682102 :06206 ]5110001 5ع1مهم 022 5ن1آ”' (2002) ع1معال8 ,وسمتصمدك81 
-1879790/.0177.018/111/511111111/ /بمأخط>) 5011011267 ,17177165 101/7 22801041 فأطويم 
. (<لاطتغطععلمعع/2002 

ع/1 20آ عمعطلملا :بصع 1اء7 ععاامع5 320 بالورع ادا أممتطانت' (2005) ععلصدععلة نعداة 
05 5كعتاصمع؟ برعل“ ده ععمععع صم علصدظ 180110 10 لعجممع1م مهم ومناره187) “513207 
02355 ,1322818 ,رقلكنصة ,180110 ممت نتقط610 3 مت غم صرمماءنرع12 :ناموط [هن50 
.(2005 

]0 01071141[ ,“1013 سمتطممعاء !]5 21همه00 ج81“ (1990) 832 طمع05[ 00د أقطككمق خكتامع :113 
439-17 :87/9 ,بررأم0ك5ه0! :اط 

رككع 21‏ 176151857لملآ مماععمة1©) 101 أتومء16 برط 4اتناو8 (2003) معطعنوط ,لاععايد)بد 
(ممغعءضلعط 

01 011650108 عط 350 قأذكلت1 ,عصتدى[ن” (1995) علناآ 103510 لصة 123810 ,وعام:ة54 
.261-89 :23/2 ,معموط 0121165 هل أدع درن 
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-1711711411011 للاعلز ,ل فخطمع 223 01 ص0 هتلخد تلوط عط1” (2006) 8111 كقدد10] ركقطمع31ع3135 
30-1 :(كتهناة) 392 .110 ,ااه 

5 :11311512 أناء ا [ناك1 1121عم122 320 ,01316م001) ,عتلونسآ' (1998) .74 لتاكبة814 
خاءللتلالا قتطخصرن صذ “معل02 للروللا بوع[8 عط 04 كمعطمهرع0220) لم2 تدكعممموع2] 1ه 
(ل072101 ,للع كا داظ) أمطء0] أتع لان ©ثلا ما ألا 4 :كاله ستالبعة لنتاط وار ج 171601 ,(0»ع) 
100-17 

-1131 هنع صتلن 1نطا/!) 1:م أ معنتاوظ م25 8-:(111/ا20171711) 1141610105 (1999) (لع) لأعطمع]3 ,2123 
.(ضطمل1697) رورء) 

]0 ععتاتاو 16لا 2:14 5771أأها0 هل ,جا 1انطائط :كا 1[و 1[ 1/1101 4114 104118114 (2001) سس 
.(120010مآ بلق صطع طم ل) عوملاعق!1كا 

5065 :2245نهنا1 لطة 5ع116مصناة لادعضرماكل' (2004) وغرعط80 وعطءئ لص ةلا 246002 
مم //نطغط> غة عاطهلتهر(2004 7ن [ه1تنام[ 07111116 2.013ه تناه ,#دعذالة جه 
.<521215ع التمتحط/ 1غأم صمت هع نط/2004/وع ع بطدء؟ /لقصكناه ز/ع:0.مقنناء 

5 0 1011أو0 ©1716 :011117 5ع [11]67714110114] 1014475 (2001) فنصم خطعع ص زاء3/4 
.(ماء #اكاطط بقتتمعكجعغصآ) انها [/0:14 17167148 1زا د ءأزمءط 1711510115 0114 

0 عط 01 عتنطناظ عط 320 ,عتنا أ[ نان 130131 رصم دمتلةطه61' (2001) صطمرز جعنروء324 
.(2عط2مع7107) عدم جه 01 بااووء «لتدنا عدعملطن ,عتبععآ صندآ أعل3ا ,“بزتامط 

لامآ 10 477164عط ء/1 بناملط بلوؤأىء/آ01[ #[اأبدا عأطناه:1 11:6 (2006) تتصعظ معأ لوللا ,كاعقطء241 
.آمل بلع[! رككل0 80 مغ تاومح هماء]/3) بأ أهنتوء1!! 7101و[ 2114 11ر14 

0 أغع1الممن :3107113 1 841202157 مقأمتدوصاط ع1 (1998) لذ ,ددم تلقطلكة 
-111071!/[ :5 ماع50 أمنتاط :ذا بوأأى 101/0 م171ع3112714 ,(لء) فاأكلهم0 143803 صا ,01279ماناة 
لاتعأكمآ ممنطه!) عم0تلائا أكلاسا0(7ز)ساوو 17 يأك لألاظ-8071هول13 2014 011هروتاطة ,علا 
148-64 ,(018593 ,عم10ناظ 

.(0:0:0 ,دوع توالواء كتصنا 0<10:0) نو المدمطولة 07 (1993) 010دطآ ,13/1115 

.(ع708طلطدن ركوعوط تواخلهط) بوقادع14 [ه1«مطول3 24114 عأ126115|1) (2000) سسب 

مأ أكممقء85626 لمعنا7م0عط1 :غ53 ععوكاء/1] عط لنة ماكتلة مج 1ن10ن84' (2006) سب 
.232-38 ,(2006) (605) هلء لتنا لمة ممغصدظ 

4 اها 1436ج211آ ©5121 3101/4/2 1716 (1995) 4550020012 جملع2206 بالرمصنلك1 
بلامتأق50كة دمتاءع0ع8 اذزمسصتا!) 715ه2[ 2:14 دعدبزأهام4ق لهرت :ع6 رمالا 1116 
.(650م81102 

,“8210127 01 001025 21160نا عط 0 ,لاكتلق عبط [تعتكلب84” (1993) عمتصمقطغم؟] بللعطع 3416 
2263-4 :25 علمم 411 

1 15 ع 181 8214 اع 1/7(آ-تإؤناه61) :711/61011[-]أ©5 4114 ركهلا070 ,كا 81/1 (2006) عتعظ اعنم 141 
.(1520ع للم ,عتقعطكة) نم1716 أموطااآ 

]|0 224167715 ,'اتقالء8 صذ "ععه8“” 01 غ002 ممنتوصقطت عط“ (1996) 13:10 ,32400000 
3-12 :30/1 عع اماع27 

6 ,(ل») تععمعم5 53:35 ل ععمع 142 0ه دعاتامط عط 220 كستاكن84' (2003) ٠ب‏ 
.100 (لعوكل<02 ,الءمماءها8) نمتهوثابا إ0 ععاتاوط 

1 قا نط0 هع تلظ 6 أرمستاط لصة كع لاوط ررع20 ,إاغتصطاظ' (1992) قانهه؟ ,نو01ل32400 
رهتاعكاء طط) وعنطناءع ووو له1م ه171[ :011 مسا أمسطالحة إنااة 14(مبرو8 ,(لع) 2400017 
,79-4 ,(لإرقع1ة) 

رذكء52 'اذذعء اتنا 0<1010) «:ئز[ه1(مطولط ]0 دعاطاظه 17176 (2001) أعجقعم:72131 ,عرومكلة 
(0710:0 
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مقعلركة 220 لقعارعممة عط 01 ع0626نام كبز عط1” (2002-3) تعلممعرعاة ,دبعندوولة 
.537-76 :2 ركعلاكتك[ 1201119( ]0 عأممطتوعلا :817067 ,800165 حأخطول تممص لهمماوعط 

اكأطع 11 اواأممصلك1 لد 50015 101165 لم140 بطدع:1 كمه11310 21160 نا ع1" (2004) سس 
29-3 ,(2004) عممعناظ 01 اأعضنام) 

20 ,106135200 21كرع امنا عط ,علعممع6 لدعتكان0' (1999) 5ع مقط0[ بكلمتورمكل3 
1009-60 :21/4 ,اإأ7عا0107) كأنأو ذا 111771011 ,كتطعنظ لمم نكا 

40 417615 1711671410114 171 111411 /اض1 :207446171011111 (1993) [01ة0آ] بممطتم وموك 
رملا بوع81 رووع1ط 16ورع117نا 

0 15 01010[7غناف 1221101121 تجط/اا” (2000) 1116مق50 320265[ 320 مععطقطذ ,تد]كد1402 
طذ نو5ع0ع500 لمقناط مدعتلكم4 صا أعنقدمن عتمطاظ ممتأعممدكل1 :ه! دمنام0 عاطهزلا 2 
[ه1لاأ 11ل 41440110111 [1677110114 4114 1467117 ,(كلع) 14212 مصعم له سمسمكددذ مصذنا لتلا 
.230-53 ,(200مآ1 رككة) علمهء*1) دءناء5001 

,1261226101 جنا010 كقتطعت! والتمستكط!) املاط إه بوماءء1([آ 18/0714! (1997) 2180 
.(102000 

خأق0مع1 ,01010) كأخطعلظا بالكممتا/ط) وأكم ]0 دءاممء 17141510115 24 كاوء107 (1999) سب 
.1020012 ,98/4 

0ة دم1مء20)6 عط 101 كلمكتصقاءء14 5م120١‏ لعختصنا بوعل2 1616ؤ5ه0“ (2003) سس 
1/0 آنا 0غ 0ع 1ألططند تعمدط ومنلره/18) '12011125ل/1 1ه مخطينظ عط زه مملاغممردممط 
.(003/175,3 2/2 .طناذ/4. ا1ن)/ظ :11377 ,56551012 911 ,141201165 مه «ردا10 6 

لصة ذعممعالقطن) ,كوعتط!آ ذه اعصجظ [عموع طعت 81لا عط 10 2ضأودأموططن5' (0004) سسسب 
كخطمل جاأتمصذكا) 125 مم8 01 مملاعع20 عط لصة مم ومعمعءع! عنا/مه0 تععمقطت 
.10200122 ,صنا0 01 

*1/120111657 ممتعستا عه عمأماع :60215 غمع0م1067610 متاتصمع!5411 ع1" (2005) سب 
-5©5 1115 ,741201165 0ه مئا0ي0 م1801 آنا عط 16 0عأغتسططند ععمدط عصتكايم18) 
.(عطنال 8423-3 31 ,ماد 

عط 5050 و5عغ1101 :72102لممدعاء1-10اء5 صز كأع5 أمطللا' (2003) مععلصخ ,طعدطء1طعنك1ة 
-آنان) 1(آ 5ع أ4لتا3 [1054) :14671115 ,“0ك أ تاناعم كلام معع1201آ 20521 كم دآ آأه كتأعتمرمع] 
.241-68 :10 ,عبتتو 1ه عالطا 

.8 320 ازستقطنك84ة .آل صذ نم0 12001“ (1992) دعممم ععع821 0ه اممسعتلك؟ ,أزتد كدح 
.لتطاء2آ يوستطكتاطيظ كهملالا) عت ممع به2] 4714 كد«زع 071 :1!1410 171 5171 [ه 14 ,(كلع) 5012م 

00 قطن صدعتكة عط 320 5م0201" (2003) تزعاأدعط للا معبعغ5 لصة اعطعمظ. ,توبك 
.213-36 :25 ,لإ!0141]61) كأأو 11 11771071 كخطون8 '5عاممع2 320 مساك 

40 14171011165 [1140:10 4:14 2167771171441071 521/10 (1997) 5ةلطم0ط1 ,علا2 بع كناكة 
(05010 بكوعءع8 بطاورع7 ملآ 

لهألا 0:14 ©1612أ36 /0 1110/65 :ك5ك47/لمل 86 و71أع10 كاءع1(م270 (2003) 22ع146 ,دلمدلدا 
.([[8 بكاع ا /لاكمتط8 بوعل! ركدع181 با لجاع لالدلا ودع م أد1) وأك1!! 171 15177 أ 2/2012 

,520 للقنص ا لقتنا انان 320 531 عط أه بوع106010 عط ,لسكتتهوعلع' (1992) كنطكة ,203دل< 
.(1992) (كله) 012عة 320 أزتد ل كط مذ 

-12011/! عتصطاظ 0ه تطاتجنحع5 :5 بامططواء81 15 لصة دعصت“ (1998) اأعتدجئآ رصمكاءل2 
.314-30 :26/2 ,كاعم 11]165ه11071هلا! , “165 

5 (2004) تعصااعة ومدوكاه 320 ,المقطصساذ متخه؟ا ركنتدات بطعع لمعم 
مكنظ 01 اأعلمنامت 12 ,0515/0501 غ15 01 عأتملاعمممرظ عطا مذ كخطعلظ بطلمرممتكر 
159-81 ,(2004) 
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برأءتهط1 ركاواله8 برلادوماة :كماعه27:0آ اجأ غء1ل]0:1) له1رمنوء8171:07 (1996) 5211 بمقصموء هم 
(012112) رخز0جا5ع/1/! رؤوع21 000 بخطعء1) كاء اللا 

رلإأ1 ه01 أملاانقاى أهنناننن) ,كوللا 10رملالا لتنط]' عط]” (1987) لتفضعع8 ,مممسسطعئءزلم 
. .1-16 :11/3 

/0 كع5 أو ا 14ئك كأاأوقاا املاط :571[ةاعو اهارا |0 كدراع 071 77116 (2003) 800210 برعمعزلح 
.(لز1علجع8 رووعع2 قلمعمكتلهمه ]0 تور الم لا) 0م14 

[ع1100 لإلممصماتنة لمتسطانات لمصم60دل8 ع1 :دمتءنلم صا“ (2005) مستقعطمظ؟ ,تمستام 
(2011]677100107) كا[ 4714 [0010771اللش املاللن) [ه801ه2 (ل»ع) نمسلا .ظ مذ ,'لعغلوابعم 
1-14 ,لصملصما ,عم لع ده80]) كعاتن 

,1011 كتطهل8 تالتامصتل!) أكعباجماط ع11ز8 4 :7112م ري (1996) طاعطهمناظ ,مددوزلة 
.(صه0لمماآ 

04 771كألهء0ء1 ,يالك 81:11ا-10:1ه0! :كاله 1م عه واراوتووء!2 (2006) عمبروولالا ممصمل 
(01:21010 ,كدع21 توالوقع اتمانا 0:1010) علهاد له1ر0 هاجتا انز عط 1(أ (مأووععع5 

لعك2ع[ 1003 صذ أكم40 أكضة]1 صدعءممكناظ أكما مذ دعناتاه20 عنصط)ظ' (1993) كنددات ,011 
رؤدع51 واأواعتالمنا ملمدتكة5) 10:1]أ5مه:1 /0 207200265 ,(كلع) جاع الكئلكة عمعرع"ا لمج 
.11-40 ,(تزاعطغ) ج5201 

اماع10 طخه؟ عمام م :تزع دعم مرع172 اهمه أن كمه لصة "ززع عع مره“ ' (1998) سسب 
113 :6/2 ,نإنأزهده2(11|0 لمعن زاوط ]0 [017714[ , 'تخطعلظا مجاه 02 طختها 5ك 1م60 

ر'غأكنا1 لله عدع 01 ع 1)ئا20 عط لصخ 5خطع 11 مناه0 بلمسكتلةرءط1] 2011821 (2001) سب 
.167-82 :53 ]1أو 17101 00211 ناكا أمظ 17[ 30110165 

-012015 كتطهنظط تتقمطنآآ] مأمقخد0) ورمغملقياب! لماتوعءت واماوع] بره بمزز0م (1996) 01110 
.(10101160 ,510 

رك5ت]”1 اكع تالالا لماع ملمظ) 07716(17/آ ,0] 1840 تكله طايه [بيكة 5[ (1999) مفكتد م01 
.لممغ)ع 2212 

قا الصو مد 7تأككن1 0غ لعارممعدظ عط ملل لص الللا مدت ' (2001) دل2428 ,فاكلهم© 
.29-9 :(2001) (كلء) خاكادم0 ل0ة 

ك1101141]لط! [ه0:1 211لا ما م11لع011ا8] ك1ز0كمء ]0 كاالع1؟! عتاأكاناو ارا عط 0:1 +رممءع8 (1997) :0501 
طعنتا عطا كه عع015) دعاهاد وانناووك 21 تأن05 7011 كمأأطعغ18 ببدءتبدر4 تمعر4 15ن05 26 1 
-23ع0007) لطة (الرتاءعع3 101 2201013 أصدم01 ,665 021ص 841 [همه 13[ دره ععمم أو مم6 
.(1138116 ع1 بعم10ناظ مأ مم1 

ه30 01 2002م 2216 عكناعع811 ره 20260005 7سطمعع8 لصن (1999) سب 
<امسخط. 171/2929 /ع 1907.05.01 / بمخغط > غ3 علط373113 نوع م ملك 

م21 05008 501902 ضذل تطاورع811 220 2م80 2م12 ره كع 201“ (2006) ٠‏ 
0 001721015510865 طواطط عط :10 مناهع0 نلو مماومع 1< عط برط لعتدمععم) '51365 
.<لضتغط. 19961 )ماع 1/ع01.ع056 .لاب // :نم أخط> (2006 2لا[ ,05015 ركع لممتكة لحممن صلم 

أعمدط اعتاع [لطعنة؟ ]15] عط 0غ مملتحكتسطيك' (2004) عرعطم8 لظ لمة صطمز بوععاعوم 
أ مممعع22:01 عط 320 ممتمعمععط أعللكمهم)) تعوصقطن لجنة كعم مع 1 لقطن ,كتقععط1 ره 
.(102001 ,ه610 كأخطملة العم منك8) '1065مم لكا 

:11621211 3100 أمعر6رمع] أء صمل 3أدع2201 عل المعلرع و84 (1999) مأكيدكم8 رده للاأموط 
|0 011714[ 1167141011041 ,1995 أء 1971 ععغمظ غ0 مملغدلة 12 ع0 ععمعععصة ]1 
.101-25 :20 ركءافلتاد 1( انور 

أمعتاألوط 4714 بأأورع/01] أهنطانات :171كاله طايه ابلط عونامقطاء82 (2000) مسطلئطظ بطللعيوط 
.(.71355 ,ع15108طصصهن ركوع21 16(7و1ع7 1زم لآ 30ة1آ) م111 
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08 طصطةت) أعتازدمن) أأبطن) 1ه ععوءط واقلالناظ :14 هلالا غف (2004) ل0صهاهظ ركامةطا 
(ء08طهةن رذوع؟ لإازذوء الملا 

-ط610 01 أعممقطن ق كة 5ع نا نم ممم 0 ندع ك لاوط لهص 10 ةمدرموت5” (1999) عممعئن1] ,لزودة[ 
مل كعأممع2 كناممعع 1لص!آ أه كخطونة عط زه عند عطآ1 نكا لقده0 [دغ161اوط أه ررمأغدعتاه 
110167716115 3001241 ,(كله) اطعنت جعغ1016 320 ,أوعقا رعاءم كمف ,وغرمط و[اعل 3لاءغ2 1207 
.148-69 ,(50012مآ رصهالتجطعدك؟) 24آجملا! وتجأمأاهط0[0 هارأ 

(0»©) كنامة زالا مسمنطةء[نتلطمة صذ ,نقللم1 امرعلعآ صل مهمه" 6ئغ)]5' (1998) .11 .5 بلننةط 
148-59 ,(تطاع8 عكلقهصدا/!) وات لاتياظا 01 هل! أمإعلعء"1 /0 كازماكد 1م01[ 

كنا ]01 العحانا0ن)) الاه |17116771480114 1ز1 1170711165 (2002) 6266220 ,وتام ناذكق ءا 
.(1018 553550 ,عصتتاكتاطناآ 

283 مط ,نق اها 3220 تتصماكظ مذ بإعموعمممء12 عتمطاظ مدتعتعصم8' (1998) ملاعلا تمع 
-1[241011 4114 72011و ألا رد 1:1011]/! :5ع 3اء3061 لهريااط 1 بوازى 01[ عوترزعه: توكلا , (لع) نأك[د م0 
.15-2 ,(011353) ,عو 0كناظا لاكعأكمظا متنطوظ) عممبلائا أكتااة20171)-او0ط ار م171 1ه 

111 ]0 داجلا[ 171 2114 211071 2[ نار :كان0اغه[! ]0 01ه7817 77116 (1993) مدنا 1ة/ل! ,لهام 
.كملا بلاعل8 برع أكناطءذ غه 1ملمأك) 

0 ,صقلا كنطكة ,عظة(22ةنءذ-سمتقطعستكة هه أحلمد بقمصده[ ,مقلع مة02-)01)م 
015 نواتطازء12 214 عأها3 1[16 نكء تبلاط عتراظ (1999) (كل») 0601062 عع رعرع 0 مانالصل8؟ 
.لتطاءدا ستعلظ بعع52) مزدف :ذأ 

تتسعلدلق مطة) كاطيتا برأاأتمتالا أمدع درن (1995) (كلء) 10535 صذالة لصة صقلخ ,ذم أالتطط 
.(1020013آ ,مناه كغطمل! تممص 841 200 لاكطتنا؟ ,طتومعء لمنلا 

-ناععآ! :ع1251138/ة لم101 جه كع كلاه المآ عانا' (2004) مائباط قهزه84 لطة عصصة ركم لللتطط 
-531 :52/3 ركع هلتاق للع ]اه ,ثاثا مضه عناعه1دأط ,ممتاد! 

طنط لهكناألنان) مصة اتممع] تزع تورزناءناء0[ اتم بتاع عط“ (2005) عع ارعل86 م3[ ,عدورع 1ط 
.1267-3 :36/6 رعهانهكا[ن) 411 16(14 106/6107 /تتكتاموعطنا طوناه1 بتك 

كا لع 111 111415611015 07] أوها 3 1712 (2004) (كل) 721205 لمعا لة بزع لإعصول؟ بمرعؤومط 
.(12نا0ط)25ظ رووع] علجرع20عق عرعوكباذ) م 771671ش 1ه رز 

1ل نظ عع0620 زالوج101 [2تتطأبت' (2006) 50:قطة5 اتذختلككة5 له عللناة8 ,كصلوط 
:ا للدنوظ [دعبطانات وطاتلمنوظ تمصع" جه «رمطىطرمك؟ مه؟ عرعمدط) 0352 طاغغبط عط 
.(عصتال 5-9 ,4225661030 غأل112ورع7اتمنا عزلكلا كمهذدع.آ 220 2215025 مهن مقعم مسباظ 

4 لا أناء؟! 107لا[ /067170) ,*01800 زع[ )0 بإأأويء امنا ة' (2000) عمحرمعاظ بلمتقطء عط 
.(عمبرز 19) 

'1015ع100 ده "صذأله عن لنت ا انط “ أه أمء)]8 ع1 تامع اع ماعطا“ (2005) 2الصناذ رتكناط 
,للتمكترظ لصة 5265 لعأتصنا عطا مز معصمك8آا صقتكة طاناهد لع82))22 0غ وعكدممدع] 
.4160 :39/4 ,ععاقنازء2 ]0 15ر21 

عم هاء10677 عط 0ص دعاممع2 كناملرععللم]آ ؟أه كخطونظ عط" (2005) جعلء11 ,عدن 
6652-2 :27/2 لزان اة1() و11 001 تال ,'ووععموط 

عط! وسلؤوعدكة :و5عناعل50 عتصطاع نل كط مذ كمملاداع8 بالرمسصتكة' (2001) عتمماءلا رمع 
.63-90 :1/2 ركعق ألو انه بو3061 ]0 [01/7714[ 1070:1167 ,“3 لمقلوهظ ما عمع 5 نأك 

12017 ]0 عكهر ع1 نضم مقع عام ]1 ممعم معناظ طأمنامغطا صمنأة12 )3نم رع 10“ (2003) سس 
171161141011041 11/6ه7هم00771) 171 3004165 ,“فتمقصحمظ8 لصد عتلطبامع28 طععمن عط صز وتطونه 
.28-6 :38/2 ,61 11رزماعبء0] 

طمن عتصطاط عمتتمعتع:2 مذ غ142 للها أهمه22)1ئع )م1 و5ع120” (2000) معتؤ5 ررعماج! 
.591-698 :32/3 ركعتالا0 4014 باهرا [17146101101 07 أهاتلا0[ براتووع لمن عأجملا سعلة , 'ك11) 
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-67 :(121©2) بأتعدك1 ,'عتاتأععمكرعء2 لوععط 1[ ى :2ددالة كن انع [نك8”' (1994) معدم[ ,1832 
79 

كا الو 113 1:01( 0[6 170127017 إ1:1167714110114 1116 11 دكع1([وعءلاآ 1716 (2000) 307310[ بمتقسطعم 
.(عناعة1آ عط رتعلسك1) 

١أكتتتوم3‏ 1716 :اكتلهنتاط عنلهل! 4:10 :2[157ه07ع"1 [114101:4أنكة (2005) مقرع]1 ,وإعبنوع] 
.(2002م8آ ,عول»ع11نه8) ءعكمن 

,(0») 501 عتاقعآ مذ نددتلمععلع82 سملم متالتة8 3 كلنوجزه؟” (1994) مللتطط بلاعتموع. 
عن اكمط) كدره م0 لمرعاهءع/2011) 2110 أه171711671تزكشر بم !1[ك4716 271601211ن) ببعل! ه 3661111 
.71-90 ,(أوء64025 ,تاه« عتاطيط ره طعزوعوع1 101 

1108 .(آ .ن)) بوتاو لهاو روطم 1ل[ 7:[1اع18 :5م7101 عم171ه72) (2006) صطمرزل ,كلت طعل8 
(10102160 ,عأ نأكم1 

ل 2عكع1م) '5ع01! علق للع 1ن0آ عط ص مسكتلة عم 1م 16ن84”/ (2004) نإلن بممكلعمطعل8 
:و8012 0ع مخ عط 320 20011عنالظ ,متطورع20ع.آ' ده تقستصعذ [قهدم ل أمصعاص1آ عط غة 
.(2ع161225م56 13-15 ,80115313 رموط هآ نوع لمتطمممم0 220 كعممع211 0 

14 ,غ53 صمع5100 عط 30 تصذ 21 نم1205 لتكت[ صه21تمصطخ8' (1994) لع:8 ,دونه 
583-17 :15/4 ,اإ!رع 01471 2 1رمثالا 

-م10ع1025 512021 31:0 موادع2آ تعنأه0 :أورع اط 201 عمل)ستاوععة' (2005) 1222 ,ل[معصتظ 
00 ع76ععع1مم كلصدظ 16/0110 ج10 لعرممعىم ععمهم ممكآ:ه/8) 'لسمقالوع2 مجعل8 را لمعم 
بقطكتصق ,156110 ومنتعتاةط10© 2 صا أمعصرمماءب2 علامط 50121 01 كتعنامم8 بوعل" 
.(15 106618156 ,10022113 

رعأهع طاكط) 2411011 أ(هط0[ 0 4710 تع ا]آ ن(ا111011/[ ([40710771لاة أهتبانن) (2005) معتاع]5 بطع 10 
.(أمطذععل1م 

مز لزنا عط مغ عممعء للقطن لصة أمععط1 غعنقمه0 عنصطظ“' (1994) محلم ,ارعطم2 
مسقاعء110:07) بواأتلعء3 [17116710110114 4ه 01/11 عتوطاظ ,(لع) أأمموعدكء84 لإتامطاصم 
.5-36 ,(0510 ,كته ك4 22101121معخصآ أه عغنأ تآ 

00 :84002665 لقمرعغم1 220 كخطعل8ظ امتنطانت' (2003) بوع02رمة ,لمكمتطم2 
1 ,ع3 لهام  0/‏ 01111141 061441471 ,'ؤصاطعناط 220 كأصواوعئامرم 
.107-77 

71 ,011نا(آ) 5له!8 10 5ء/9ا01) 77167124ش غ4ه[27! عاطء2] 1716 (2000) 15320211 ,لامكمتطم8 
.ملا 

1111611410114 4114 ,5111أ[0114أمعاو0ة ركءأممء2 0115 عع1:101 (2005) كتنائآ ,متعم تط-معنج 18001 
.021010 رؤوع؟2 اولع 7الولا 021010) باهرا 

-أأع:11آ [2ط6[0) ,0115ككعط أ16ز30 :0771ع”1 201716 2165 01-51 ع3 ء2/تالآ (2004) مالاتطط علعم20 
.(11680 صقذ رمعع1آ دك غ3 قلمنه11ا2ن) 05 جاتو كتمنا) ك5م7لهء 

تعلع20 ملتلتط2 صا ممتقطك ع و50 مغ 2076م غ41 مة 25 50971-10171038“ (2005) سسب 
[أنطأن) 4/16 عه 17100 فته عوطامط بععوء7 عاطم تعأقبى ,(كلء) 0لتطعطغم8 210ده12 220 
.(لآل! يمعقطخ! ,كوعع2 ادع كلمتنآ العمنمن) عمللا 

عأوزوء 10714717 [0 107]ععا70 1112 0 1011 أنامء6لا3 |1:17710110116 1716 (2002) .11 بجع 1م20 
.لضعم 8/112 ركوع21 جاأذاء كللونا معععص زال!) عم0تناط 

ان 1((كأله نا إن كعءدلا لواروئععءط 1116" :كأورهك! 4110 متاأوء84071 (1998) تعمدل8 ,استاطجءوم8 
.لطمغاعع مم2 رووعو 'جالواع كلطناآ مماأععملرط) ممتعجرم 

1121 00115691/611625) 411 كءكلاهن) +أأه"[ 5]2165 671://اآ (2004) (لع) أرع80 ,عممء18065 
(21116660 ركوع21 10115761517 
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ببليوفرافيا 


-اتطأكصممدع8 [022قمع 101 طاتيه كاوءرع 12 عغ5)3 وسمتتعممءع8' (1998) ملتلتطط ععلنجه 
[0 [1710ه0[ |1711677141014 ,عمقل جرعاوعللا 20 معرعصف طاءه]! صذز مسسانوكة :وع10 
.7-20 :10/1 ,هط عمولمء1ا 

-11:6062 01 5عع301015 ع5 قل تتسعءاء12” (2001) كعموة مسقتللة/18 20 معطمع5 بسقصرع5210ك 
-1126 :63/4 راثاو /0 أ2نام/ ,'قغودا كلكنظ غ2 75م صلكة 01 وعء2175مهة أغلومآ :سكلا 
.44 

-51013022ع102' (2002) 532405 أ1اتقة5 320 ,تلتطعم 0220 أعق 141 ,1320106 1735710 ب 
ركأكإأهصفق دع 126-52 ل20016 ى نأ صمت عنصطاظ 320 ,كطه نط نكص1 201121 رمم 
103-29 :35/1 رىء هناد أمعتاتاوط عباتاهيوم 0 ,'1985-1998 

كخطين! 1211018620115 01 22102 للقصعع ص1 عط لمد عتلصدظ 16/0210 ع1” (2005) غ1ادي ,5211217 
.1791-8118 :114 ,أ1710ل01[ انها 1216 , "1102215 

-1ع057 0202ل امعصعم ع امظ تاظ لصة كخطوت1 توالمصتكة' (2004) 1م080 ,52556 
.61-3 ,(2004) (ل»ع) قتتاطصععع10 مذ ,'2[1677ه70180م00 عكتاعع1]ظ8 عه طعاعراد 

-203نا10 21نأمع0052) عط ممترمامظ #تأخطئنة ممتمكنته5 01 1221102 لرنت56: (2005) سب 
1 0 [0117714/ رركتا ص كخمقمعع 141 لط دعم صذك! كلهده) دعن ناه 01 كممل 
673-93 :43/4 ردءأفنتاد 1م1171 

-12062] نوع 100 01 اقممع 2 امع ضمعع لصن نآظ لقة 2065م0ط141 1120021" (2006) سب 
-70ئا ,(05©) مصطنكدع؟ا أعقطء 1لا لتهة صمدنء14 مطمر صذ ,002610027قتامعءعةمة 101 وفكلا 
64-84 ,(مملطما ,عم لع داما) ونع ل) 5 201:2[1[] 11 04114 :61101 و1711 اهعم 

كأعطن هط 183262 ضغ 0 2جع216]آ امدنع ألصصس!ا ممه دعا مستا“ (1999) 142232 بستقطعك 
تطأواء كذملآ 0721010) 15امناكءنال) أهالطاأبعة لالط ,(كلع) 5عظطنداآ معوع]5 له عكامم10[ مدنا 
199-03 ,(045010 رؤوعرط 

2 ,2262408 أم كم ة؟1 لدوعآ أه دع تتأمععم] 320 كع تلوط عط1” (2000) عاعمع0ع1] رتعنتقطع5 
1 18100) لمآ عالط ألهط210) 4 :أ 201677141126 ,(605) عنتطقدهنآ معطم[ لصد عنول8 طامعومل 
.253-68 ,(2مغم منطكة/1! ركوعع2 10561102 كهما 

4 2ع2قط 3212لا صذ '7وع1مم26 كنامصعم 01ص[ ع5ة أقطلل]' (2005) متعدكة بستستعطعد 
كننطتامة]/!) 3[]1(616771171411011 4714 كازمء2 ,1/11:1071©5 ,(كلع) لللطخمدءا درل دعام 
3-3 ,(صع10ع:آ ركام ط لالط 

6 4114 11160 أك أله ملااط ,142111 [|1714أو45011 :801111441165 3/11/1715 (2003) 102" ركأنامطء5 
. (1ع7كتامعمة لا ركوع21 ع8 ل]) 1ارع1«راجع 0 ]أء3 /[0 ]12011 

04 3م122 126 126307 غمع238 ,اتأذوعء511 1300عم0)” (2005) 100نان ركتاضاك بوك5 
-طة]3 كغطمن1 امم لمآ ممعم يبظ د ومن هل 1امكصمت ده انهم م6 مم0 تآخا عجناءع81 
#61 لتاطع 862 0113164 3م11 ممناعةكممتاعاء5 /01/211آ غد 0ع 1معدع:م ععمد2) ,“0210 
(15 00056 6-7 ,143211561113 

-ةلنعقة عط :تغطينةا دناممععتلصآ 10 8352015 المقدوء2 2ه" (2003) عكلصة ,(إقا أ أخطء5 
(28ضعمتم تلأعاوء بلط 01ل صل عأوعنماذ لصقآ 320 طق معل1 كتاموععم تللص1] جد كه دمل 
1217-4 :8/3 ,لإع47111020[0 11هء 477161 41701آ /0 أمتتلاه[ 

.(118357612 11 ركوع21 351]7ع5لل] ع1اهلا) ع1ها3 » علأرا ع1:أء56 (1998)-32:065[ ,1م52 

حلف عط 01 «متاتعو22 قطنا أنان)-مضقطاظ عط :1841020117 0ءد5تنوعة' (2005) 110002 كاعد 
1 ,كأناوة)! المت ]0 أماياه[ 11/0714 تتاعبالا ,لمعمعلا أن عتاطومعع8 عطا مذ تسملطلة 
. (</1/59012/1551/3169 © [انتظا/ تام . كوع معط ,تويبو // :مط ) 

14 37/242015 ,"5410287 عط مذ دملا متصمعئاع0آ11اع5 ادك (2005) عتاناز عمدة ,طدرعد 
.531-49 :11/4 ,7ك أله 01 ول 
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أوديسا التعددية الثقافية 


11# بمهغنه8[1) برانتاوء10 06 مأكناا!آ 1716 :171012702 انه بزاة1اعك1 (2006) 2تنتتنة ,رعذ 
.1,010 

5 01104 1(1/[67671265 أهتلناللان) :170115ل5 ألا[ [هتل آنه نكا (2001) غعاعتهم عقطاء513 
.(#1086طصنهن ركوععط باذع كلم نآ عمل ل طصسمت) كارو1 ]1 

1م12 عكتاأناعم م0 لطة كأصدءع 641 5111160 تإلطماط نخمع121 01؟ ععد8 ع15” (2006) سس 
.1488-6 :81/1 ,بنع أنات 11 نهر بزاذدرء 107111 عأزملاآ بناءلاة ,أ11265ع 1 2220001 

كاء5 7126031 :80016 عط مخصذ 83 00 غ810 8/010 أقط) عتصء0 ع1" (1996) ١ة‏ ,متقطاد 
رألع لع360 ععوعط عط له ندةا 8/0210 غكنأ"! عط زه تعدوع.آ عط 30 مماقستتمعاء12 
4 عدلال! ارملالا أدوجا[ 1116 :بجا 111اناظآ 2114 عم0تلاظ ,(كله) ج8356 .0 :1 3220 صصناطآ .كذ صا 
,10-9 ,(02لما ,ععلع1)ناه8) غع01/11ن) علاطا بربهرومارما رمن 

'قطلققآ مذ صل كتكلءن عتصطاظط عط لصة تعلاه امعصسمعم0' (1997) فأتسطة ب,لأكقطاد 
-الأكآ 4114 دع 2011 201677171671 ,(كله) لإاتاعضة0 أتسناذ 320 تصتمءة أعقطء8541 مذ 
-129 ,([ذكةك/! ,عق#703طصيده) ,ذوعرط 1111) عله 116 4214 وأكة 1١‏ كده2!ء1 711 
63 

4 15171 أه 1020 ,(لع) 11165دتجتقط5 11272 ضذ ,'دمأكنااعده6” (2005) 1/1292 رع !لسع قاد 
للهع ١/102‏ رووعوط بط زوع كتوم لآ ولمعع00)-للنمع/!) دعتاع 350 ع1ارره|ك! 1 5 اندع ك1 ب417101ا 
.2283-7 

-ععتتتوط) بن 1أ20 1تواء07*! .1.5 4110 1122علا4/71/ رع110ءاعأوطلا5 :5 1(ع 181 عأكه8 (1980) معط رعناطد 
.(مغاعع مق ركوع] ادمع كلملا م0 

-تأكطآ) 21416111414 171 176:151/3011 2132 102710 4114 انها بيهن تماكلتت) (1997) إعلء 182 ,قع5160 
.(110012مةآ ,561015 1123121ع تف متلاهآ أه 11112 

22ذ1لهعناط لدوعة :متطممع2 1 320 م5210 هىمتمء17 وسمتتصنتططع8“ (1999) سد 
.103-18 :3/1 رىءأفلتا3 صأط1812©15) ,“2)12313نان صذ مترمكاع8 0231 نك أاكمآ 

(05») 21 أء 00130 نا ,“لقا عط) طونامغط مسته[ان 12018620115 ممع ةعلق“ (2001) سب 
.201-55 :(2001) 

04 01/5117[ ,كا لعفا[ 1714150010115 :417167124 انتاهآ 11 4115771 لاله انط (2002) (لع) ب 
.(05002.]آ رعتكقجع621) 106710040 

عط :”23ه8 متعأومظ “- ”153911625 320 كعأكم 09 لماوع 18” ' (2006) ملمتفق! بللسمقطصساك 
0 ,متنا مقعم معناظ عط 01 كدم أ ناكتاكم]ا عط نو ئاعءز0 1دع 6 لاه 01 0م026 
.16--12/1:97 ,71كأ[ه:18!210 104 

5) كل 0071/11 عفتماناا 111 011مللوءايط [1711677140:124 2114 3[1471715 عننرو (1996) 1121 بلأكأد 
.(02أمققطكة8! ,ذوعع ععوع2 01 عأن اكم1]1 

(عع0كناق عتصطاظ بطاأعبهء5 ,1116مه00 عتصطاظ وسمقمعمعع2” (2007) طمكلة[ بلعقدع ماد 
00 0011015510265 طم 05005 عط لسة تآظ عط ,عممعنظ 4ه [أعصتامت عط1 
عط) 0غ وعكممم5ع2 عتعغط) ضذا كأمععمم) لعاوع)م00 ]0 عونا "5ع لمصتك8 اأممملدلح 
ركأكعط) .(6.1) 510931432 220 قنصمة م180 تمقعصناة1 أه 5ع ءل20[1 والمصتلةا مممدممن1] 
رأ 1250 لوالووع1منا مقعم ملاظ ,ععمعك5 [ه501 320 21ع0ئاه20 01 امعصطمدمء12 
.(ععمع1]102 

0 11(و 1[ 15716721115 الش :351416 [0116-1(1771211510114 4 14م0ئزء8 (2005) (0ه) تنتاعة ,7ط نكاد 
.(معلاعآ ,مط زل]ظ كستمتامهاة) 107(72م4 

بجنا20© كتطينة والمصكة) 'فعلكة صذ كعاقممتكل1آ ممجعتمومءعع5' (2003) .53 عممصستاد 
00 ع نة / نم0 كلش /م5.01ا8 179097.1011:011571// نمقط>) :6ه ع1طقاته جم (مه0صما1 
.(<لطاط 


50ثظ2 


سبليو غرافيا 


«اء لاخطنا ععل لتطحسده) لأجملا! تدع لماز 101 ترا أمنناباعخ[ عتصطاط 17:6 (1981) لإممتلغخصة بطختادد 
.(ع#108طتصةب) رؤوعع© /زاأد 

-771ء]/( أمعتاتاوط إن كله 0ك( 4انه دوعتا أاوط 171 :1004إءاومء2 /0 5007125 (2003) 5طع208 بطختمك 
(ع#08طنمقب) رؤوع:2 تاداع كلرنا ععلتتطصسهت) ومتتاوعط 

انالا :ع4مااامن) عإآ إن كنرول!ا ترع/اآ (2007) تتوملمعع13؟ علنام1آ 320 لند2 بمقتمسرع ل ترد 
ركوع81 إأذكء الملا وماععصلوط) كومنماءطاء/! © 1زز كلا )1زمءكالط كا أاته اكتله ب ةاناءة 
.لصمععع ماعط 

أء2011/11) ]012[15 اهل[ 0:14 02710212011011[ :عءترء !1710 ا وادتا0 071ل (2000) غلع2[ ,5039061 
2071 ماع21 بمعملم) 

-قاع8 لمع طمارء2-ع ماعن تعمتل[ننظ-ء)ة)5 1ه عكغنامم عط]” (1994) سقمده8 باتتمقطعاه5 
.47-68 :46/1 ,4165لتا3 4أكئ4-ء(م10ناط ,'عتتو سانا أع1ام5-]و80 أ 015ل 

[قأع50 نل صاظ أهط 1565” (2007) متمستاصقظ طغلعا 0مة بصمأكصطهرز لرقطعن8 بأنقناذ رقل[اه5010 
عتاوعآ 320 ,عمعتطء: 000 1000 ريستاصع8 طغتعا دز ,/204 مم ص1 تازومع بلطا 20ة دمأوع طم 
2 11 2زأأكذاع12آر) 3114164 47114 160971111011 ,لوأوء ه121 7ع71أوارماء8 ,(كلعء) ع101ء5 
.561-600 ,(5402)5621 ,تعناه2 عتاطنط دده لععدعوع18 ه؟ عأنان لأكصل) 

مقط 11 02010[7غتلة 015220105 «آ ممغتصسنط' (2000) ععنااهن عصقهزل لصة صممسهطك رلءعءم5 
كأا لوا 11117141 ,'وتطعتط مقصنطط 05 عونا امع تصمعع009 5136 عط1 :معلدء14 ركدمة 
.-877 :22 ,انعا ه01 

ل 7ج1 1761041 2214 بوأاع اطاط ع8 تولتإكداع 2 6أآن) 0 65 هالصلاو 1712 (1994) ؤأع[ ,تعمصامد 
(2001ل) لد8 رووع22 طالكرع اترنا كمتكام10آ قصطه]) عنماك أمعطاآ 116 

أ ,لم595 [مجعل0ع2 عط) صل كمع [طمع2 عناذ15لدوباط' (1992) .هق .ن :1 353132040 كلمارك 
.1277 ,(1992) (ذلع) 4013 لطة أزمتكاناك8 

بلك ةلالتصصعد84) عغها3 800ه/! 116) 2714 كك 02071]11) عتستلاع (1996) (لع) 1000140 بععقطدء5039 
.(ع85]01تضاكة8 

علاأوكعخ! غ0011112) 010 0(1عمامع2 برجأ مالالا ,أء1]11من) عتسطاظ (2004) (لع) تصمع1] تعماعاد 
بتمةكمه2]0 ككطمل8 صهمسمن!! أومطعد متها لمكدعيد!]) دعنانءعووو كلا(وة! اتوتصيط :80 
.84355 رعع#10طصصدت 

ناه[ ,أع5400 5نآ عط لممتزع8 :مم0 مء2آ لمة اكتلدمعلع' (1999) لعكلم بمدمعءؤك 
19-4 :10/4 ,نه 126710 ]0 

-001)قلكصدع1” عط صا كاتوممء!2 610521 320 كتصعهم وعأكمد1” (2004) عتداط ,عمماك 
.545-66 :11/3 ,نوثاوط علاطي اربعم 0نائا ]0 [710يا0[ , 'تعتاهط ]0 ”مملاهعا 

لقصمولعع5 عاطماكصتا ممما تتقمعل1 300 غ53 نمنصملء72422” (1998) معدعع مه ,أتمممة اك 
:5عتاءأء50 لونتاط أ بوأوء1017 و7أوهدرهولة ,(لء) 11ك1اةم0 1512803 ذأ تمع صطتمم كمع 
لطاكعأكقظآ معناره8) ءم0تلاظظ أكأاهلاة17117مر)- )و0 (جأ اراك [ألاتا-0:1 ع [! 2:14 2411011 7ع أ( ركه ]1/1710 
.165-90 ,(066312 رعم نظ 

عط]' جع تنلك[) 8015هء1ام1[ 14ئه 660115ءأامم4 :ة07ميت4ق (1998) (لع) بللعدلة ,تواتك 
ءا 

05 لعممع.آ ع1 تكلطمن؟ منامعت لقة تجق3ععمممع12 لوععطاآ' (1979) 8232625 بلامذكمء51 
:3 ,ر,ركءأفلتاد أهءةاتاوط ,'5عط151 مقتلصآ ممعترعصمة ده أعدم سآ 5غ1 220 ممكتته لم1 
.421-39 

.(012اع 2226 رؤوعع2 واأأوعء الطنا تامغععصة) 15171 له8011هل! لأورعطا] (1993) 1اعهلآا علصصعة]" 

16ت[ 1116 تناع 2011/1 عاتمطاطظ ع14171تهاى 0:14 (1998) لإاناهضة2 غ2زق8ظ 320 18332050 ,هنج 
أتملآ 71 ملمتقطتع صمرآ) برمأكدء دآ أه01 1ه 
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أوديمسا التعددية الثقافية 


ناكا ,(0»©) 203011أنا6 تإحمةف مذ ,نمه تمومءع8 5آه كعتاتاه عط؟” (1992) دعايقطن ,ه1321 
رلماععصلط رؤوع:2 (والور ع كتمنا اماع سملوط) '1رمطتارومءء!] [0 ىءتأإوط' عطا له (7اكالوسطانه 
25-3 

15-1 :(111161ئا5) 101556/14 ,'7تأطعنا مقلمن1آ ززه كتاكقطمء025) 180:10 -4' (1996) سد 

عطا 320 ,05 نأ أأكط1 213010031مع1م1 ,كع1[ممء2 كتامتعع 101“ (1994) كلمطت بأمقصمع1 
:16 ,[أ0/47161) كاالوة1 اتمدباك ,'1945-1993 5011 عتنطووء نآ [دعع]آ أقدم 2 مععام1 
1-57 

71 11120111165 101 80111161216111 3 35 للطتمع شه 1" (2005) لعلصعهت ,غ111 
.276-89 :3 ,لل ءألاء!1 /218[ ك5 7[عأا1 11141110417 

-11 1/120 105205 طعدمعممة 'اتتنهء5 20 ععمع5' 2 عمامم1]علء12' (2003) ممخداآ رمنط1 
.115-50 :52 ,إإ[1/41167() للها ©/201710074]11) 4114 171167114101161 , /1225ء[طامعط '165) 

0)) 17011165[ |0 كاالوةآ 116 4114 لله[ [1,71671241014 (1991) 233016 تمع طصمعمط1 
.(055010 برؤوعاط نومع ملآ 

01 51300231 0غ ممتعدمماء8 كدمومع2 04 خأطعلظ عط ده مم1)هجة »122 أذنآ ع1” (1995) ب 
5 ,,,2[7515 مق ,لتناممياء83 :2125م طلك/ة عناأوأنعصنا لصة كنامتهوناء8 عتصطاع 
.13-76 ,(1995) (كل») 150535 320 كمتالتطط صا 0م10 مه لة 

-12661 مذ كخطعنظ علتناعع0[1 لص 1قدل1اللمآ 300 '(10ممماناة 01 5عم3مم1' (1998) سس 
-97 ,(1998) (له) أككأناة صا ,142011165 أن كغخطونظ عطا ده كغطعنظ مقصسب 31مم0لن هم 
.124 

رك5ع281 لإأأو1ء كنلا ععاكع طعصد]/18) نم1 [171171460114 هته كءاومء2 كيتو دعي 17141 (2002) د 
.(1 1132626516 

1/0716 1716] ]0 لفاعأناع 18 ل :عم 0 ناكا 11آ 115 [جو 111 بجا38417101 (2004) (605) 125656262 13113 30 سسب 
.(5]35501018 رقمتطكتاطبظ عممعنظ أه لعصدامن) عممببخا زه العدبيامر) 12[ ]0 كك312:14©67 6714 

1 كعللعه0رمزم بنءل7 :ب(اتكاء4] 748011941 426017171002111 (2000) (لع) اعطمع]5 الإعصىء 11 
.©1130 عط" ركع باكنحك!) بننهط عتادء100111 2014 |1111610]10114 

رذ5ء87 اأواء كتملا 0:1010) #كتاو عباط أهد60هل1 214 متها [2015]1410114) (2004) سسب 
.071020 

م 1ل ص1 60231 قمكمةظآ عط (تإممممعوعة بوعل عه ماع18 ع8“ (2002) متسماععالا ,و1111 
11 /0 [14نزه0ز ,'53172001 81 صذ ”مقتلم] عماء8” 300 أمعصوعءههكا '5ع16ممء2 كنامم 
525-54 :34 ردء41لةا3 71ه 4171671 

.0 صل ,أعصفلة526-84 موعمممبظ زه بزرمغكلط عطا ده كصماءء0ع22' (1975) دعلعقط0 ,ز1ل1 
الك كلمن سماأععصلءط) عممبباتا رماعلا 1[ 5عاها3 [50:14 4ه ]0 1077248071 1716 ,(لع) 11119 
.83 >3 ,(رمغعن صاعط رؤوعء2 

ممذلا ناماع صم 120300021مناك ة صل ممتاءعغمع2 والمملكة' (2004) [عقطة0 بوتتاطمعوعه1 
.1-6 ,(2004) (لع) عتنتطمعمع 10 صا ,“دع أل رممم0 320 ئغز 

رخا برهلالا 111 :1071لا أنمءم70لاكا معو1147تظا 1116 4714 071تاء016جظ بز3417101 (2004) (6©0) سسب 
(65م 81103 عأ لاأتاكم] (إاعل30 معم0) رمب 

لوعم50ناظ عط صا بطزووع1219 [دعتطانان 300 عتصطاظ عمذأعهمة351 15 مط/لا” (2005) سب 
011714 ,“0ن وتضع2225 320 36100جعع م1 ,لإكأصطا 04 كامعحرمكل8 عط] #لتسطتمتتمره لمم 
.717-38 :34/4 ردء ا فلطاد أع[147/! :017117101 /0 

]0 التق عفانطاظا الى :كدأومء1 أهط171 64114 5ا10 و1701 (2005) تأعنتصة1! ,أعمره1 
210 تققعم01 تتامطقآ 0231م أكقتععغه]) كعموط روعاهذ 1رممعنااع1 بواعبروط 4ماءء[36 
الكحاءتف 
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,(ل©) تطكادهم0 142802 مذ نةتأتقعانا8 مذ كوعع20 مهرملا ع1“ (1998) همه]!]1 رتتمصونل 
1 يالك [أألاق-141011 714 :11724101 رك ]117:01[ :دع 1اءاء50 أمتلااط 1(أ بواأوجع ءا ي1(أع10عالا 
.229-39 ,(0])353) ,عم 0كنتظ لاكتعأاكقظ مستنكمظا) م0 لاطا 151 1هنا12051-00111711 

561/1(61271111411011 /[0 نهآ 2400271 (1993) (0©) لقلأعتلمطن) ,أقطء كنا مره 
.قطع:ل:20آ ,أمطزالة 

0 اله10موك اأمعطاا 4 :كا! ونا 71411تلالآ كه كاأنإوذظ زناه7© (2006) ذ5ناء]8 ركلةكهن معؤزطره1 
.(خطء201016آ ركعع متدمة) تكله ابابلا 

كعذا |0 11622474110115 017 :4ه5[16ه3171 86671 1145 غه: ١/17‏ عأوجاثا/ا ع171 3421 (2006) صم[ ,ناعم101 
.(.81355! ,ع1108ط مهن ركوعع تالومع لملا 292:0د1]) 

الن' أه ع5دن ع1 :ملطمصع أن أبامط18/1 مم00 دل8 عط 01 كاءء زطناة' (2005) 8/4118 ,109013 
1 5171أ[ه 1ل أن نالا ,زقلء) 11 وصدع820 ل0مة فكاع تلصدوجا الاتاا دز ,نلم هتتهط1 مذ 'وع1215 
.110-55 ,(0010 ركوع1 تزاأواعلمنآ 0<1010) وزك4م 

4-6 ---1/311261015 180 أ ماعط 1 ©002' (1997) 5262208 ,11110110573513 
4 10719 أل[ :01 0117141[ 17167141101141 ,'وع[مم»؟2 كلامصعع تلصا له دعا لتمصتكةآ +15 
175-77 :5 ,كاد وتلا و0701 

.(000.آ ,رمناه01 كغخطين] تطلتمستاط) 7ابماى ببعل3 4 :مامه1طاظ (2000) لناع 1 ,[ز0بارم1 

,/11011211513نه1/41111 011 201131110115) 01 1101156 عط 0غ امع طرع513” (1971) عئرعئ ,نمله1106 
8 بلماكدء5 310 بالعممذتاموط 2815 ,كعاوطء2] 07 غأبمم12 [0//7212 ,كام م ممت ]0 ع5نن1]1 
.8545-46 .مم ,1971 +عءطم 00 

العخخطنا) لاعن غ215 16[ :1آ 10115 غه!! عا ]دنا 16[ ]0 ©1801 11:6 :وء[ومءط 16] عللآ (2000) [إؤنآ 
١0110.‏ لولع21 ممأ قصرمكم] عتاطيط 5ه أمعمتدمء<1 ,كمم غدل 

لهاع ه36 216 0# ممع[ جو ةالط اك مك12 311274 7م01 :1/0714 ع1لنء35 34076 4 (2004) سب 
١131015, 717‏ لعغنمنا) عو1مطر) 4انه 5عع1©|[ه1طن) ركلمء 11 1( أعاصوط إعبام ا تأوخلط الم عن 0 
.رملا 

,25081313 ءلم ه1ع 102 ك0 1ة[8 لعالملا) بجاعا0 مالآ 0160771115 (2000) طدآلزلا 
.0110ل بعلم 

071قع1آ 7161م 0أعلء0] انه 1جلتطط :1/1/0714 عوع 01[ و1004 111 بوا7ءطأرآ أه7لاانات) (2004) 10011108 
.للا 21699 ,2108122110 امع مرمه1عن12 11261005 لع6تمن) 2004 

.(101010 ,599351 ل طة لصةااعار»8/1) معترع يم زه دعووزلة 116لا (1971) عجرعاط ,دعن 111اجلا 

1 0110 ك1 [ و11[ 1!14196110115 :20110111411011 /0 6275[ 500 (1996) عع6.آ 100113 ,01 دلا 
تأدلل14 روعنلباذ عأعع:53 أهممة1! 101 عالطتاكمة) معل6 41 انثاما أ بوتاوط بوااتباءعى 
.(53 .م8 ععمةط 

الما تذط نالو ع ءالآ [0 كعتاتاوط 1016 ناكو ع1[ 06 4211011ثاوأناآ (77167:41 17176 (2000) سسب 
.(لطأمتناطكا 81 رذوعة لأوتناطكا 21 01 وااو كتونا) مداع 1م 

صق مذ ,نمع رعصة سمستاما صذ اسكتلدىء15[-81»0 كناومع؟؟ بمكتادعبلن1431' (2006) سسب 
.272-96 ,(2006) (كلع) مك لمحي 20ج 

نكا (ع 18 ب(1/111071 0114 11001تلالآ 1أهلاه1170] بأ أطه]3 اوتنه ععوءط (1999) :ه1١‏ ,اعما5 عل رولا 
-ع858 7113 05 ج101!) 10:11165 اما [1120:10 011 2017171155107167) 7[عم 121 كار)05 116 برط 50660165 
.(لصمع820ممع530 ,المطكؤلاء5 

أ 0010101001165 عتتتطاظط له ,غ521 عط ,21 1كنلم] عط (1977) صمريعلما ,عفاوط مدلا 
.343-69 :29/3 ,ىأو لأروللا , 'بطمعط 1 ادع تاه 

156131-102201520آ ما كمطعلطه: :تخطعن8 أهعه81 لصة كخطعل8 علاناء0116)» (1982) سس 
.21-40 :44 رىء لاوط /0 أنه[ , 'خطونامط 1 
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71 رووعع© زوزع حلون] علهلا) عإأنا عاط 4:14 أ 2011](1) 1112/اظ (2002) طادمأنتطكة الإعصطدرجما 
.(م11376 

,1177165 67ل ,(قأذكلاا طذ عونكنظ 3 مدتلهععلع8 عتصطاظ 5ق“ (1995) 0188 روبع برو1اوة/ا 
34-7 ,1995 طاعمدآية 

117ص لم00 [دعن تلن عط لصة ضهأ)دئالئط140 عتمطاظ' (2002) جعع2 بلاعدرععممعم/؟ 
عا انتلائا إن 741لا[ ,“510172140 ضذ ممدمآ عط 01 ع5ة0 ع1 تممتووعععق4 مماصنا مدعممريظ 
83-1 :28/1 ردءأ4نتاد 10م روذاا 2114 

:©202ئا8 لونوعن صا وعأعتاوط كغطونة تواممصلك8 لصة اسعمروعع2ة[مظ8 [81* (2003) سب 
انامز ,201320 320 لإنقببصبااط عتتطبامع8 طعع2ن عط مز تقكتطد تجتلوط عسمتسصتقامعع 
(< إعتصطةء ز/ع0.خصعع. ووه إنمخط>) 1 عصمتفاكا 1(آ دعنادد] بوأؤزو تأابط( 2714 ى ]أامم0 تلاق 1ر0 

5 :131152نا [ناع )841 01 كع انمع تطدسخ عط لة ج4070 ,نلق صنع:113' (2005) سب 
4ه عتلتاأنان) 111 كدعأمنتاى3 أوطه!© :115ء4] ,'عممعتظ لوعن 0ل لمكتكلاعة تلمقدوه8 ده 
.451-78 :12 , أعننامم 

ع7الاعه111 01 وععناء223 أوع8 كه عنام26310) 3 81300220028" (2004) كع تاع صلق بأعطع لورع/؟ 
165 :2 ركعلاكذ[ ن(ا110! ]0 [00طبلعل! انمع مهنا . '5ع نأ ومصتلة أهمملعد]! أه ممنغوم ناموط 
96 

لع ع1 7غدعلرعع1تامظ له طكقاءكلءد8 [ديعع.آ لعلصعءعغخصتصنا عط]“ (2005) كتقادظ ,ذلا 
رى 111أ80 ,1/1015 :0أع86 ,“0510© لاظ عطا مذ 0121065ضطذل8 آه كغطونظ عط 01 
.87-106 :8 ,(أذعم2لناظ) 50016 

4111-0101 0114 41116714715 )أء4ا8 :ع لأطاتاقا أكةجلفع0 82426 (1997) لإتطع2ا بمعطعءحظ دسملا 
.(.كللة© ,3351050 ركوع؟ط واتورع لتنا 5]32150:0) 1937-57 

,(60©) الا اعوصقآ عتصمدمظ صل نصم هج ا أسبععوع10 200 دنهم لعبءء5” (1995) 01 عع ولا 
46-86 بلعملا م8127 ,رووع؟2 إاأورع لزنا فتطمسامت) تمعد ون 

,“41612361976 لنقغتامم 00520 عط 320 5عننكآنان والممصتكة” (1993) لإجمعرعل ,مهل لوللا 
رك5ع81 لإأزواع كت0لآ 07)1010) دع ايان :17101( [0 كلو 176 ر(لع) وكاع ناصحو 1ازللا دا 
.0740:0(,93-119 

0ة ماع تلصحو الثللا صذ بطلاتطتكدمموع8 علطتن لمق بطلغمع10 1دعنذ[نات' (2000) سس 
,28155 7أ5]ء اكللانا 071010) دعناعل50 101/656 71 مأ1ز15 1826 ,(05»©) ممصعملة عمنروللا 
155-44 ,(017101:0 

م 111 1ائه201717:1) 4714 كأ 1أ و83 :160[11011 819/115 77:6 (1998) اأعباصحدد ,عع 1اة/لآ 
11ل موعلا رووعع8 توا أورع لونلا 01<)10:0)) م ع1 ل 

001121115 أععكققة 1012251657 1221 أأنان) 1(065' (2002) ع20 569762 0ئة أأمع5 ع1 [ لآ 
237-63 :24/1 ,لإأ7عا7ه11() 15و81 771271نالط , '(كغخطع نآ مقصسسط عه؟ أععمدع1 

.01ل ١16‏ ,80015 عذكة8) ععتاكبر ]0 665/م5 (1983) أعقطء 81 ,عع اهلا 

موكلء3] .[ 320 وع نتملا .كا مذ “طم10أع 060ص" (2002) مميء 2[ مدع[ لمة تإدكا بمععرو لا 
02 ا١[الاها‏ 171 51216 112] 2714 10(1ماترعدع7مءع 561/1 ركاتع ع باهك/1[ 14151015 ,(كلع) 
(لمأأكلة ركوعع2 كورزع1 01 ا أورع117م[]) 

مم51 01 02172210 ]1 لمتعأمدع)طععذ1] ع1“ (2002) كناطاتة ,كأكو للا 
,(لع) تعطنتتماععم كصهدآ .لاا ذا ,26328 مم ف :م105 2ج أكتصتصلمطاع5 طونمعط 
11(ء 1716746276114 7ه 171 416ها3 4714 ,1011غه[] ,لوأتدنة ةلمن :وء[ مم20 0 71121611011معاء 361/17 
365-17 ,(.0010 ,ع10ناو8 تعمصصاع] عصمجهة) 4ارمتاا 

ملعألا 16لا 11 وأو 0امجه [110:14ه!! ]0 ى 011 116 :كاتزء و ء11] /0 31115 (2005) لسحاتوظ رتعطزع للا 
لقتطماع30اخطط بذوعع8 تطاتدرع حتطنا عامممع1) 5ع)م]د 
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رد215 197أ5وع/المتنآ 075010) صلء 220 [501 6 ره 5م50 (1998) مك3 ,برعماءللا 
.(تطاعط 

-011تنكلة عتسطاط 101 ععد ه101 01 اسع اط 0 0021 نطأتتاكد1 عط 1“ (2006) تعتع)5 رمرمل1اء/18 
07 01117141( 47016716471 رع جز وقتاظ ممعغوع/18 01 كذدتولهصة اعنل2 11 ناا ,3237م ص00 ىق :زوع 
.331-49 :50/2 بععءنع 30 لهعا امه 

-2مغناة 102 استهان '5ع8 قم ص84 01 207 لتازوع! عط (1998) 212م323طت بممسمعم معطاءنما 
,لاهسا /17:12714110114 /0 [0117714[ 10741 , /1012مضتصمعء 511-10 0غ غطونظ عط طمنامعطا تإدره 
.413-38 :68 

0714 418 [171161714110116 ,011أجدعء 56 ما 41/]0110111(7 170171 :21217715) "34171011865 (2000) سسب 
.80151200 رعتدعطم8ة) مم8 16ما3 

05 م1016 مغصا بمخصط عط 01 اهدع تلمصة أذ :عرممع8 عطا عمتتلا' (2003) ععدكة وعلاءلا 
تع لمم) “1/0105 أقصمم ندل :0 اسدملعه6م22 عط 102 ممع كمم0 كلرمسوع ومع عط 
.(060572 30-1 :5255001018 ,عم20ناظ 01 [أعمتنامت بمممع8 ععرء 

,”611601201117 3110 0101 فمتمممءعغع 511-10 02 غ22 لطهت 116121 2 1013105“ (20050) سسب 
5 ,56551011 1141 ,111201105 011 منا0ع م2قل18/01 لزنا 0غ لعالأتسءطتاد معمدم من ل0/لا) 
(2005/14/5 2/0/0 ,2005 21339 

71 116 011 '(001717111671121) فر :عم0كلاكآ 71[ 1411071165 ]0 ك5ا/و83 17716 (2005) (60) سس 
أ أك1ءنكتانآ 0:1010) دعتاارمسصتالا له1د0 ع1 ]0 ««متاءعامع 16[ 07] :714107 /7اتمر) 01/6 بن171716 
.(024010 رؤوهع2ط 

115011 غ2011/1121) 4114 2001/61714116/أ32 ,/(41110110711 (2005) (دلع) 18/0111 و51 2110 ب 
(2002م.]آ رعو لع 8010) 

مم52 أعمط عن مذ ,أك“21م00 عنصطاظ مد 201181 عنوعمه120' (1993) 102710 ,اواءلةا 
-عع ص2 رؤوع؟2 جا أورع اتلآ ماععطلم©) بواصنعء3 0121ماع ات[ 014 عع ]من عتصسطاظ ر(له) 
.43-60 ,(دم) 

عع ممم مناهآ ص50 كتاوووعا :مأود11نآ تعلله2 01 دعتضرمعط؟” (2005) كنا ,10تماتزءلمآ 
262-05 :57 رى أتاوط هاروثثا , 'مدو1ع8ا مأممعءط 

ع5 طخ م0020 لمممععة أدعنتاه2 220 كغخطعنة بامممتكة' (1997) معتعاد روع اندع طلا 
---11163 .مم ,اللتعدوع[ممن5) 22 ,للاعالاء ]| للتهرا 6211 10لاقا , "مج تنظ "بر ل " 

"لكا اتلدلا ععلللطمسهت) نمطا [/80114 111624 2214 1/1171011165 ,106770600 (2005) د 
(0521086ةن رووععط 

-1ع ات لا) عممعناعا سعل! 16[ :نا مط أنار) |0 201111 :ل هبروجاء8 وينه 6216 (2002) أصصنآ بسقكا اللا 
(380ع21) رؤووعع2 0م3ع قطن ]0 بأد 

ضوعءم10ناظ عط 31:0 ,متكتلة 002502602 ,2115 5010م" (2005) مع7ع31 بممكصل111لاآ 
2051-0111 :1067710740 10 67-511471718/ض20 170171 ,ر(لع) [ع210 510 ذا ,'1م1لرتا 
-239 ,(لوععاص مك8 ,ودع تواأوع كتصطلآ وطاعع00)- التدكك/3) د50 ءالط برالمعتصةاظ رز 
62 

اع أصططغ8 و1205 1016 0ه معطتلا' (2005) 5090211 للسلو 0ه عم 11قطنت ,كحممتللالا 
ملنطن صا طاعتصطاظ مغ وعكممومدع2 غ1ره/8ا [1دن50 01 56097 021 2055-1200 مق 142667 
.901-20 :35 ,1/1/0:1 لمأع50 /0 01077141[ 8115/1 , 0355 جام اعم امعط 

[ه8 201 ,'له1101ن[ غ20 1دع6 2011 :5م0201 كل:1012 عع تأكدال' (1995) 2ذكذاء14 ,كد د !اللا 
67-1 :23/1 ,171607 

عجزدع2 [هذع10 4711/1020 نابزعا]2071) 4114 عتلاللار) ركا[ع 181 توتصبع (1997) (لع) على .8 رنرهكاناتلا 
.(20011ماآ رؤكوع]8 مغنا!) وعبرل 
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-7 4 0كط [0 5114005 :“2011/11 1/1711 4114 011 أكناآءعدا )15 [0712 3/2 (2002) كدع 0م ,تع دص تيلا 
(ء8708طلصهن رحوعء2 لكوع لمن ععلطصصدت) وار 

-114 :45/4 ,أمننصنا5 ,1:20 صذ 1م00 كنامتعنذاء:م0صطاظ 320 تمدعمصمء12' (2003) سس 
.34 

20 7131022115232 [معتع00010ئغء54/ (2002) ععالنطءد غ011 وصتاة 0مة سب 
4 رك[ 7وندتاء ل( [أوط010 ,'دععمعك5 5021 عط لصطة دم 21نم نك8 ,صنل أتناظ غغ21ك-ممن دل 
301-34 

(كله) تع ع طء5 000120 0 ة ,25ئ0[ ع121ن] رعاة110207# 1202210 ,عصه0غ00105 110130 سس 
ب10ع1)165آ لمصهة صمممجه1) «تعكتاهوع1 دول[ ه 4تهلناه1 نع 001/1 عتتنطاط وازاعه8 (2004) 
.(.540 ,تمقطمهماآ 

لت تكللانا ااعص دمت ) 2071/111) عتأتنطاط 4114 بطتهآ 112714801141 (1998) (ل») 023710آ مقصصوم تيلا 
.(/]8 روعقط)! رؤوعدط© زد 

-11هطآ ]81101 4114 [70714يءغ1 07] عاه11ن) 71هءم70لاظا 17116 (2005) م8132 -صقع_[ ,وستاتطعملا 
.(5525501118 رققتطكتاطن8 عممعتاظ آه لكطنامن) بوبمامء دمن أمءع تر لل :وعوهلاى 

6م1771 2714 عع هخ[ |0 ى ا [وط 111 2214 ع01752 [2010114) 112] ,نزء11ه 1ط 1014 (2000) ععأناك ربدمغ[مكلا 
.(ع01)ذع تتكة8 بمقللتصصىة18/1) عوتاوع,2 ءأنيزتة] |0 و5وم ا ©171' :يهثالآ 7714ل[ 3600114 1116 11 

-0ء1 1141510115 071 4.20 عناتاءء[0آ [10114هءم0 /0 1141011: 17712127716 (2003) علصدظ 18/0110 
201 لطع ل امممء0آ1 م21 نللة181 كممتعورعم0) بعابج1 0251[ 11(ء6114م17146 انم :طعا 
.لماعم صنطكة16 علصدظ 150110 ,25332 

رخصعردمء<1 لدوع.آ علصدظ 160210) '5ع1مم»ء2 كتامطععم ق1لص! نه ع7210 21ع1.6” (2005) سس 
.عمق 8 

1 ,118115 111201117 01 2م1اعع220 عط 220 05018 عط1” (1996) عصدل خطعقللا 
.190-55 :18/1 ,لإاعابه 0 كوا 

15 010 م1711 ]0 عكذط] 1716 :4 417161 ا(تاهرآ 1( جزأ1أكارء1112ن) ع1171و0071]6) (2005) 21زمطء2آ1 رتقطدهلا 
(ع7108طدمقن ,كوع؟”! بطتورع كلمن ععولأوتطصدت) عون المطر) أمعطتاغووط ع1[ 4214 كاترع رع ند 10 

1ه م071 4م :وتامط عتاطنظ 214ه بأو علاط عتصق]ظ (1998) (لء) 10:0دءن ,عصتاملا 
.(ع01ذ5ع صنتكةظ8 ,مهللتمكعدك13) بوط 

بطهقللتمة11) كعتفناد عكمن) :بأتوعء 21[ أمسطليان) |0 :46071710040 1716 (1999) (ل») سد 
.(عغ01غكمطاكة8 

رى ]8011 8/0:14آ ,“(نوع1 عط إنغمع10 15 نمعلكة صا 1015006 ممتعطملنء17' (2002) ب 
54/4:532-7 

0غ مقع 1[قطن هم :لضملعع:11 كناولعذاع5 320 011165 ص41لة ,دمداذ!' (2000) 0قتمطفم ,كأكدملا 
.9-40 :20/1 ,41/075 (1011تابة 77أأعنالط [0 [77164لا0ز ,'0ذ11[ هعباط كه تجتمعط1] مدعل1400 

(1997) (كل») 16435 320 «عطنطمعلءء6م10325 112 ,131[97صعتمدممن' (1997) طم18 بمقمعهمة 
248-54 

1 20171771155101167) الأولط 1ر05 1716 :دع3]21 عقالو8 6غ 171 011 تزع ع7 2071/11 (1999) سسب 
1 .10! طامقهومدهك1! آلطانظ) عثائهنة الآ 2:14 وأنطها ره1ا1زماكط 171 1/]1710111©5 لهم ولط 
.(عتتاطكدة1! ,كعناذذ! 01115 صنا8 جم؟ عاوعن دعم 0ةتاظ 

مه ق سا1 0 عنهوما أمعتطانت عط 01 بمسكتلدمنة 1نع غ241 (1997) (1390ذ بلع 212 
28-1 :225 ,نلاءأناء 11 +إعا نناءل2 ,دمكللة 1م03 


2256 


المؤلف في سطور 


ويل كيمليكا 

* حصل على درجة الليسانس في الآداب في العام 1984 من جامعة 
الملكة في كندا. 

* حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة أكسفورد 
العام 1987. 

* عمل في كثير من جامعات إنجلترا وأمريكا وكندا. 

* كما حصل على كثير من الجوائز من إيطاليا العام 2001»: ومن المجلس 
الكندي في العام 2004. 

* عمل بجامعة أتوا من العام 1991 وحتى العام 1998: وجامعة تورنتو 
من العام 1988 وحتى العام 1989: وجامعة برنس تون بالولايات المتحدة في 
العامين 1987 و1988: وهو يعمل في جامعة الملكة بكندا منذ العام 2003 
ولايزال حتى الآن. 

* نشرت له جامعة أكسفورد ستة كتب مهمة هي: 

1 - «الليبرالية والمجتمع؛ والثقافة», العام 1989 . 

2 - «الفلسفة السياسية في الفكر المعاصر». العام 1990. 

3 -«المواطنة والتعدد الثقافي». العام 1990 - وقد حصل هذا 
الكتاب على جائزة من المؤسسة الكندية لعلم السياسة؛ وجائزة أخرى 
من المؤسسة الأمريكية لعلم السياسة. 

4 - «السياسة باللغة العامية: القومية والمواطنة», العام 2001. 

5 - «أوديسا التعددية الثقافية». العام 2007 (وهو كتابنا الحالي). 

6- العدالة ضي الفلسفة السياسية: العام 02 . 

* شارك في تحرير بعض الكتب منها «الحقوق في تقافة الأقليات» 
العام 1995. 

* فضلا عن مساهمات في النظرية الليبرالية:؛ و«التعددية الثقافية 
وحقوق الأقليات في الشرق والغرب» الذي أصدرته جامعة الملكة في كنداء 
«وإعادة النظر في العلاقات الثقافية العرقية في كندا» العام 1998. 
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المترجم في سطور 


د. إمام عيد الفتاح إمام 

* أستاذ غير متفرغ في كلية الآداب - جامعة عين شمس. 

* ولد بمحافظة الشرقية بمصر. 

* حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1972م. 

* له عدد من المؤلفات منها: المنهج الجدلي عند هيجل 1969: 
كيركجور ج1 وج2 (1982 - 1986).: توماس هوبز (1985) ودراسات 
هيجلية (1981)؛ والمترجمة منها: فلسفة هيجل (1980).: محاضرات 
في فلسفة التاريخ (1980 - 1984).: أصول فلس فة الحق (1982), 
وفي هذه السلسلة (عالم المعرفة) ترجم «الوجودية». العدد 58, أكتوير 
2 وراجع «الموت في الفكر الغربي» العدد 276 أبريل 1984, وترجم 
«المعتقدات الدينية لدى الشعوب» العدد 173» مايو 1993م. 

ويشرف حاليا على سلسلة «أقدم لك». التي تصدر عن المجلس الأعلى 
للثقافة في القاهرة. 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغفطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ . فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات 
الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - 
جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 

3 -الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - 
علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى 
- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. هلك) . الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم), 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقصة ومسرحية:؛ وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 
أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتخصصين. على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع 
المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
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ى هذا الكتاب 


الجماعات الثقافية الصغيرة تتخلى عن ثقافتها الموروثة 
لكي تنضم إلى ثقافة الأمم الأقوى: أما فلاسفة السياسة 
الآن فهم أكثر إنصافا من «مل»»؛ إذ تراهم يدافعون عن 
الأقليات في جميع أنحاء العالم ويطالبون بحقوقهم. 
كما يسعون إلى الاعتراف بالتعددية الثقافية وما يتفرع 
عنها من «حقوق للأقليات». وهي حقوق تؤثر بدورها في 
مفهوم العدالة والمساواة. ومن ثم فضي التطبيق الصحيح 
للديموقراطية. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم عن «التعددية 
الثقافية» يهم القارئّ العربي على وجه الخصوصء لندرة 
ما يكتب عن هذا الموضوع باللغة العربية من ناحية, ولأنه 
يناقش من ناحية أخرى «حقوق الأقليات» على اختلاف 
أنواعها: أقليات لم نهتم بهاء ريما لأثنا لم نفرغ بعد من 
السعي وراء حقوق الأغلبية. 

ومن المفيد دراسة وتوتيق أوضاع الأقليات بصورة 
متكاملة كوسيلة لتقدير حجمها الحقيقي: والبحث عن 
وسائل لحل مشاكلهاء أو على الأقل لتقليص المعاناة التي 
يواجهها كثير من أفراد تلك الأقليات. 


334-7 -0 - 99906 - 15821978 
رقم الإيداع (2011/311) 


